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أ  

  الإهداء

 من تجرع ،)والدي العزيز (: إلى صاحب القلب الكبيرجهدي هذا       أهدي ثمرة 

 ليقدم لي لحظة سعادة، ومن ؛ت أنامله ليسقيني قطرة حب، ومن كلَّ؛الكأس فارغاً

  .العلم ليمهد لي طريق ؛حصد الأشواك عن دربي

  التي كان دعاؤها سر؛ الوجودسر ،)والدتي الحبيبة (:وإلى أغلى الحبايب

  .وحنانها بلسم جراحينجاحي، 

ملاكي في الحياةو ، ورفيقة دربي،توأم روحي ،)زوجي (:ةوإلى الحبيبة الغالي، 

  . حياتيدربشمعة متقدة تنير و

لى أنفسهم، ومن  ملاذي بعد االله، من آثروني ع، قوتي،سندي :وإلى إخوتي

  .  ، وأظهروا لي ما هو أجمل من الحياةكيف أحياعلموني 

رياحين و ،فوس البريئة والنّ،قيقةاهرة الرالقلوب الطَّ ،)أيهم وأيمن (:بنياوإلى 
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  شكر وتقدير

  

 إجلال واحترام، أتوجه فيها راسة إلا أن أقف وقفة       فلا يسعني في هذه الدِّ

كر والعرفان، لمن لا يفي قلمي العاجز بوصف بحر علمه، قدير، وعميق الشُّبوافر التَّ

ذي رعى هذه  يحيى عبابنة، الَّ: الأستاذ الدكتور،وفيض فضله، أستاذي الفاضل

 شيئاً ورة، والذي لم يألراسة منذ أن كانت مجرد فكرة إلى أن خرجت بهذه الصالدِّ

غم من كثرة ، على الر الكبير، وأعطاني الكثير من وقتهن جهده، ففتح لي قلبهم

ا خير الجزاء، وحفظه جزاه االله عنَّ. وجيه والعونصيحة والتَّمشاغله، وقدم لي النَّ

ورعاه، وأمده بالصحة والسوهادياً، ولطلابها مرشداًة علماًلامة، وأبقاه للعربي .  

: الأستاذ الدكتور :ة شكر وعرفان لأعضاء لجنة المناقشة       كما وأسطر كلم

 محمود : والأستاذ الدكتور، سيف الدين الفقراء:الأستاذ الدكتور، وعادل بقاعين

، من أجل ، وتحمل عناء قراءتها وتدبرهاالأطروحة بقبول مناقشة فضلهم لت؛عبيدات

 والقيمة، م العلمية العميقةتقويم ما اعوج منها، وتعزيز ما استقام، وإغنائها بمعلوماته

 وجزاهم ،كر والعرفان الشُّ مني كلّديدة، فلهم وتوجيهاتهم الس،نفعني االله بملاحظاتهم

  .االله عني كل خير

 ودعائي لهم بمزيد من ،، ولسائر أهل الفضل علي أقدم شكري       لأولئك جميعاً

ات، وحسن الختام، إنه سميع مجيب للدعو وجلَّفضل االله عز .   
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 حوي في كتب الخلاف، إلىليل النَّنقض الد: راسة الموسومة بـ هذه الدِّتهدف

 ثم يتم ،حاة في مسائل معينةعها بعض النُّة التي وضحويالكشف عن الأحكام النَّ

 من خلال ، والاستدلال النحوي،نقضها في مسائل أخرى، وإبراز قضية الاحتجاج

 يرى ، به طرف على رأيه في مسألةليل الذي استدلَّحاة في مناقشة الداجتهاد النُّ

قض النَّوبخاصة أن دليل  . أو وجهة نظره،رف الأول أنها لا تنتقض مع قاعدتهالطَّ

ة، ومسائل تتعلق بالعامل، والأصول حوي في مسائل تتعلق بالأحكام النَّيظهر جلياً

بي البقاء  الخلاف لأبي البركات الأنباري وأة الأخرى، ولا سيما في كتبحويالنَّ

  .العكبري

قد تناولت فيه ف : أما الفصل الأولثلاثة فصول وخاتمة، في راسةالدِّوقد جاءت 

ليل اللغوي كالقياس الذهني، والقياس اللغوي، والد:  مفهومه، وأنواعهمبيناًالاستدلال، 

 :ريف، وكلام العرببوي الشَّكالقرآن الكريم وقراءاته، والحديث النَّ: بأنواعه المختلفة

واهد في كتب  توظيف الشَّما سبق فقد بسطت القول فيلى  وشعره، وزيادة ع،نثره

العكبري في المسائل و ،عند كل من الأنباريليل  وطريقة نقض الد،الخلاف

ةالخلافي.  

، خصص الأول طالب تسعة مآثرت الوقوف فيه علىقد ف: الفصل الثانيأما 

ليل نقض الد: انية، والثَّحويحوي في الأصول النَّليل النَّ للحديث عن نقض الد:منها

: ةة اللغويأصول العمليي في حوليل النَّنقض الد: الثحوي في فرش الحروف، والثَّالنَّ

حوي في أدلة المرفوعات، ليل النَّنقض الد: ابعضمار والحذف، والرالإ: بشقيها

حوي ليل النَّنقض الد: ادسحوي في أدلة المنصوبات، والسليل النَّنقض الد: والخامس

ابعفي أدلة المجرورات، والس :نقض : امنابع، والثَّوالتَّأدلة حوي في ليل النَّنقض الد

اسعحوي في الأساليب، والتَّليل النَّالد :الحروف معاني حوي في ليل النَّنقض الد

  ).الأدوات(



ح  

بتوضيح أسس وذلك  ؛راسةموضوعات هذه الدِّبه ختمت فقد : الثالفصل الثَّأما      

كضعف الشَّ :ليل ومعاييرهنقض الدة الشِّروراهد، وعدم نسبته إلى قائله، والضة، عري

وهم، والقياس الفاسد، وحجة واية، والشذوذ، والافتقار إلى دليل، والتَّواختلاف الرِّ

  .الخصم

وقمت كذلك بعمل . راسةلنتائج التي توصلت إليها الدِّ أهم اتوفي الخاتمة عرض     

يفة، وأقوال ربوية الشَّة، والأحاديث النَّواهد القرآنيالفهارس العامة، والتي تتناول الشَّ

  .ة، والأرجاز وأنصاف الأبياتعريواهد الشِّالعرب وأمثالهم، والشَّ
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This study aims to reveal the grammatical rules developed by some 
grammarians in certain issues, then overruled in others, and highlight the 
issue of protest and grammatical inference through grammarians, efforts 
and perseverance in discussing the evidence in which the other party 
inquired about an issue. The first party said that it was not inconsistent with 
its base or his point of view, especially, when the cassation evidence was 
clear in issues concerning  the grammatical rules and issues related to the 
factor and other grammatical basics, especially in Abu Barakat Al- 
Anbari’s and Abu Baqa Al-Akbari’s books of dispute. 
This study comes in three chapters and a conclusion. The first chapter dealt 
with inference: its concept and types, mental and linguistic analogies, the 
linguistic evidence with its various types: the Holy Quran and its 
recitations; the prophet’s sayings (Hadith) and the Arabs’ speech: prose and 
poetry, and more than that I had already explained the saying in the 
recruitment of the evidence in books of dispute and how to reverse the 
evidence at each of Anbari’s and Akbari’s books of dispute. 

Chapter II: dealt with nine demands: the first of which was allocated to 
talk about the cassation of grammatical evidence in grammatical rules. The 
second: the cassation of the grammatical evidence in the readings of the 
Holy Quran. The third: the cassation of the grammatical evidence in the 
basics of the linguistic activity: ellipsis and elision. The fourth: the 
cassation of the grammatical evidence in nominatives. The fifth: the 
cassation of grammatical evidence in accusatives. The sixth: the cassation 
of grammatical evidence in genitives. The seventh: the cassation of 
grammatical evidence in appositives. The eighth: the cassation of 
grammatical evidence in methods and styles. The ninth: the cassation of 
grammatical evidence in connotations and denotations. 

Chapter III: I concluded it by showing the basics of cassation evidence 
and its criteria as the weakness of evidence, not attributed to its writer, the 
poetic license, and the variance of narration, irregularity, the shortage of 
evidence, the illusion, the paralogism and the opponent claim. 

In the epilogue, I presented the most important findings (results) of the 
study and made the general indexes which dealt with the evidence from the 
Holy Quran, the Hadith, sayings and proverbs of the Arabs, poetic 
evidence, alorjas and half  verses. 
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  ةالمقدم

فجهود العلماءِ ،  للنظرِ لافتاًحوي نشاطاًة في الخلاف النَّراسات اللغوينشطت الدِّ     

 ات للعقلية العربية الإسلامية، إبداعمن ما سلف لحصر نتاج الفكر اللغوي فيسعيهم،و

 هنا فقد  ومن.بالغة بذلك أوجها فيما قدمته من إسهام في الدرس النَّحوي بادي النضج

 يستحق البحث )نقض الدليل النحوي في كتب الخلاف (يت أن هذا الموضوعأر

قض يظهر جلياً راسة في طرحه ونقضه بين فئات النحاة، وبخاصة أن دليل النَّوالدِّ

، ولا سيما ها النحوية المستمدة منهأصوله، وعاملوحكم النحوي، في مسائل تتعلق بال

ادس الهجري،  البقاء العكبري في القرن الس، وأبوي البركات الأنبار أبو كتبمافي

 البصريين :أسرار العربية، والإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويينكتاب : وهي

 البصريين والكوفيين، واللباب في علل :ب النحويينهذام عنوالكوفيين، والتبيين 

  .البناء والإعراب، وغيرها

حوي في كتب ليل النَّنقض الد:" لموسومة بـراسة الذلك ارتأيت في هذه الدِّ     

راسة؛ وذلك لما لهذه قض في كتب الخلاف هو محور هذه الدِّ، أن يكون النَّ"الخلاف

، ضمت بين للغويةِ، فهي تُعد موسوعات لُغوية اراساتِ في الدِّبالغةٍ الكتب من أهميةٍ

 معين من جوانب علوم دفتيها علوم اللغة بأسرها، فهذه الكتب لم تقتصر على جانب

؛ لذلك  نحوٍ، وصرفٍ، وصوتٍ، ودلالةٍ: منل جاءت شاملةً لها جميعاًاللغة، ب

حوي في كتب الخلاف، وإظهار مدى براعة كل ليل النَّعزمت على دراسة نقض الد

  .  في المسائل المعروضةمخالفقض للرأي ال والنَّ،دِّ والعكبري في الر،من الأنباري

 لم أعثر على أي دراسات سابقة  لدراسة هذا الموضوع أننيكذلكني ومما دفع     

 في  معمقةٍ أو سطحيةٍ ـبصورةٍ) حوي في كتب الخلافليل النَّنقض الد(تناولت 

من بعيد موضوع  اللغوي تناولت درس إلا أن ثمة دراسات في ال ـحدود اطلاعي

 :راسة، وأهمها مصادر هذه الدِّاً تطبيقي تناولاًليل ونقضهآلية الدالدليل من خلال 

حويين البصريين والكوفيين، ة، والإنصاف في مسائل الخلاف بين النَّأسرار العربي

ب هذام عنحو، والإغراب في جدل الإعراب، والتبيين ولمع الأدلة في أصول النَّ

  .حويالتي اعتنت بنقض الدليل النَّالنحويين البصريين والكوفيين، وغيرها من الكتب 
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حليلي، الذي يقوم على رصد راسة اعتماد المنهج الوصفي التَّاقتضت هذه الدِّ     و

من خلال كتب الخلاف، ثم تفسيرها بعد بيان وتتبعها حو العربي قض في النَّأدلة النَّ

 ،حو العربيليل في النَّودراسة القضايا المتعلقة بنقض الد. اختلاف النحاة فيها

فنقضوها  ،حوية التي وضعها بعض النحاة في مسائل معينهالنَّوالكشف عن الأحكام 

اقض الحكم خاصة أن بعض النحاة قد ينوب  من أشباهها ونظائرها،مسائل أخرىب

لبحث  منها اظري النَّجانبلوقد حاولت في دراستي ا. الذي يضعه، ويقع فيما فر منه

فلم أجد دراس،حوليل في النَّعن مصادر لموضوع نقض الد غم ات حديثة فيه على الر

  .ين من النحاةقدممت هذا الموضوع في كتب العمقمن 

راسة،  هذه الدِّإعداد     ولا بد من الإشارة إلى بعض الصعوبات التي واجهتني في 

  : هاومن

  . البقاء العكبرياء بها أبو البركات الأنباري وأبوالمسائل التي جتداخل ـ  1

 مختصرة في  والعكبري، يذكرها الأنباريـ تكرار بعض المسائل التي كان 2

ريفة؛ وذلك لقلة  والأحاديث الشَّ، القراءات القرآنيةي، وبخاصة في مجالمطالبها

لأن النص الواحد قد يصلح للدلالة مطلبين؛ وواهد التي جاءوا بها في هذين الالشَّ

  .على أكثر من حكم نحوي

  : وخاتمة، على النحو الآتي، وثلاثة فصول، مقدمةٍيراسة، فهذه الدِّوقد جاءت 

كالقيـاس  : دلال، مبيناً فيه مفهومـه، وأنواعـه      تناولت فيه الاست   :الأول الفصل     

كـالقرآن الكـريم وقراءاتـه،      : ليل اللغوي بأنواعـه   اللغوي، والد القياس  الذهني، و 

 قد أوليت مساحة من الحديث عـن       نثره وشعره، و   :ريف، وكلام العرب  والحديث الشَّ 

 والعكبـري   ،ليل عند الأنباري   وطريقة نقض الد   ،واهد في كتب الخلاف   الشَّتوظيف  

ةفي المسائل الخلافي.  

 للحديث عن نقـض     : الأول منها  ،تسعةمطالب  وقد عرضت فيه    :      الفصل الثاني 

حوية، والثاني ليل النحوي في الأصول النَّ    الد :  حـوي فـي فـرش      ليل النَّ نقض الـد

 ـ حوي في   ليل النَّ  الد نقض: الحروف، والثالث  ـ أصول العملي  ضـمار  الإ: (ةة اللغوي

نقـض  : حوي في أدلة المرفوعـات، والخـامس      ليل النَّ نقض الد : ، والرابع )والحذف

ليل النَّ الد    ادسحوي في أدلة المنصوبات، والس :  حـوي فـي أدلـة      ليل النَّ نقض الـد
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 ابعالمجرورات، والس : امنوابع، والثَّ التَّأدلة  حوي في   ليل النَّ نقض الد :  ليل نقض الـد

  ).الأدوات(الحروف معاني حوي في ليل النَّنقض الد: اسعحوي في الأساليب، والتَّالنَّ

ليل راسة بتوضيح أسس نقض الد    ختمت موضوعات هذه الدِّ   : الث     وفي الفصل الثَّ  

ة، واخـتلاف   عريشِّاهد، وعدم نسبته إلى قائله، والضرورة ال      كضعف الشَّ  :ومعاييره

 وهم، والقياس الفاسـد، وحجـة الخـصم       واية، والشذوذ، والافتقار إلى دليل، والتَّ     الرِّ

  .)المخالف(

راسة، فقد جاءت   أما أبرز المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في هذه الدِّ           

  :  ومنهااثة، والحد،متنوعة ما بين القدم

لابـن  : حواء، وأصول النَّ  للفر: ومعاني القرآن للمبرِّد،  : لسيبويه، والمقتضب : الكتاب

الس  ـ      :  صناعة الإعـراب   راج، والخصائص وسر  ة لابـن جنـي، وأسـرار العربي

للعكبري، وشرح التسهيل وشـرح الكافيـة       :  للأنباري، والتبيين واللباب   :والإنصاف

 هشام  لابن: هب ومغني اللبيب   لابن مالك، وأوضح المسالك وشرح شذور الذَّ       :افيةالشَّ

للفـضلي،  : للأزهري، ومذكرة المنطق  : وضيحصريح على التَّ  الأنصاري، وشرح التَّ  

لمهران، والمنطق الـصوري منـذ أرسـطو حتـى         : ومدخل إلى المنطق الصوري   

لتمام حسان، ومدرسة الكوفة ومنهجها فـي       : للنشار، والأصول : عصورنا الحاضرة 

: وتقويم الفكـر النَّحـوي    حوي  ر النَّ فكيللمخزومي، وأصول التَّ  : حودراسة اللغة والنَّ  

  . لعباس حسن، وغيرها من المصادر الأخرى: حو الوافيلأبي المكارم، والنَّ

 التي استعنت بها  ، والمعاجم ةعري والدواوين الشِّ  فضلاً عن العديد من الكتب،    هذا       

 بذكرها مفصلة   ة، والتي لا يتَّسع المقام لذكرها، وسأقوم      عريواهد الشِّ  تخريج الشَّ  لىع

  . في قائمة المصادر والمراجع

وفيق، فإن أصبت فمن فضل االله، وإن أخطأت فحـسبي          وبعد فإنني أسأل االله التَّ         

 وما توفيقي إلا باالله، عليه توكلت وإليـه         المحاولة الجادة ادقة المخلصة، و  النية الص ،

  .أنيب
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  الفصل الأول
  الاستدلال

  

    :، واصطلاحاً تعريف الاستدلال لغة1.1ً

ما : ليلالدو. ده إليهسد:  فاندلدلالةً ويء يدله دلاً على الشَّدلَّ: لغةً     الاستدلال، 

اتخذه : يءيء عن الشَّ بالشَّدلَّو. بمعنى طلب أن يدلَّ عليه: عليه استدلَّو)1( به،يستدلُّ

  )2(. عليهدليلاً

ليل لإثبات المدلول، هو تقرير الدو)3(ليل لإثبات المطلوب،إقامة الد: اصطلاحاً  و   

: ، أو العكس، ويسمى آنياًاستدلالاً: سواء كان ذلك من الأثر إلى المؤثر، فيسمى

  . )4(.، أو من أحد الأثرين إلى الآخر لمياًاستدلالاً

الاستعلام أن الاستفهام بمعنى طلب الفهم، وليل كما  الدهو طلب": فالاستدلال     

لاستقرار بمعنى القرار، والاستيقاد ليل كما أن ا الد:قيل الاستدلال هولب العلم، وط

ليل الدو. أوقد: أي)5(".اًار نَدقَوتَي اسذِ الَّلِثَم كَمهلُثَم" :اد، قال االله تعالىبمعنى الإيق

ظر فيه إلى علم ما لا يعلم في مستقر العادة عبارة عن معلوم يتوصل بصحيح النَّ

   )6(."اضطراراً

                                                 
/ 2): دل:( معجم مقـاييس اللغـة     أبو الحسين بن أحمد بن فارس بن زكريا       :ابن فارس : انظر )1(

  .394/ 4): دلل:(ن العربلسا: ، محمد بن مكرمابن منظور: ، وانظر260 ـ 259
    .1/304)دل: (المعجم الوسيط:  إبراهيمأنيس )2(
  .91:مذكرة المنطق: ، عبدالهاديالفضلي )3(
  .18:التعريفات: ، أبو الحسن علي بن محمد بن عليالجرجاني )4(
، شهاب الدين أبو العبـاس      السمين الحلبي : انظر تفسير الآية وإعرابها عند    . 17:سورة البقرة  )5(

 د أوضحت كتب التفاسير أن    قو .71/ 1: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون     :  يوسف بن

كما أضاءت النار لهـؤلاء     ،   كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان في قلوبهم        ،هذه صفة المنافقين  

 فتركهم  ، فانتزعه كما ذهب بضوء هذه النار      ، ثم كفروا فذهب االله بنورهم     ،الذين استوقدوا ناراً  

  .ت لا يبصرونفي ظلما
  .45:الإغراب في جدل الإعراب: ، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيدالأنباري )6(
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ين السؤال، فإن سكت كان          ويستحب للمسؤول أن يأخذ في ذكر الجواب بعد تعي        

فلا يكتفـي   .  كان قبيحاً  ليل زماناً كذلك إن ذكر الجواب وسكت عن ذكر الد       قبيحاً، و 

أكثر ما يـذكر فـي مواضـع        و.  بل لا بد من ذكر الدليل معها       بالإجابة عن السؤال  

 فـي مـسائل     نرى ذلك واضـحاً   فعلاً، و ) احتج(اً، و درمص) الاحتجاج(الخلاف هو   

 أم لأبـي البقـاء      ،الخلاف بين البصريين والكوفيين سواء لأبي البركات الأنبـاري        

 احـتج  (:إنمـا يـستعملان   ، و )اسـتدلال و،  اسـتدلَّ  (:العكبري، حيث لا يستعملان   

  .لالفي بداية كل احتجاج أو استدفي كل مسألة من مسائل الخلاف، و)1(،)واحتجاج

التـي يتناولهـا المنطـق      ات المهمـة     الموضوع تدلال من  موضوع الاس  يعد     و

بالدراسة، بل إن تعريف المنطق يتم في كثير من الأحيان عن طريـق الاسـتدلال،               

  فـإن  ، علم الاستدلال، فحينما نعـالج موضـوع الاسـتدلال         :إن المنطق هو  : فيقال

 عليه في المنطق    لُوعمهيدية له، إذ الم   كأنها شروح ت  المباحث المنطقية الأخرى تبدو     

 ، أو أشياء أخرى، أو كيف ننتقل من حكم        ،هو كيف نستدل على شيء من شيء آخر       

  )2(. إلى حكم آخر يلزم عنها،أو مجموعة من الأحكام

 ، تلك العملية التي ننتقل فيها من شيء متاح لنـا        : هو )Inference (الاستدلال     و

ن قبولنا لهذا الشيء    يكوبط بالشيء الأول بطريقة معينة، و     إلى معرفة شيء آخر يرت    

أو بعبارة أخرى ترتبط بالأولى طريقة معينة       .  على قبولنا الشيء الأول    اًالجديد متوقف 

توجـد منـضدة فـي هـذه        ( : ثم قلت  ،فإذا نظرت داخل الحجرة، وكان بها منضدة      

البصرية اقع خبرتك    فإنك تكون بذلك قد قمت بعملية استدلال مباشر من و          ،)الحجرة

ة أو  تستطيع أن تقوم بهذه العملية من واقع خبرتك اللمسي        على وجود تلك المنضدة، و    

 إن بعـض الطلبـة فقـط        :إذا قال لك قائـل    شمية أو غيرهما من أدوات الحس، و      ال

أن بعضهم قـد    تطاعتك أن تستدل بطريقة مباشرة على       حاضرون اليوم، لكان في اس    

 في   لكان ؛، ولكل مجتهد نصيب   إنني أجتهد : ، وإذا قال قائل   يوم عن الحضور  تغيب ال 
                                                 

 وقد تحدثت عفاف حسانين عن الأنباري فقط إلا         .12: في أدلة النحو  : عفاف ،حسانين: انظر )1(

  .أن العكبري يتشابه مع الأنباري في منهج معالجة المسائل في كتابه
المنطـق  : علـي سـامي    ،النشار: وانظر. 169:مدخل إلى المنطق الصوري   :  محمد ،مهران )2(

  .323:الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة
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 سـيكون    على أن هذا القائل    -قة غير مباشرة  لكن بطري  و -إمكاننا أن نستدل من ذلك    

  )1 (. من اجتهادهله نصيب

  )2 (:ينقسم الاستدلال بذلك إلى قسمين هما     و

  :له طرائق ثلاث، هيو: الاستدلال غير المباشر: أولا

هو تلازم بين قضيتين يوجب صدق إحداهما، وكذب ): Inversion(ضلتناق ا ـ1

فهو أن يعمد المستدل إلى نقيض : أما عن كيفية الاستدلال بالتناقض. الأخرى

فإذا ثبت . ، فيبرهن على صدقها أو كذبها)المطلوب البرهان عليها(القضية 

النقيضان : بالبرهان يطبق عليها قاعدة النقيضين، وهي) النقيض(صدق القضية 

ينتج بعد ) النقيض(وإذا ثبت كذب القضية . لا يصدقان معاً، ولا يكذبان معاً

  )3(.تطبيق قاعدة النقيضين صدق القضية المطلوبة

وهو عملية ): La conversion-La reciprocation( العكس المستوي ـ2

استدلالية مباشرة، يحتوي على تغيير وضع حدود قضية من القضايا، بدون 

 في كيف القضية، بحيث يصبح المحمول موضوعاً، والموضوع محمولاً، تغيير

، وقد شرحها شرحاً كاملاً في )أرسطو(وأول من تكلم عن نظرية العكس، هو 

هو أن القضية الثانية، وهي : والقاعدة الأساسية للعكس. التحليلات الأولى

 صدق الألفاظ أي ينبغي أن يبقى. العكس، لا تثبت شيئاً أكثر مما يثبته الأصل

وهذه القاعدة نتيجة ضرورية لمبدأ الذاتية ـ أساس كل استنباط ـ . كما هو

حيث ينبغي ألا تتجاوز النتيجة المقدمات، وعلى هذا يخرج كل استدلال من 

   )4(.جزئي إلى كلي، عن نطاق المنطق الصوري

وهو تحويل القضية إلى قضية ): Contraposition( ـ عكس النقيض3

قيض محمول القضية الأولى، ومحمولها نقيض موضوع القضية موضوعها ن

: كل كاتب إنسان، تنعكس: وخير مثال عليه. الأولى مع بقاء الكيف والصدق

                                                 
  .170 ـ 169:مدخل إلى المنطق الصوري: مهران: انظر )1(
  .238ـ 237: المدارس النحوية: ، وانظر تقسيم الحديثي91:مذكرة المنطق: الفضلي )2(
  .117 ـ 114:كرة المنطقمذ: الفضلي: انظر )3(
  .344:المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة:  النشار)4(
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فيستعمل عكس النقيض في نفس : أما مجال استعماله. كل لا إنسان هو لا كاتب

زم، المجال الذي يستعمل فيه العكس المستوي، وهو النوع الثالث من أنواع التلا

المبرهن (؛ لصدق القضية الأولى )المطلوب(لزوم صدق القضية الثانية : وهو 

  )1().عليها

القياس، والاستقراء، : ، هيوله ثلاث طرائق كذلك: ل المباشرالاستدلا: ثانيا

  .والتمثيل

  
ليل على لازمة المطلوب لإثباته، هو إقامة الد)2(:لاستدلال غير المباشر     فا

وأما كيفية . لقضايا التي يصعب أو يمتنع الاستدلال المباشر عليهاويستعمل في ا

 أن يعمد المستدل إلى قضية أخرى لازمة للقضية المطلوب :فهو، الاستدلال به

 ثم ينتقل إلى القضية فيثبت ، فيستدل بالاستدلال المباشر على الأولى،البرهان عليها

  عليها عن طريقٍكون قد استدلَّفي. المطلوب على أساس من الملازمة بين القضيتين

  .غير مباشر

 ينتقل فيه الذهن ،فهو نوع من الاستدلال الاستنباطي )3(:أما الاستدلال المباشر     

يحكم على هذه ، و إلى قضية أخرى تلزم عن الأولى،من قضية واحدة مسلم بها

                                                 
  .123:مذكرة المنطق: الفضلي: انظر )1(
  .112:مذكرة المنطق: الفضلي )2(
  .171:مدخل إلى المنطق الصوري: مهران )3(
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ما، وتتم يهت لصدق القضية الأصلية أو كل تبعاً،القضية الجديدة بالصدق أو بالكذب

  .اطةبدون وس، وهذه العملية مباشرة

     ويستعمل الاستدلال المباشر في القضايا التي لا يمنع من استعماله فيها أي 

فيعمد . وفي كل مجال لا يلتجأ فيه إلى استعمال الاستدلال غير المباشر. مانع

 القياس، :هي خطواته، و متبعاً، فيقيم البرهان عليه مباشرة،المستدل إلى المطلوب

  )1(.التمثيلوالاستقراء، و

 ، إما لإثبات قضية ما: به لأمرينومما سبق يمكننا القول إن الاستدلال يؤتى     

 وصحة الرأي الذي يعالج فيها من خلال استنباط الحكم، أو تثبيته، أو تفسيره، أو

يم  وإضعافها، ومن هنا يمكن تقس،إثبات خلافهاإما لنقض هذه القضية، وو. تعليله

  .ستدلال للنقضا: استدلال للإثبات، والثاني:  الأول:الاستدلال إلى قسمين

 والقياس على صحة ،ماع به من الس ما يستدلّ: فهو،أما الاستدلال للإثبات     

وية، ومثال لغ يثبت قضية المعالجة؛ وذلك باختيار شاهد استعماليقضية من القضايا 

القول  (: الأنباري في مسألةئل الخلاف، قول الإنصاف في مساذلك ما جاء في كتاب

) إن(فقد ذهب البصريون إلى أن )2(،)؟أنافية مؤكدة أم زائدة، "ما"الواقعة بعد " إن"في 

استدلوا على أنها هنا  قد، فإنها زائدة، و)مائِ قَدي زنا إِم: (، نحو)ما(إذا وقعت بعد 

ما إِن زيد : ( قول القائلعنى بينأن دخولها كخروجها، فإنه لا فرق في المبزائدة 

( بينو). قَائِمما زيائِ قَدبعد النفي ) من(، فلما كان خروجها كدخولها تنزلت منزلة )اًم

إذا وقعت ) ام(ره، وأشبهت يه غَلَ إِمكُا لَم: أي)3(،"هري غَهٍلَ إِن مِمكُا لَم:"كما قال تعالى

 :قال تعالى، وةٍمحرفَبِ: أي)4(،"مه لَتَنْ لِ االلهِن مِةٍمحا رمبِفَ" : قال االله تعالى.زائدة

                                                 
  .126:مذكرة المنطق: الفضلي )1(
  .637 ـ 2/636: الإنصاف:  محمد بن أبي سعيدأبو البركات عبد الرحمن بن ،الأنباري )2(
   .59:سورة الأعراف )3(
  .159:سورة آل عمران )4(
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"ع1(،"يلٍلِا قَم( بِفَ" :، وقال تعالىيلٍلِعن قَ: أياقَم ميثَهِضِقْا نَمهم"،)م، هِضِقْنَبِفَ: أي )2

 . هنازائدة، فكذلك وقوعها) ما(و

يين بأمثلة من القرآن الكريم      فنرى أن الأنباري قد جاء من خلال حجة البصر

ما إِن زيد قَائِم، فإنها : إذا وقعت بعد ما، نحو) إن(دليل إثبات لما ذهب إليه من أن 

  .زائدة

لمعتمدة في اللغة؛ لنقض      أما الاستدلال للنقض فهو ما يستدل به من الأصول ا

ثبات بطلان  لإ؛لأدلةبذلك يلجأ النحاة إلى أحد هذه اها، و وإثبات خلافقضية معينة،

خاصة عند أبي البركات ب و،هذا كثير في كتب الخلافما ذهب إليه غيره، و

في ، والكوفيين في مسائل الخلاف بين البصريين و وأبي البقاء العكبري،الأنباري

 وفي ،هو أصل من أصول النحوفي استصحاب الحال، و و،مسائل تتعلق بالعامل

وأمثلة الاستدلال للنقض كثيرة، وهذا ما . هابعض الأحكام النحوية التي وضعو

  . إن شاء االله تعالىما سيأتي فيبحثهسن

 مثلاًيوجد ف. فالاستدلال مصطلح يستعمل في فروع مختلفة من العلموعلى هذا،      

وإذا كان الاستدلال .  والاستدلال النحوي، والاستدلال الفقهي،الاستدلال المنطقي

 نتاج إسلامي خالص، ، والنحو، فإن الاستدلال في الفقه،ناني للفكر اليوالمنطقي نتاجاً

 استخراج نتيجة :ل المنطقيوالاستدلا. وإن حمل بعض التأثير من الاستدلال المنطقي

 سمي الاستدلال ،فإذا كانت المقدمة واحدة. من مقدمة أو أكثر لعلاقة تجمع بينهما

 لأن الحد الأوسط ؛)غير مباشر ( كان الاستدلال،وإن كانت المقدمات متعددة. مباشراً

الأصغر، ووجود الواسطة ن كان واسطة بين الحدين الأكبر والمكرر في المقدمتي

فذلك ". سرى الدهتَانْ "إذن، و"سرج الْقَّد" :فإذا قلنا. يجعل الاستدلال غير مباشر

  والعلاقة بينهما مبنية،"سرى الدهتَانْ" :، ونتيجته"سرج الْقَّد" :استدلال مباشر مقدمته

 الناس على ربط فيها يتعارفقد تكون علاقة عرفية و. على القوانين الأساسية للفكر

 غير مباشر بواسطة أما إذا أردنا استدلالاً. هذا الرمز بذلك المدلول الذي وضع له

  : نحو،القياس الصوري
                                                 

   .40:سورة المؤمنون )1(
    .13:سورة المائدة )2(
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  ج=    أ ج     ،     إذن=    ،     ب ب  = أ 

طة الحد الأوسط اكان بوس) ج(والحد الأصغر ) أ(ن الحد الأكبر فإن الربط بي

  )1(.ة مع كل منهما، فربط بينهماالذي دخل في علاقة حملي) ب(

 ،والقياس، ماعأنه ينبني على الس)2(:     أما الاستدلال النحوي فقد ذكر السيوطي

  .واستصحاب الحال

 تعدد الأقيسة، يدفع النحاة في حالة إلى أن تعدد المسموع أو)3(     وأشار تمام حسان

هذه الثلاثة، كالاستقراء، رجيح إلى استعمال أدلة أخرى غير التَّالتَّعارض، و

 وعدم النظير ، وعدم دليل النفي، والعكس،الاستحسانوالأصل، وبيان العلة، و

الفقهي  (:وواضح أن الاستدلال على الطريقة الإسلامية بنوعيه. والدليل الباقي

 استدلال طبيعي مباشر غير صوري، وأنه حتى مع استعمال بعض ،)ويوالنح

التطبيق  و، فإن الفكر في النهاية غير الفكر،)العكس (: مثل،المصطلحات المنطقية

 من الملاحظ أن هذه الأدلة الأخرى راجعة في النهاية إلى لعلَّو. غير التطبيق

 لأن المسموع ؛يرجع إلى السماع الاستقراء الذي :فأولها هو. إلى القياس  أو،السماع

أما بقية الأدلة المذكورة و. عند العرب هو بطبيعة الحال الذي يجري عليه الاستقراء

 ، السماع:ماهكذا يبدو لنا أن أهم الأدلة النحوية على الإطلاق هو. فعائدة إلى القياس

بنى النحاة نهما  وعلى أساس م، ونهايته، لأنهما يمثلان بداية البحث النحوي؛والقياس

  .لشذوذالاطراد وا: فكرتي

 :إلى أننا ندرك من خلال الموازنة بين الاستدلالين)4( يشير تمام حسانكذلك     و

 أن الاستدلال المنطقي لا يعتد بما يعتد به الاستدلال النحوي من ، والنحوي،المنطقي

لة  إلى أن الأداستحسان، أو عدم نظير، ويشير كذلك أو ، واستصحاب حال،أصل

  . ونحوه،التي أطلق عليها أسماء تذكرنا بمصطلحات المنطق كالعكس

                                                 
  .69:الأصول:  تمام،حسان :انظر )1(
  .35: الاقتراح: ، جلال الدينالسيوطي: انظر )2(
  .71: الأصول: حسان )3(
  .71: الأصول: حسان )4(
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الاستشهاد بالمسموع سواء : مما سبق يمكننا القول إن المراد بالاستدلال هو     

نظمه، ونثره، : القرآن الكريم وقراءاته، أو الحديث النبوي الشريف، أو كلام العرب

الاستدلال : ن هنا تم تقسيمه إلى قسمينبهدف إثبات القاعدة وتأكيدها، أو نقضها، وم

، زيادة على قواعد أخرى سيأتي )الاستئناس(المباشر، والاستدلال غير المباشر 

  ).  القياس(ذكرها في الموضوع الآتي 

  

  :ومن أنواع الاستدلال الأخرى 2.1

  :القياس الذهني 1.2.1
  :، واصطلاحاً لغةًتعريف القياس الذهني

     أي قدره،  قاس الشيء يقيسه قياساً:فيقال)1(،"قدير الشيء بالشيءت":  لغةًالقياس ،

   )3(.ره على مثالهواقتاسه وقيسه إذا قد )2(المقدار: والمقياس

لاستنباط القواعد )4(؛أن القياس الذي يراد به الاستدلال الذهنيفي ولا شك      

ه على من أنكر الأنباري في ردِّقال . وتعليلها، هو مدار علم النحو عند الأئمة

ولهذا قيل .  اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق، فإن النحو كله قياس")5(:القياس

ن أنكر القياس فم. حو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العربالنَّ: هفي حدِّ

براهين ال أنكره؛ لثبوته بالدلائل القاطعة، و من العلماءلا نعلم أحداًو. فقد أنكر النحو

وقد حكي عن الكسائي، وقد كان أقرب إلى الأخذ بالوصف منه إلى العمل  ."الساطعة

  :بالقياس، قوله

  عفَتَنْ يرٍم أَلِّي كُ فِهِبِ        وعبتَّ ياسيحو قِا النَّمنَّ              إِ
                                                 

، محمد بن أبـي بكرعبـد        الرازي: ، وانظر 5/40): سوقَ: (معجم مقاييس اللغة  : ابن فارس  )1(

  .559: مختار الصحاح: القادر
 ـ: (تـاج العـروس   : ، السيد محمد بن عبدالرزاق الحـسيني      الزبيدي: انظر )2(  16/416): سيقَ

  .417ـ
  .523: المعجم الوجيز: غةمجمع الل: ، وانظر370/ 11): سيقَ: (لسان العرب: ابن منظور )3(
  .455: ابن يعيش النحوي: ن، عبد الإلهنبها: انظر )4(
: ، وانظـر  95: لمـع الأدلـة   : أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سـعيد          ،الأنباري )5(

  .62 ـ 61:ارتقاء السيادة: ، يحيى بن محمدالشاوي
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رسم  و، واستنباط أحكامه، في نشأة النحواً شأن وهو أن للقياسعتقادالاعلى أن 

، وإنما هو  وتقعيد قواعده، لا يمنع من التنبيه على أن النحو ليس كله قياساً،حدوده

 وينكبان ، قد يستعصيان على القياس من جهة أخرى،قياس من جهة، ورواية ونقل

النحو بعضه مسموع مأخوذ إلى أن )2(السيوطيويشير )1(.عن نهجه من جهة أخرى

هو التعليلات، وبعضه يؤخذ ة والروية، وبعضه مستنبط بالفكرمن كلام العرب، و

  . من صناعات أخرى

 والأقيسة ،وقد اتصف البصريون بالقدرة الفائقة على الاستدلال بالبراهين العقلية     

يبدو أن هذه الظاهرة قد ظهرت عند نحاة العلل الفلسفية، و و،المنطقية الذهنية

مما يدل على ذلك الروايات و. ر، على يد بعض الرواد السابقينالبصرة في وقت مبك

 أول من بسط النحو، ومد  هو،التي تصرح بأن عبداالله بن أبي اسحاق الحضرمي

 وأبي عمرو ، للقياس من عيسى بن عمر الثقفيكان أشد تجريداًف)3(.العللالقياس، و

 ففرع  بالنحو، وعلله، وأقيسته، عبداالله أعلم أهل البصرةإن: وكان يقال)4(.بن العلاء

حو ة وضوحاً عند المتأخرين منهم على نوقد زادت هذه الظاهر)5(.قاسهالنحو، وعلم 

 الذي آلت إليه إمامة ،ما نرى في كتاب المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد

  )6(. فكان آخر أئمة هذا المذهب،مذهب البصريين

يث الاعتداد لكلام من ح لأساليب علم اأما الكوفيون فقد كانوا أقل استعمالاً     

 والعلل الفلسفية، ومرد ذلك ـ فيما أرى ـ ،الاستناد إلى البراهين المنطقيةبالعقل، و

لقراء، فهو أحد القراء إلى أن الكسائي مؤسس هذا المذهب الكوفي كان من أئمة ا

 منهج معلوم أنو. كان أحد الأعلام الذين يرجع الناس إليهم في القراءاتالسبعة، و

 فيأخذون بروايات الأعراب الذين لم يدخلهم البصريون ،لى الروايةالكوفيين يقوم ع

                                                 
   54: للغويمسالك القول في النقد ا: ، صلاح الدينالزعبلاوي: انظر )1(
  90: الاقتراح: ، جلال الدينالسيوطي: انظر )2(
  1/14: طبقات فحول الشعراء: ،  محمد بن سلامالجمحي )3(
  . 43: أخبار النحويين البصريين: ، أبوسعيد الحسن بن عبداهللالسيرافي: انظر )4(
  .2/398: المزهر في علوم اللغة وأنواعها: ، جلال الدينالسيوطي:  انظر)5(
  . 18: المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة: ، مصطفى عبدالعزيزالسنجرجي )6(
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بالقياس فقياسه لم وية، وإذا ثبت أن منهج الكوفيين يعتد في حساب مصادرهم اللغ

 كقياس البصريين الذين تأثروا بمنهج الفلاسفة  على إطلاقه فلسفياًيكن قياساً

نجد ولذا   من حيث الدرس، عن قياس البصريينلكن قياسه يختلفو)1(.والمتكلمين

 بعد استقراء يقتنعون بصحة نتائجه، ويقيسون البصريين يكونون من الأصول أصلاً

المسائل الجزئية عليه، إذا توافر فيها علة ذلك الأصل، إذ نجد الكسائي يكتفي 

إن كان هذا الشاهد أعرابي يثق بفصاحته ليقيس عليه، وبالشاهد الواحد يسمعه من 

خرج لعلة  ه البصريون شاذاً، ومما عده، أو أشباههرائنظيس من لالمسموع مما 

  )2(.الا يعتد بهقادحة 

 والأقيسة ،ة إلى الأدلة العقليومع ذلك كله فقد كان الكوفيون يعمدون أحياناً     

معنى ذلك أنهم كانوا يأتون بمثل هذه ن ذلك لم يكن في المقام الأول، وة، ولكالمنطقي

مة الكوفة قد لعل ذلك مرده إلى أن أئييداً لما قدموه من أدلة نقلية؛ وة تأيالأدلة العقل

 أن يتأثروا  لذلك لم يكن غريباً، في النحو على يد نحاة البصرةتلقوا دروسهم الأُول

بالمنهج الكلامي بالرغم من توافر مقتضيات تأثرهم بالمنهج الدراسي الذي كان 

  )3(.نهج القراء وهو م،ط الكوفةاس في أوشائعاً

حسب، عملية فكرية ف: كما يراه كل من البصريين والكوفيين، هوفالقياس      

فق فيها يستدل فيها العقل بحركة ذاتية منه، بغض النظر عن موضوعية الأشياء، يت

مات بشكل خاص يضعها لا يلجأ إلى عناصر خارجية، يرتب المقدِّالعقل مع نفسه، و

 الناحية  نتائج صحيحة منقد تنتج بعض المقدمات أحياناًهو، ثم يستخرج النتيجة، و

  تسير على ما وضع من شروط وقواعد لأنها لاالمادية، ولكن لا يعدها العقل قياساً؛

 عملية ينعكس فيها العقل فالقياس إذن. إنها صحيحة مادة، ولكنها غير صحيحة قياساً

 أصدق دهان ذاته يععلى ذاته أو ينعكس فيها على ما وضع من قواعد وشروط م

  )4(.صورة للاستدلال العقلي

                                                 
  43:المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة: السنجرجي: انظر )1(
  . 98: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: ، مهديالمخزومي: انظر )2(
  .45ـ 44: لنحوية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثةالمذاهب ا: السنجرجي:  انظر)3(
  .374: المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة:  النشار)4(
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يشير  المكارم اأبولذا نجد ، نطق بدأ متأخراً عن المراحل الأُولفتأثر القياس بالم     

بدأ تأثير المنطق الشكلي كما عرفه العالم الإسلامي في البحوث اللغوية بوجه إلى أنه 

 والنحاة بضرورة ، اللغويون باستخدام القياس، فقد أحس، والنحوية بشكل خاص،عام

ية حتى تلاحق  لتنمية الحصيلة اللغو؛الأخذ بالقياس الشكلي الصوري المنطقي

 التي يقصر المحفوظ من اللغة عن ،تلبي احتياجاته المتعددةالتطور الاجتماعي، و

 ثم في قياس ،وهكذا بدأ تأثير المنطق أول ما بدأ في الاشتقاق. التعبير عنها

  )1(.عامالنصوص بوجه 

تي تنظم التفكير بطريقة  محمد عيد أن قياس المنطق هو إحدى الوسائل الىوير     

بأنه الاستدلال الذي إذا ) Topics)(المباحث(في كتابه ) أرسطو(قد عرفه و. صورية

ر هذا التعريف في سلمنا فيه ببعض الأشياء لزم عنها بالضرورة شيء آخر، ثم كر

الذي  الاستدلال : هو، القياسأنذاكراً ) Prior Analytics التحليلات الأولى( كتابه

.  آخر غير تلك المقدمات، لزم عنها بالضرورة شيءإذا سلمنا فيه بمقدمات معينة

 يقاس على شيء ثم يحكم له بما حكم به له، وهدفه هو البرهنة  لأن شيئاًفهو قياس؛

، تهياالبدتي تأخذ حكم  يدخل أو لا يدخل في طائفة من القضايا العلى أن شيئاً

 هو وجود ما يقاس عليه في تلك المقدمات، ثم ،الشيء الذي يقرره القياس عموماًو

 الانتقال :وطريقة أصحاب القياس المنطقي العقلية هي.  وهو النتيجة،مقيس على ذلك

أسفل، من الأجناس إلى ، طريقة تبدأ من أعلى إلى من العام إلى ما هو أقل عموماً

  : من الأنواع إلى الأفراد، كما يتضح ذلك في المثالوالأنواع، 

     انـسقراط إنس 

    انٍـكل إنسان ف  

  انٍـقراط فـس                                   

  )2(. وطريقته، وهدفه،فهذا المثال ينطبق عليه ما تقدم من معنى القياس

  

  

                                                 
    .84 ـ 83:تقويم الفكر النحوي: ، عليأبو المكارم )1(
  .75:أصول النحو العربي: ، محمد عيد)2(

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 15

  :خصائص القياس الذهني

  )1 (:هماين للقياس، وير أبو المكارم إلى أن ثمة خصيصتيش

ميتافيزيقية القياس امتداد حتمي و.  اتسامه بالميتافيزيقية:الخصيصة الأولى

 في الاعتداد تتجلى هذه الميتافيزيقية أولاًيزيقية المنطق اليوناني بأسره، ولميتاف

  جعله الأسلوب الوحيد للاستدلال الصحيح، مع أنه ليس إلا نوعاًبالقياس إلى حدٍّ

نه لا سبيل إلى  أنواع الاستدلال، ثم في تفضيل الاستنباط القياسي مع أ منواحداً

إثبات صحته في أحيان كثيرة إلا بالاستقراء، إذ كيف يمكن أن الاستدلال عليه، و

لكن الاستدلال و! ستقراء دون الالتجاء إلى الا،اس فانون كل النَّ: أننثبت مثلاً

 الكلية، إذ كل ما يمكن أن ينتهي إليه هو الاستقرائي لا يثبت في الواقع هذه القضية

 معينة، لكن  إذا تجاوزوا سناً،أن من مضى من الناس يموتون مهما امتدت أعمارهم

من سوف يعيش بعد  و، ليشمل من يعيش من الناس اليوم،لا سبيل إلى تعميم الحكم

 سبيل إذن فإن الالتجاء إلى الاستقراء يجعل القضية محتملة الصدق، ولكن لاذلك، و

مرد هذا الخطأ في و. ام في عالم الوجود أناس أحياء ما د،إلى أن تبلغ درجة اليقين

باره المصدر  أن القياس عملية ذهنية، لا تبدأ من الوجود الواقعي باعت إلىالواقع

صل فكر القياسيين و من القضايا الكلية التي تإنما تنطلق أساساًالأساسي للمقدمات، و

ليست في حقيقتها سوى و. لها من قبيل المسلمات البدهية يجعالمنطقيين إلى يقين

  .مجموعة من المصادرات التي ترتكز على أسس ميتافيزيقية، غير واقعية

 أو الشكلية، فالقوانين التي ،فهي اتصافه بالصورية :وأما الخصيصة الثانية     

الفكرية  رط الاتساق بينها عن طريق دراسة الأتحكمه تعني كل العناية بتحقيق

من ثم فإنه يمكن استبدال حدود القضايا ، دون أن تلتفت إلى مضموناتها، ووحدها

، )ب= أ : (كلها؛ لأننا إذا قلنا مثلا إن ما دام ذلك لا يؤثر في ش، أو حروف،برموز

هية القائلة بأن الكمين المساويين لكمٍ ثالث وجب علينا ـ بناء على البد) ج= ب (

 وإلا وقعنا ،)ج= أ (أن نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن ا إلى مما يقودنمتساويان ـ 

  . في التناقض
                                                 

. 5:ناهج البحث في اللغةم: حسان: ، وانظر110ـ109:تقويم الفكر النحوي: أبو المكارم )1(
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تراكيب اس الذهني إلى خلق صيغ، وكلمات، ووبذلك يمكن أن يؤدي بنا القي

إذ الأصل في )1(؛ وهو ما يسمى بالقياس على غير أساس،لنماذج غير معروفة

 ،وارد في السماع ،القياس الصحيح المسوغ أن ينبني على شيء سابق في اللغة

 رىي. يذهب إليه اللغويون المحدثون كذلكواستعمال المتكلمين، وهو ما 

لمة، أو  أو ك،على العملية التي بها يخلق الذهن صيغةأن القياس يطلق )2(:فندريس

 في كلامه، الإنسان يتبع القياس دائماً"أن )3(:رى كذلكيو". تركيباً لأنموذج معروف

عراب التي تذكر في كتب النحو إلا نماذج يطلب إلى الإما جداول التصريف، وو

  ".التلميذ محاكاتها

 فأورد في باب ،كان ابن مضاء القرطبي ممن أنكر على النحاة هذا الصنيع     و

أعلمانيهما إياهما الزيدين العمرين أعلمت و: "ع من أمثلتهم المخترعةالتناز

مما أثار تعليق )5(العربية الفصيح،هو كلام ألصق بالرطانة منه بأسلوب و)4(."منطلقين

ولست أدري إن كان العرب الأولون يعترفون بعروبة هذه الجملة  ":تمام حسان، فقال

ثم حكى عن بعض أساتذته أن هذه الجملة لو قيلت في غرفة ! عند سماعها أو لا؟

وهي عبارة لا تعني حرفية معناها، )6(". ومارد في العالم،مظلمة لحضر كل عفريت

ذهب إلى القول إنها رياضة عقلية عنيفة يصعب قبولها؛ لأنها تتنكب الاستعمال بل ت

اللغوي الذي يمكن أن نجده في اللغة بمعناها التواصلي الذي يحقق الوظيفة اللغوية 

  .نفسها

                                                 
، 2/ع):مجلة الدراسات اللغوية(مشكلات النحو بين القديم والجديد : ، كاصد ياسر الزيدي)1(

  .  222، ص1/م
   .205:اللغة:  فندريس)2(
  .205:اللغة:  فندريس)3(
، ضيف: ، وانظر98:كتاب الرد على النحاة: ، أحمد بن عبد الرحمنابن مضاء القرطبي )4(

  .114 ـ 111:  مع نهج تجديده وحديثاًسير النحو التعليمي قديماًتي: شوقي
  .  222، ص1/، م2/ع):مجلة الدراسات اللغوية(مشكلات النحو بين القديم والجديد: الزيدي )5(
  .84:اللغة بين المعيارية والوصفية: حسان )6(
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 وبين أن النحاة لم ،وقد واجه ابن مضاء القرطبي القياس العقلي بصراحة     

ذلك لأنهم يحملون الأشياء على الأشياء  القياس؛ والدقة في هذا النوع منوا يتحر

 ،دون أن تكون هناك صلة كاملة بين الأمرين، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى

يدعون أنهم في ذلك تابعون للعرب، وأن العرب قد أرادت ذلك، وهم في كلا 

م تحك، و بشيءوالعرب أمة حكيمة، فكيف تشبه شيئاً)1(الأمرين قد جانبهم التوفيق

عليه بحكمه، وعلة حكم الأصل غير موجودة في الفرع، وإذا فعل واحد من 

 به بعضهم  ولم يقبل قوله، فلم ينسبون إلى العرب ما يجهل،النحويين ذلك جهل

 ويحكمون عليه بحكمه إلا إذا كانت علة حكم ،ذلك أنهم لا يقيسون الشيءبعضاً؛ و

 ،الاسم بالفعل في العملالأصل موجودة في الفرع، وكذلك فعلوا في تشبيه 

   )2(. بالأفعال المتعدية في العمل) أخواتها إن و(وتشبيههم

. أن التناول الذهني للغة قائم على التصور العقلي لها)3(ويرى أبو المكارم     

 إلى أن التناول الذهني المجرد حتى من المقدمات البدهية موقف فلسفي ويشير كذلك

الإنسان إلى أن يصبح سمة بارزة  تتناول الكون، وضايا الكلية التييمتد من الق

 وإلى أي موقف ذاتي وقتي فردي ،للنظرة الفلسفية إلى كل جزئية من جزئيات الكون

  .للكائن البشري

 في دراسات اللغويين العرب للنشاط ويمكن أن نجد صدى هذا التناول الفلسفي     

من الصور العقلية للغة أكثر مما  على دعامات تقوم تلك الدراسات منهجياًإذ  اللغوي

 ،خاصةًتوى التركيب فإذا انتقلنا إلى مس. ترتكز على أساليب للإلمام المباشر بها

وجدنا النحاة يطبقون في دقة أساليب هذا التناول الذهني، وتنصب دراساتهم ـ في 

 دون أن تتوقف عند استيحاء ،جوهرها ـ على الصورة العقلية للنصوص اللغوية

تحديد خصائصه، وهكذا كان ، وتحليل علاقاته، ود بالفعل في هذه النصوصالموجو

فقد استطاع ـ . التناول الذهني للنشاط اللغوي ذا أثر حاسم في مناهج البحث النحوي

 من أن يصرفهم إلى لحظ الواقع ـ أن يشد اهتمام النحاة إلى التفكير العقلي بدلاًأولاً
                                                 

  .97:أصول النحو العربي: عيد )1(
  .135ـ 134:لنحاةكتاب الرد على ا: ابن مضاء القرطبي )2(
  .328ـ 320:الحذف والتقدير في النحو العربي: أبو المكارم: انظر )3(
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فلم تعد . ليب تناولهم لما في الواقع من ظواهراللغوي، بل إنه استطاع أن يشكل أسا

 تشكيلها  وإنما كان يعاد دائماً،تلك الظواهر محددة على نحو ما يقره الواقع بالفعل

بحيث تتخذ صورتها الأخيرة في البحث النحوي معالم مختلفة عن أصلها الحقيقي في 

  )1(.النشاط اللغوي

 فهو نوع من التناول الذهني ،يأما الأخذ بخصائص المنطق الصوري الشكل     

تميز بالضرورة نتائجه، ومن ثم ، و بيد أنه يمتاز بوجود ضوابط عقلية تقنن له،للغة

 لا وجود لها في المنطق ،فإن الصور العقلية المطلقة من كل قيد موضوعي

 بارتكازها على مقدمات عقلية موضوعية الصوري إذ تتصف صوره الذهنية دائماً

 إن التناول الذهني :على ذلك يصح أن يقالو. النظر المنطقيةوجهة  من شكلاً

الفلسفي متحرر بالضرورة من كل قيد مادي أو عقلي، أما التناول المنطقي فمع 

 تأثير المنطق في وهكذا تساوى. يود العقل أو الشكلتحرره من قيود المادة ملتزم بق

ضوعي على الرغم مما يبدو نتائجه مع نتائج التأثير الفلسفي المتجرد من كل قيد مو

من اختلاف بينهما في أساليب معالجة الظواهر في كل منهما، فكان أن تآزر التناول 

لية فلسفية لا الذهني مع القياس الشكلي على إغراق البحث النحوي في قضايا عق

  )2(.بين المادة اللغويةصلة حقيقة بينها و

الأرسطي تدليل مؤلف من ثلاثة ن القياس      ومن هذا المنطلق يمكننا القول إ

 لكل ، وللقياس أنواع كثيرة مختلفة.مقدمة كبرى، ومقدمة صغرى، ونتيجة: أجزاء

 هو ، وأكثر هذه الأنواع شيوعاً)المدرسيون(منها اسم أطلقه عليه الأسكولاستيون 

مقدمة (كل الناس فانون ): المقدمتان موجبتان كليتان: (الذي يجيء على هذه الصورة

أو كل الناس ). نتيجة (، إذن سقراط فانٍ)مقدمة صغرى(، وسقراط إنسان )كبرى

  .)3(كل الإغريق فانون: فانون، كل الإغريق ناس، إذن

 أو الذهن وموازينه في نحو البصريين كما ورد ،وقد بلغ الخضوع لأحكام العقل     

لى تفسير  وتطبيقها ع، وهو استخدام الأحكام المنطقية، آخرفي كتب الخلاف شكلاً
                                                 

  .234:تقويم الفكر النحوي: أبو المكارم )1(
  238 ـ 235: تقويم الفكر النحوي: أبو المكارم: انظر )2(
    .108: تقويم الفكر النحوي: أبو المكارم: انظر )3(
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عمل ينبغي أن يكون لا ما لا تأثير له في ال(فهم يرون أن إضافة . الظواهر النحوية

اعل يعملان الفي أن الفعل ووا على خصومهم الكوفيين رأيهم ف ولذلك رد؛)تأثير له

ا و أجمعهم وذلك لأناصب للمفعول هو الفعل دون الفاعل؛ن النمعاً في المفعول به، بأ

 لأنه اسم ما الفاعل فلا تأثير له في العمل؛ تأثير في العمل، وأعلى أن الفعل له

 على أصله في الاسمية، فوجب ألا يكون له والأصل في الأسماء ألا تعمل، وهو باقٍ

إضافة ما لا تأثير له في العمل إلى ما له تأثير ينبغي أن  يكون لا وتأثير في العمل، 

  )1(.تأثير له

ام العقل عند البصريين ما توصلوا إليه من قواعد ومن مظاهر الخضوع لأحك     

   :القواعدية، ومن هذه الأصول ووأصول عقل

، فكرة العوامل المختصة وغير المختصة، فالحرف لا يعمل إلا إذا كان مختصاً: أولاً

روف الجر بالأسماء فعملت الجر،  وحروف الجر، فاختصت ح،كحروف الجزم

  )2(.اختصت أدوات الجزم بالفعل فجزمتو

  )3(.لا يجوز إعمال عاملين في معمول واحد: ثانياً

  )4(.الأصل عدم التركيب :ثالثاً

  )5(.حمل الفروع على الأصول أولى :رابعاً

  )6(.ما ثبت بعلة أصل لغيره: خامساً

إلى غير ذلك من الأصول التي توصل إليها البصريون من خلال ردودهم على      

 لأبي : لأبي البركات الأنباري، والتبيين:صاف كالإن، في كتب الخلاف،الكوفيين

  .البقاء العكبري، وغيرهما

                                                 
: ، وانظر285: الخلاف النحوي: ، محمد خيرالحلواني: ر، وانظ1/80: الإنصاف: الأنباري )1(

  . 211: مراحل تطور الدرس النحوي: ، عبداالله محمدالخثران
  .574 ـ 570/ 2: الإنصاف:  الأنباري)2(
  187/ 1: الإنصاف:  الأنباري)3(
  . 1/206: اللباب: ، أبو البقاء عبداالله بن الحسينالعكبري )4(
  .140/ 1: اللباب: العكبري )5(
  .57/ 1: اللباب: العكبري )6(
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 ينظرون إلى اللغة ،ن البصريين في مواضع كثيرة من الإنصاف     ويمكننا القول إ

وقد )1(."اكتساب اللغة عملية قوامها العقل"  وبخاصة أن عملية،على أنها عقل منطوق

وجد وراء آليات المعالجة السطحية أنه يرية، فهو يرى نادى تشومسكي بمبدأ الفط

الخارجية أفكار فطرية، ومبادىء من أنواع مختلفة تقرر شكل المعرفة بطريقة 

  )2(. كمدخل عقلي لهمحددة

 وبخاصة ، وموازينه،     ونستنتج مما سبق أن النحو وقياسه يخضع لأحكام العقل

 الظاهرة العقلية عند النحويين قد نلتقي بهذهو.  عملية اكتساب، وقوامها العقلأن اللغة

مل  بين العاالبصريين في مسائل جمة من خلال كتب الخلاف، فنجدهم يوازنون مثلاً

فهم يتخذون من )3(.يف والحطب والس،ار والماء كالنَّ،العامل الحسيالنحوي، و

 : وخير مثال على ذلك مسألة، في ردهم على النحاة الكوفيينالمقاييس المنطقية سبيلاً

هم على النحاة الكوفيين الذين قالوا بأن  ففي ردِّ،)القول في إعراب الأسماء الستة(

إنما قلنا إنه معرب من مكان  :"الأسماء الستة معربة من مكانين يأتون بهذا الدليل

 لأن الإعراب إنما دخل الكلام في الأصل لمعنى ـ وهو الفصل، وإزالة ؛واحد

 إلى ، والمفعولية،لفة بعضها من بعض، من الفاعليةاللبس، والفرق بين المعاني المخت

معوا بين غير ذلك ـ وهذا المعنى يحصل بإعراب واحد، فلا حاجة إلى أن يج

لى أن يجمع بينهما في  لأن أحد الإعرابين يقوم مقام الآخر، فلا حاجة إإعرابين؛

  )4(".كلمة واحدة

  :أنواع القياس الذهني

 الحصر، وسوف كثيرة تخرج عن حدِّ)5(الأنباري أنواع الاستدلال كما ذكرها     

لأولى، أذكر ما يكثر التمسك به، وجملته أن الاستدلال قد يكون بالتقسيم، وقد يكون با

  .قد يكون بالأصولوقد يكون ببيان العلة، و

                                                 
  .19: البنى النحوية: تشومسكي، نعوم  )1(
  . 379:محاضرات في اللسانيات: الشايب، فوزي: انظر )2(
  .51،47/ 1: الإنصاف:الأنباري: انظر )3(
  .1/20: الإنصاف:الأنباري )4(
    .127: لمع الأدلة: الأنباري )5(
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   )1(:فأما الاستدلال بالتقسيم فيكون على ضربين

ا، فيبطلها جميعاً الحكم بهأن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق : الضرب الأول

لم يخل ) لكن(لو جاز دخول اللام في خبر :  وذلك مثل أن يقولفيبطل بذلك قوله؛

 لأنها إنما حسنت ؛إما أن يكون لام التأكيد أو لام القسم، بطل أن يكون لام التوكيد

ليست كذلك، وبطل أن تكون ) لكن(التأكيد، و:  وهو، لاتفاقهما في المعنى؛)إن(مع 

) لكن( و،تقع في جواب القسم كاللام) إن( لأن ؛)إن( لأنها إنما حسنت مع ؛ القسملام

 بطل أن يجوز دخول اللام ،لام القسمكون لام التوكيد، ووإذا بطل أن ت. ليست كذلك

  )2(.في خبرها

 إلا الذي ،أن يذكر الأقسام التي يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها: الضرب الثاني

و نصب المستثنى في لا يخل:  وذلك كأنه يقولمن جهة فيصح قوله؛يتعلق الحكم به 

إما أن يكون بالفعل المتقدم بتقوية إلا، أو بإلا ). اًديلا ز إِومقَ الْامقَ:(الواجب، نحو

لا إِ:  ولأن التقدير فيه؛)لا(المخففة و) إن(نها مركبة من لأنها بمعنى أستثني، أو لأ

  . مقُ يم لَاًدي زنأَ

 ،لو كان بالإبصار) غير(، فإن نصب )دٍي زري غَموقَ الْامقَ:( والثاني باطل بنحو

 ؛بمعنى أستثني) إلا(وبأنه لو كان العامل  .وهو يفسد المعنى). إلا غير زيد:( التقدير

 بمعنى أستثني، ما يجب في الإيجاب؛ لأنها فيه كذلكلوجب النصب في النفي ك

 بمعنى أستثني، ائهما في الإيجاب؛ لأنها فيه كذلك لاستو؛أمتنع :ولجاز الرفع بتقدير

  . لاستوائهما في حسن التقدير؛ أمتنع:ولجاز الرفع بتقدير

 ،المخففة لا تعمل، وبأن الحرف إذا ركب مع حرف آخر) نإِ(باطل بأن : لثالثوا

  . وثبت له بالتركيب حكم آخر،خرج كل منهما عن حكمه

 وإذا بطل الثلاثة ثبت الأول، وهو أن ، لا تعمل مقدرة)إن(باطل بأن : الرابعو

فالاستدلال بالتقسيم يتم فيه ذكر الأقسام التي )3(.النصب بالفعل السابق بتقوية إلا

                                                 
  .126ـ125:الاقتراح: السيوطي: ، وانظر133ـ 127: لمع الأدلة ،الأنباري :انظر )1(
  .1/214:الإنصاف: الأنباري )2(
  .265ـ1/260:الإنصاف: الأنباري:انظر )3(
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يجوز أن يتعلق الحكم بها فيبطلها، أما كلها فيبطل بذلك قوله إلا الذي يتعلق الحكم به 

  . فيصح قوله،من جهة معينة

أن يبين : الضرب الأول)1(:ل ببيان العلة فيكون على ضربينأما الاستدلا       و

الضرب  و. ليوجد بها الحكم؛علة الحكم، ويستدل بوجودها في موضع الخلاف

: فالأول . ليعدم الحكم؛أن يبين العلة ثم يستدل بعدمها في موضع الخلاف: الثاني

ة الفعل  لجريانه على حرك؛كأن يستدل من أعمل اسم الفاعل في محل الإجماع

المخففة ) إن(كأن يستدل من أبطل عمل : والثاني . فوجب أن يكون عاملاً،وسكونه

 لشبهها بالفعل، وقد عدم بالتخفيف فوجب ؛الثقيلة) إن(إنما عملت : من الثقيلة، فيقول

  )2(.أن لا تعمل

كأن يستدل على إبطال أن رفع )3(:الأنباري     وأما الاستدلال بالأصول، فيذكر 

 لأنه زم، بأن ذلك يؤدي إلى خلاف الأصول؛ لتجرده من الناصب والجا؛عالمضار

صول  لأن الأ؛هذا خلاف الأصوليكون الرفع بعد النصب والجزم، ويؤدي إلى أن 

 لأن الرفع صفة الفاعل والنصب صفة المفعول، تدل على أن الرفع قبل النصب؛

ذلك تدل الأصول على أن وك.  فكذلك الرفع قبل النصب،فكما أن الفاعل قبل المفعول

 لأن الرفع في الأصل من صفات الأسماء، والجزم من صفات ؛الرفع قبل الجزم

فهب : فإن قيل. الأفعال، فكما أن رتبة الأسماء قبل الأفعال، فكذلك الرفع قبل الجزم

الرفع في الأفعال قبل الجزم؟ :  فلم قلتم،أن الرفع في الأسماء قبل الجزم في الأفعال

ثبت ذلك في الأصل فكذلك ن إعراب الأفعال فرع على إعراب الأسماء، وإذا لأ: قلنا

  .  لأن الفرع يتبع الأصلفي الفرع؛

زم،  لتجرده من الناصب والجا؛     ومما سبق يتبين لنا القول بأن المضارع مرفوع

أن : لعل السبب في ذلك أن التجرد للمضارع يعنيفيه مخالفة للأصول النحوية؛ و

  .بق على الرفع، وبذلك تتم المخالفة للأصول النحويةالنصب سا

                                                 
  .149:الاقتراح: السيوطي: ، وانظر132: لمع الأدلة: الأنباري:انظر )1(
  1/195: الإنصاف: الأنباري:انظر )2(
  .555ـ549 /2:الإنصاف: نباريالأ: ، وانظر133ـ132: لمع الأدلة: الأنباري: انظر )3(
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 ة دون استدلال؛من هذا المنطلق، فقد عمد النحاة إلى تقرير الأصول الكلي     و

لذي يؤكد هذه ذلك لأن السماع ال لم تعد بحاجة إلى الاستدلال؛ ووذلك لأن الأصو

سماع الذي يؤكد ء باللا سبيل إلى حصره، فما الفائدة من المجيالأصول كثير جداً، و

أنه مرفوع؟ فالاستدلال وعدمه سيان، فالتقعيد النحوي هنا تقرير أن الفاعل اسم، و

 لأن ؛لا يسأل عن علته")1(:للأصول، وما جاء على أصله، كما يقول تمام حسان

لعل هذا هو السبب ر التحليل من الأدلة المعتبرة، واستصحاب الحال الأصلية لعناص

فلم .  يمسكون عن الاستشهاد بكلام العرب على القواعد الأصليةالذي جعل النحاة

لا على أنه تقدمه فعل فاعل اسم، ولا على أنه مرفوع، و على أن اليستشهدوا مثلاً

من تمسك بالأصل استغنى عن إقامة "بأن )2( الأنباريرى لأنه كما ي؛مبني للمعلوم

يل لهم يدلُّ على ل، ولا دل بإقامة الدليالدليل، ومن عدل عن الأصل بقي مرتهناً

  : في أحوال معينة، مثلإنما جاءت شواهد النحاة دائماًو". صحة ما ادعوه

 ، كالرتبة،عند تفصيل القول في شرح القواعد بحسب شروط القرائن اللفظية )1

 ... والتضام،والمطابقة

 وجواز الإخبار بالزمان ، كجواز الابتداء بالنكرة،عند سوق القواعد الفرعية )2

 ...ن الجثةع

لأن الكلام في مثل هذه الأمور إما . نحوهاعند الشذوذ، أو القلة، أو الندرة و )3

 )3(." وإما خروج عن هذا الأصل،زيادة على الأصل
 

  :القياس اللغوي 2.2.1
  :تعريف القياس اللغوي

     من أهل اللغة في بناء  الحرص على السماعحرص القدامى من النحويين أشد 

و الطريق الوحيد بخاصة أن السماع كان هصول النحوية والصرفية، والقواعد والأ

هو أصل من أصولها، ودليل من أدلتها، وقد رأى النحاة بعد ذلك لمعرفة اللغة، و

                                                 
  . 66:الأصول: حسان)1(
  2/481:الإنصاف: الأنباري )2(
  .67:الأصول: حسان)3(
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 وتنسيقه من خلال ،ضرورة ترتيب ما انتهوا إليه من المادة المسموعة عن العرب

ة تجمع هذه وانين عام، والوصول إلى قربط الشواهد المتشابهة مع بعضها بعضاً

ن أجل استنباط القواعد النحوية قياس بعضها على بعض، مالشواهد المتشابهة، و

  . في القياسالصرفية واللغوية، فكانت هذه الشواهد المعيار الذي اعتمد أساساًو

. ، لن نجد له تعريفاً كاملاً     وعند البحث عن تعريف القياس اللغوي اصطلاحاً

. الخلط بين تعريف القياس اللغوي، والقياس النحويك يرجع إلى لعل السبب في ذلو

حمل غير المنقول على المنقول ":عرفه بأنهإذ  ما جاء به أبو البركات الأنباري وهذا

عرف يف من المحدثين إبراهيم أنيس، فوقد اختار هذا التعر )1(."إذا كان في معناه

 صيغ بصيغ، أو استعمال باستعمال، مقارنة كلمات بكلمات أو")2(:القياس اللغوي بأنه

وليس القياس بذلك .  على اطراد الظواهر اللغوية في التوسع اللغوي، وحرصاًرغبةً

إلا استنباط مجهول من معلوم، فإذا اشتق اللغوي صيغة من مادة من مواد اللغة على 

  ."نسق صيغة مألوفة في مادة أخرى، سمي عمله هذا قياساً

 فبعد أن شن حملة على الذين ،مهدي المخزوميتعريف      وقد اختار هذا ال

 والتأويل في اللغة والنحو، ذكر أن ، والتقدير، والتعليل،تمسكوا بالاستنتاج العقلي

على أساس  القياس القائم : هو،القياس الذي يجب أن يتبع في دراسة اللغة والنحو

 تعبير  يجد منحمل ما لم يسمع على ما سمع، وحمل ماحمل مجهول على معلوم، و

رفت  كانت قد ع، وأساليب، ووعته من تعبيرات،حفظتهعلى ما اختزنته الذاكرة، و

3(. هو الطريق الطبيعي لنمو مادة اللغة واتساعها: أن القياسمعت، وذكر كذلكأو س( 

حمل كلمة على نظائرها في حكم ثبت لها : "وعرفه كذلك أحمد مختار عمر، بأنه

وقد أخذ بذلك القياس اللغوي معنى جديداً، وهو استنباط )4(".باستقراء كلام العرب

فالقياس اللغوي بدأ بمعنى . شيء جديد في صورة صيغ، أو دلالات، أو تراكيب

                                                 
    .89:الاقتراح: السيوطي )1(
  .8: من أسرار اللغة: أنيس )2(
  .20: في النحو العربي نقد وتوجيه: المخزومي: انظر )3(
اللغة والنحو بين القديم  : حسن: انظر، و123: البحث اللغوي عند العرب: أحمد مختارعمر،  )4(

  .23:والحديث
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معين هو وضع القواعد العامة، أو الأحكام لتلك النصوص التي انحدرت إلى العلماء 

ء العلماء أن ولم يكن يخطر ببال أحد من هؤلا. من أسلافهم، وأجدادهم العرب

   )1(.يستنبط جديداً في اللغة كصيغة، أو تركيب، أو دلالة، أو غير ذلك

     المهمة في علم النحو وأصوله؛موضوعات ال القياس اللغوي بذلك من ويعد 

 وكثرة استخدامه في فترة تدوين ،يعود إلى قدمه في العربيةفي هذا ولعل السبب 

ضرورة الكشف عن الحالات التي تندرج تحت قواعدها، وبناء على ذلك كان من ال

  وتكشف لنا عما يشذُّ،حكم نحوي واحد لإيجاد قاعدة كلية شاملة تضم هذه الحالات

لكن القوم بحكمتهم وزنوا كلام العرب فوجدوه " )2(:يقول ابن جني. عن تلك القاعدة

:  عليه، نحوولا تنبيهما لا بد من تقبله كهيئته لا بوصية فيه، : أحدهما :على ضربين

، ومنه ما وجدوه يتدارك بالقياس، وتخف الكلفة في علمه على الناس ...حجر ودار

فقننوه وفصلوه إذ قدروا على تداركه من هذا الوجه القريب، المغني عن المذهب 

  ".الحزن البعيد

تغني المتكلم عن سماع كل ما يتكلم به       فللقياس اللغوي بذلك فائدة عظيمة،

 وذلك لأن اللغة لا تؤخذ جميعها بأمثلة جديدة لم تتكلم بها العرب؛تي العرب، ويأ

قد أدرك اللغويون والنحاة حقيقة عدم إمكانية اع، ولا تؤخذ جميعها بالقياس، وبالسم

ومعاذ االله  ")3(: أو السماع، كما عبر عن ذلك ابن جني، بقوله،أخذ اللغة كلها بالقياس

  ".لأدلة قياساًأن ندعي أن جميع اللغة تستدرك با

 إذا ،ليل على ذلك لجوء النحاة إلى القياسالد، و     وقد كان السماع أساس القياس

بن أحمد ذلك بتوفره بكثرة، وقد عد الخليل  ولسماع قد بلغ قدر الاطمئنان إليه؛كان ا

" )4(:يقول ابن جني.  من أصول النحو، يلجأ إليه في كثير من المسائلالقياس أصلاً

 أن من قوة القياس عندهم اعتقاد النحويين أن ما قيس على كلام العرب فهو واعلم

: كيف تبني من ضرب مثل جعفر: عندهم من كلام العرب، نحو قولك في قوله

                                                 
  .23، 19:من أسرار اللغة: أنيس: انظر )1(
  .2/44:الخصائص:  أبو الفتح عثمانابن جني )2(
  . 45/ 2:الخصائص: ابن جني )3(
  .115/ 1:الخصائص: ابن جني )4(
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ضروب، أو  ضربب هذا من كلام العرب، ولو بنيت مثل ضيرب، أو ضورب أو

الأضعف ، ولاً لأنه قياس على الأقل استعما؛نحو ذلك، لم يعتقد من كلام العرب

اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق،  ")1(:يقول أبو البركات الأنباريو". قياساً

النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء : هلهذا قيل في حدِّو. لأن النحو كله قياس

ه أنكره لثبوت من العلماء لا نعلم أحداًو. ن أنكر القياس فقد أنكر النحوفم. كلام العرب

  ".البراهين الساطعةبالدلائل القاطعة و

بط ن الأنباري روأثره في بناء القاعدة للغة حتى إ     وهذا دليل على أهمية القياس 

 من  من أدلة النحو أو طريقاً القياس دليلاًلم يكتف بعدِّإنكار القياس بإنكار النحو، و

ء الذين أدركوا أهمية  وهو في هذا يستند إلى رأي القدما.طرقه بل جعله النحو كله

  )2(:القياس، وهم الذين عدوه النحو كله، فقد قال الكسائي

  عفَتَنْ يرٍم أَلِّي كُ فِهِبِ        وعبتَّ ياسيحو قِا النَّمنَّإِ

     ولما كان القياس من أشمل الموضوعات وأقدمها في النحو العربي وأصوله، 

ت على شكل  وأصوله التي بدأ،في مسائل النحولجأ إليه النحاة منذ أن تكلموا 

 بذاته،  قائماًمنذ أن بدأوا في التأليف فيه بعد أن أصبح علماًمناقشات بين الشيوخ، و

وجد القياس عندهم على الصورة البسيطة في زمانهم لا على الصورة التي وصلت 

علماً صعباً ات جعلت منه  وموازن، ومناقشات، وتعقيد، بما أحاطها من تفصيل،إلينا

  .)3(أحكامذا فروع، و

  )4(:وقد قسم اللغويون الظواهر اللغوية من حيث الاطراد والشذوذ أقساماً     

وهو أكثر اللغة، ولا جدال في الأخذ :  ـ مطرد في القياس، والاستعمال جميعا1ً 

  .به وترسمه

 أساليب وهو الذي يمثل قدراً كبيراً من:  ـ مطرد في الاستعمال شاذ في القياس2

وقد ضلَّ البصريون في تفسيرها، واحتالوا عليها بالتأويل . مروية عن الفصحاء

                                                 
  .95:لمع الأدلة: الأنباري )1(
   54: مسالك القول في النقد اللغوي: ين، صلاح الدالزعبلاوي: انظر هذا البيت )2(
  . 224 :الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: ، خديجةالحديثي :انظر )3(
  . 14 ـ 13 :من أسرار اللغة: أنيس :انظر )4(
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حيناً، أو الحكم بشذوذها حيناً آخر، وهم يصرون على الوقوف منها عند حدِّ 

  .السماع

ويندرج تحت هذا كل ما يمكن أن يعن :  ـ مطرد في القياس شاذ في الاستعمال3

لم تسمع من قبل في الأساليب المروية عن العرب للمولدين من اشتقاقات جديدة 

  .وقد أجاز هذا النوع بعض اللغويين، وأباه البعض الآخر. الفصحاء

وهو ما أجمعوا على رفضه، ويمثلون له :  ـ شاذ في القياس والاستعمال جميعا4ً

  ).        هدايا: (، التي قبلها الأخفش، وعدها مناظرة لكلمة)هداوي: (عادة بكلمة

يمكننا أن نلخص مذهب البصريين في القياس اللغوي، ذلك أنهم بعد أن    و  

 وزادت نسبة وروده ،استقروا ما ورد لهم من نصوص اللغة اتخذوا مما كثر شيوعه

وهذه هي الطريقة .  يؤسسون عليه القاعدة، ويستنبطون منه الصحيح المقبولمقياساً

ل ما يؤخذ على وك.  مسائل اللغةاستخراجالعلمية الحديثة في تقعيد القواعد، و

، بل نجدهم قد اختلفوا فيه  دقيقاًالبصريين عدم تحديدهم نسبة المقيس عليه تحديداً

 بالكثير، أو بالباب، أو سماه غيره) بالأكثر(بعض الاختلاف، فما سماه أبو عمرو 

وقد . غير ذلك من مصطلحات وردت في كتب البصريين من اللغويينبالأصل، و

نوا يعدون بعض المسائل قياسية، ويعدها  منهم كا الخلاف في أن فريقاًظهر أثر

  لأن فكرة الكثرة والشيوع لم تكن محددة النسبة في أذهانهم تحديداًغيرهم سماعية؛

فإذا ظهر لأحد علمائهم أن ظاهرة ما قد ورد لها عن العرب قدر من . واضحاً

يكفي لاعتبار هذه الظاهرة قياسية نادى الأمثلة أو الشواهد، وبدا له أن هذا القدر 

 آخر كان يرى هذا القدر غير كاف، ويقول بسماعية بقياسيتها، على حين أن عالماً

أما الكوفيون فقد أسسوا القياس على كل ما روي عن العرب مهما . تلك الظاهرة

  )1(.قلت شواهده

: لقياسن أئمة اإل، ون القياس أداته العقإيمكننا القول      ومن هذا المنطلق كذلك 

 كانوا ،غيرهمسيبويه، والفراء، وأبا علي الفارسي، وابن جني، والزمخشري، و

 العقل مع والاعتزال منهج يستند بطبيعة الحال إلى تحكيممتأثرين بفكر الاعتزال، 

و منهج في البحث والتجربة والاستدلال العقلي والشك المحافظة على الدِّين، وه
                                                 

  . 12 ـ 11:ةمن أسرار اللغ: أنيس: انظر )1(
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عتزلة أثر كبير في القياس في اللغة، يظهر ذلك في قولهم بأن والقياس، وكان للم

اللغة اصطلاحية من وضع البشر لا توقيفية، وكما يظهر ذلك في تحرر الجاحظ 

وأمثاله من المعتزلة في تشقيقهم الكلام، واستعمالهم للمولد من الألفاظ بل الأعجمي، 

ي،  وابن جن، الفارسيأبو علي:  وهما،ويظهر كذلك في أن زعيمي مدرسة القياس

 في البحوث اللغوية الطريفة التي حققها الزمخشري كانا من المعتزلة، ويظهر كذلك

دلالتها عن طريق المجاز، دلالة الألفاظ عن طريق الحقيقة، و وتفريقه بين ،في كتبه

   )1(.كذلكوهو معتزلي 

ية للغة قبل أن  أو القياس اللغوي، ممارسة عمل،     فالنحو حسب القياس الاستعمالي

 الطرق الخاصة بالأداء في اللغة العربية قد التزمت ، بمعنى أن تلكيكون علماً

قبل أن  وأساليبها، ومرت عليها ألسنة العرب، وتمكنت من طبائعهم ،باطراد تراكيبها

         )2(.توضع لها القواعد النحوية

ستعمالي التطبيقي،      وقد أطلق تمام حسان على القياس اللغوي اسم القياس الا

، وإنما يكون بهذا المعنى لا يكون القياس نحواًعرفه بأنه انتحاء كلام العرب، وو

فللطفل ملكة فطرية تجعل في . هو وسيلة كسب اللغة في الطفولة للنحو، وتطبيقاً

استطاعته أن يكتسب اللغة التي يسمعها من حوله بواسطة استضمار نظامها، 

 يشرف من عمره على نهاية السنة الثالثة حتى يكون قد وتشرب طرق تركيبها فما

 لغوية فهو يسمع من الكبار حوله كتلاً)3( اللغة،هاستضمر كل التراكيب الأساسية لهذ

أو عبارات كاملة فيلتقطها عبارة عبارة وكتلة كتلة دون تحليل لعناصرها المختلفة 

غوي تبدأ عملية التحليل الل و،بل يربط بينها وبين ما يترتب عليها من الأحداث حوله

 للكلمات المختلفة في جمل متعددة، وعبارات شتى، عند الطفل، عندما يتكرر سماعه

 ليستخدمها ؛فيقوم عندئذ بعملية اختزان للكلمات، في مجاميع خاصة بها في ذاكرته

  )4(.عند الحاجة إليها

                                                 
  .83 ـ 82:في أصول النحو: ، سعيد الأفغاني: انظر )1(
  . 64:وي عند العربالبحث اللغ: عمر )2(
  .64:الأصول: حسان)3(
  .67:التطور اللغوي عند العرب مظاهره وعلله وقوانينه: ، رمضان عبدالتواب)4(
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حتى إذا بلغ      غير أن هذه الملكة تضعف بابتعاد المرء عن مرحلة الطفولة، 

أتي قيمة وجود نحو هنا ت يتسم بالصعوبة النسبية، والرجولة أصبح اكتسابه للغة أمراً

واضح من ملاحظة سلوك الأطفال أنهم ينشئون في أنفسهم القواعد لهذه اللغة، و

ومن قبيل ذلك أن الطفل . ، ثم ينشئون منها فيما بعد قواعد فرعية عليهاالكلية أولاً

أنيث بالتاء قبل قواعد التأنيث بالعلامات الأخرى، فإذا سمع مقابلات ينشيء قاعدة الت

استضمر هذه . إلخ......كبير ـ كبيرة، وصغير ـ صغيرة، وطويل ـ طويلة،: مثل

أحمر ـ :  وراح يطبقها على حالات أخرى، فيقول،القاعدة من قواعد التأنيث

بل ربما تصور . ةسكران ـ سكرانأكثر ـ أكثرة، وطشان ـ عطشانة، ووعأحمرة، 

ثم يعدل بعد ذلك عن هذا التعميم كلما . زوج ـ ومرضع:  مثل،وجود مؤنث لكلمات

يؤنث على حمراء، ) أحمر(عرف أن في. اكتشف لنفسه قاعدة فرعية تقيد هذا الإطلاق

  )1(.أكبر على كبرىو

تخدامه      وهذه العملية القياسية عملية عفوية لا حظ لها من التفكير، فالمتكلم مع اس

القياس في تنمية لغته، واستعمالها، لا يعتمد القياس في كل حال، بل يتم في الغالب 

إلا إذا )2(دون شعور أو وعي منه؛ ولذلك لا يشعر المتكلم، والسامع بهذه العملية،

تبين لأحدهما أو كليهما أن المقيس مخالف لما تعارف عليه أهل اللغة في كلامهم، 

: صحيح، والآخر: الأول منهما: متكلم في اللغة نوعانومعنى هذا أن قياس ال

خاطىء، كما يقول عبدالعزيز مطر الذي وضح هذين النوعين؛ وذلك بأن العملية 

الذهنية التي تتم فيها المقارنة بين الكلمة، والصيغة المجهولة، ونظيرتها المعلومة، قد 

ة أو صيغة قد تعارف تكون على أساس التشابه التام بينهما، وتسفر حينئذ عن كلم

عليها أهل اللغة، وإن كانت مجهولة للمتكلم لم يسمعها من قبل، وفي هذه الحالة 

يحكم على القياس بأنه صحيح، أما إذا أسفرت العملية الذهنية عن كلمة، أو صيغة لم 

يتعارف عليها أهل اللغة، أو قامت المقارنة على أساس تشابه موهوم بين الكلمتين 

مما يؤدي بالصيغة  إن القياس خاطىء،: المعلومة، فإنه يقال حينئذالمجهولة، و

الجديدة إلى الخروج عن مدارها الطبيعي، والدخول في مدار صيغة أخرى، والقياس 
                                                 

    .165 ـ 164:الأصول: حسان)1(
    .263:لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة: ، عبد العزيزمطر: انظر )2(
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ظاهرة )1(هذا الذي أقره علم اللغة الحديث في الغرب،) False Analogy(الخاطىء

 بالقياس الخاطىء هو في الحقيقة وما نسميه)2(.مألوفة في تراثنا اللغوي سلوكاً ودرساً

عملية منطقية، تهدف في غالب صورها إلى جعل الظواهر اللغوية أكثر اطراداً، 

، إنما أخضع تلك )أحمرة، وأصفرة، وأخضرة: ( فالطفل بنطقه للكلمات. وانسجاماً

إلى ما تخضع له الكثرة الغالبة من صفات اللغة التي ) فعلاء(الصفات التي مؤنثها 

، )أحمر ـ أحمرة( ، وغيرها، فجعل كذلك )جميل ـ جميلة: ( بالتاء، نحوتؤنث 

، وبذلك نجد القياس الخاطىء سلاحاً )أخضر ـ أخضرة ( ، و)أصفر ـ أصفرة (و

ذا حدين، فبينما يبعد بعض الكلمات في مدلولها أو صيغتها عن المألوف الشائع في 

ر، يعمل في الوقت نفسه على البيئة اللغوية، ويستخرج الغريب من الألفاظ والصو

وما يراد بالقياس الخاطىء سوى )3(.الاطراد، والانسجام بين كثير من أمور اللغة

الميل العارض ـ الذي لا يمكن التنبؤ بحدوثه ـ من كلمة أو صيغة، إلى الخروج 

عن مدارها الطبيعي، في التطور والدخول في طبيعة كلمة أو صيغة أخرى؛ لوجود 

والصيغ التي يقصيها القياس، هي صيغ عليلة أي )4(. أو متوهمة بينهمامشابهة حقيقية

أنها غير مضمونة من الذاكرة؛ ولعل السبب في ذلك يعود إلى ندرة استعمالها، 

والقياس لا يستطيع التغلب إلا عند ضعف الذاكرة، فالصيغة الشاذة النادرة 

        )5(.مطردةالاستعمال، تنسى وتصاغ من جديد؛ وذلك تبعاً للقاعدة ال

في أواخر القرن التاسع عشر بحثاً  )Herman Paul(     وقد كتب هرمان بول

إن : مستفيضاً عن القياس اللغوي، وأثره في تطور اللغات وتغيرها، وملخص ما قاله

الناس حين يتلقون الكلمات والصيغ لا يحللونها إلى عناصرها، ولا يستخرجون منها 

                                                 
فصل :  وانظر.265ـ 263:اللغوية الحديثةلحن العامة في ضوء الدراسات : مطر:  انظر)1(

، وافي: ، وانظر230: خصائص العربيةفقه اللغة و: ، محمد المبارك: الوعي اللغوي عند

  .257 ـ 250: علم اللغة: علي عبد الواحد
    .78ـ 67:التطور اللغوي ومظاهره وعلله وقوانينه: عبدالتوب )2(
  . 44 ـ 43:من أسرار اللغة: أنيس: انظر )3(
  .141:أسس علم اللغة:  ماريو باي)4(
  .206: اللغة:  فندريس)5(
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للواحق، والسوابق، بل يدركون تلك الصيغ إدراكاً كلياً، الأصول، والزوائد، أو ا

ويفهمون كلاً منها على أنها كتلة واحدة لا انفصام بين أجزائها، كما يستعملونها في 

كلامهم على تلك الصور المركبة التي سمعوها من غيرهم، ولا يكادون يشعرون 

وهم في حياتهم العادية . بتلك الزوائد التي تفيد معنى خاصاً في الأسماء والأفعال

اللغة كتلاً مركبة، ويتكلمون بها كتلاً مركبة كذلك، ويحفظونها على تلك  يسمعون

الصور المركبة، فتعيها الذاكرة، وتستقر فيها مخزونة، أو محبوسة حتى تدعو 

وليس من الضروري أن كل ما ينطق به المتكلم يكون . الحاجة لانطلاقها من عقالها

ه، أو تلقاه من قبل عن متكلم آخر، ليس من الضروري الحكم على مما لقنه من غير

أن كلام المرء لم يكن إلا وليد التلقين، بل إن هذا مستحيل؛ لأن صيغ اللغة كثيرة، 

وأساليبها متعددة، وطرق التعبير فيها لا تكاد تقع تحت حصر، ومن المستحيل أن 

غة، ولكل أسلوب، ولكل نتصور أن كل متكلم قد مرت به تجربة السماع لكل صي

استعمال، ولكل عبارة، وإنما سمع البعض فاختزنه في الحافظة مرتباً منظماً مبوباً 

منها مجموعة للأسماء المذكرة، وأخرى للمؤنثة، وثالثة : في مجاميع منسجمة

للمفردات، ورابعة للمجموع، وخامسة لنوع من الأفعال، وسادسة لنوع آخر 

ذلك يتطور، وينمو مع الفرد دون الشعور به، وهو عملية والقياس ب)1(.إلخ...منها

  .مستمرة يقوم بها كل الأفراد، وفي كل العصور

، وما قاله إبراهيم )Herman Paul(هرمان بول      ويجب علينا أن نميز بين قول

فالأول ينطلق من . أنيس الذي ينطلق من النحو السوسيري، ومبدأ الكفاية اللغوية

، وأما هؤلاء فينطلقون من الفصل )العملية السلوكية( على السلوكية نظرة كلية قائمة

بين النظام اللغوي، والذاكرة اللغوية، فالذاكرة هي التي تخزن الأداءات التي 

يستدعيها المتكلم عند الحاجة، وأما النظام فيحلل الأداءات التي يسمعها، ويقوم 

ها أساساً في عملية الاستعمال الذي بتخزين القواعد اللغوية التي يقيس عليها، ويجعل

     . يكون إبداعياً؛ أي أنه يسخرها في إبداع أنماط تركيبية لم يسمع بها من قبل

                                                 
  . 40 ـ 39:من أسرار اللغة: أنيس )1(
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فتح باب القياس اللغوي، لتساير لغتنا العصر على كما يؤيد الزبيدي ن نؤيد      ونح

ذلك لأن و)1(.النحت والتعريباس من العودة إلى الينابيع الأُول في الاشتقاق وأس

اللغة إبداع تقوم الجماعة بتعميمه عن طريق التقليد، والتكوين النفسي للفرد هو 

العامل الحاسم في إبداع اللغة فهذا التكوين محكوم بالظروف الخارجية التي يخضع 

فاللغة إذن هي العملية التي يقوم بها مخ الطفل نحو )2(.ء في حياته لتأثيرهارالم

 في  أو منطوقاً، إليه الذي يواجهه الطفل سواء أكان موجهاً،ملكلاالتجربة العشوائية ل

من خلاله يجب إدخال المعلومات . كامحضوره، ويتم هذا من خلال نظام محدد بإح

لغة عدداً كبيراً من الصيغ  فالأطفال يخلقون في مرحلة تعلمهم ل)3(. وفهمها،تخزينهاو

 من هذه المبتكرات جزء الأكبرلكن الوذلك باستجابتهم لداعي القياس، و الجديدة؛

 لأنها في غالب الأحيان، ليست إلا عوارض فردية، ناتجة عن حس يصلح فيما بعد؛

غير صائب، أو عن معرفة ناقصة باللغة، ولكن بعضها ينطبق مع الحس اللغوي 

 يجعلها تنتهي بالاستقرار، وقد يحصل أن يتجه فجأة جميع الأفراد من العام انطباقاً

لى الوقوع في غلطة بعينها تفرض نفسها عليه، كأنها قانون، وتصير جيل واحد إ

هناك تراكيب وم به المدرس في المدرسة عبثاً، وقاعدة، وعندئذ يصبح كل مجهود يق

في الأقطار التي يطغى فيها أثر  الاستعمال، حتى بين المثقفين، وبادية الخطأ، شائعة

ق المبتكرات القياسية في  إذ تخنعوبة؛لم اللغة لفعل القياس إلا بصالنحاة، لا تستس

  )4(.لا تستطيع الحياةمهدها و

     وقد ثبت من تتبع حياة اللغات أن الاختلاف في حياة اللسان، أقدم من الاتفاق 

يقيس بعض ه الاختلافات ووهنا يأتي القياس اللغوي ليلغي هذ)5(،في أكثر الحالات

وبخاصة أن الاستدلال اللغوي )6(.ريقالأمثلة على بعض فتتوحد الظاهرة عن هذا الط

                                                 
  .170:القياس في النحو العربي نشأته وتطوره: ، سعيد جاسمالزبيدي )1(
    .143: اتجاهات البحث اللساني: شيتفإلكاي م)2(
    .  345:موجز في تاريخ علم اللغة في الغرب:  روبنز)3(
   .207:اللغة:  فندريس)4(
  .49:التطور النحوي: برجستراسر )5(
  .68:التطور اللغوي عند العرب مظاهره وعلله وقوانينه: عبدالتواب )6(
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أما الشاهد فهو النص يرد . بشطريه السماع والاستقراء يقوم على الشواهد والأمثلة

. لإثبات الحكم، أو إبطاله، ويشترط فيه أن يكون صحيحاً قاطعاً بعيداً من الاحتمال

، أو وهو في الدرس النحوي ما كان من القرآن الكريم، أو الحديث النبوي الشريف

كلام العرب من الشعر والنثر المحتج به، في شروط الاستشهاد المقررة، من الزمان 

 وإيصاله ،فهو النص يورد لإيضاح الحكموالمكان، والقائل والراوي، وأما المثال 

ن اللغة غير موقف الباحث ولكن موقف المتكلم م)1(. ولو بقول مصنوع،إلى الفهم

م من الاستعمال اللغوي أن يراعي معايير إن من مظاهر موقف المتكلمنها، و

ومن ثم . اجتماعية معينة يطابقها في الاستعمال، ويقيس في كلامه على هذه المعايير

 Analogic(  أو ما يسمونه،يصطبغ نشاطه اللغوي بصبغة ظاهرة الصوغ القياسي

Creation.()2(  

غة، وأرادوا      وقد اتجه المصلحون في العصر الحديث إلى النهوض بهذه الل

مجمع : فأسست المجامع اللغوية في البلاد العربية، وهي. إصلاحها وتنمية ألفاظها

اللغة العربية بالقاهرة، ومجمع اللغة العربية ببغداد، ومجمع اللغة العربية بدمشق، 

وقد اتجه مجمع اللغة العربية  .وغيرها، وكلها تهدف إلى النهوض باللغة العربية

ائه إلى قضية القياس اللغوي، وقد رأى أن التنمية الحقيقة لألفاظ بالقاهرة منذ إنش

غير أنه بدأ تفكيره في القياس على حذر، أي . اللغة إنما تكون عن طريق هذا القياس

لم يندفع في أول الأمر إلى الأخذ بالقياس بالمعنى الذي أراده الفارسي في كل ما 

ولما دعا بعض . ، ولا التراكيبيعن لأعضائه، فلم يحاول القياس في الدلالات

وهل نتوقع تراكيب في العربية جديدة يمكن : أعضائه إلى القياس في التراكيب، سئل

أن تقع في كلام المحدثين، وليس لها نظائر بين العرب القدماء؟ أي أن المجمع اكتفى 

 في والمجمع يقنع الآن. بالقياس لاستنباط الصيغ، أو الكلمات الجديدة في صيغ قديمة

  :قضية القياس باستنباط الألفاظ الجديدة، ويؤسس قياسه على دعائم ثلاث

فإذا وجد المجمع منفذاً ولو :  ـ أقوال العلماء من القدماء بصدد الظاهرة اللغوية1

  .ضعيفاً عن هذا الطريق استغله
                                                 

  .  88: تحليل النص النحوي منهج ونموذج: ، فخر الدين قباوة: انظر )1(
  .84: اللغة بين المعيارية والوصفية: حسان)2(
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  . ـ القيام بإحصاء الأمثلة المروية لهذه الظاهرة من المعاجم المطولة2

   )1( .ور أبناء العرب في العصر الحديث من هذه الظاهرة ـ موقف جمه3

  ")2(:     ويمكننا تلخيص الفرق بين نظرة القدماء والمحدثين للقياس اللغوي فيما يأتي

أن ما يقاس عليه عند القدماء هو النصوص التي سمعت عن العرب من قبل : أولاً

أما الذي يقاس عليه عند اللغويين، وقد حدد زمانها ومكانها عند علماء العربية، 

  .المحدثين فهو ما يختزنه المرء في حافظته من مسائل اللغة

محاولة البصريين تحديد نسبة شيوع الظاهرة التي يقاس عليها، أما المحدثون : ثانياً

فقد رأوا المرء لا يقوم بعملية القياس على أساس نسبة الشيوع فحسب بل قد يكون 

مدخر في الحافظة على شعور صاحبه، وإن تمثل في قياسه على قدر سيطرة ذلك ال

فقد يحدث أن يتم القياس في ذهن المرء على أساس مثال واحد أو . قليل من الشواهد

  .مثالين أو أكثر من ذلك

ظن علماء اللغة القدماء أن عملية القياس يقوم بها أولئك الذين كرسوا حياتهم : ثالثاً

 الفصحاء الذين يحتج بكلامهم فلا يكادون لخدمة العربية، أما أصحاب اللغة من

ولهذا ظهر في بحوثهم ما سمي بالقياس، وما سمي . يلجأون إلى القياس في حياتهم

  . بالسماع

في اللغة العربية       وهذا الرأي لا يعني الدعوة إلى جعل القياس اللغوي أو القياس

لتي يترك أمرها لسنة بأيدي الأطفال وعامة الناس، كما هي الحال في كل اللغات ا

التطور، ولكننا نذهب مذهب المجددين من العلماء الذين ينادون الآن بإباحة القياس 

  )3(.اللغوي للموثوق بهم من أدبائنا وشعرائنا

     فالقياس اللغوي لا بد منه لمسايرة التطور، والتقدم الحضاري؛ لأن المتكلم لن 

وهذا . عض الأمثلة ويقيس على شاكلتهايسمع كل ما يقوله العرب، وإنما يسمع ب

. سوف يؤدي إلى توسيع اللغة والنحو، ويجعل اللغة وسيلة للنطق بآلاف الكلمات

  .  دون أن تقرع السمع أو يحتاج إلى التثبت من صحة عربيتها

                                                 
  .29 ـ 28: غةمن أسرار الل: أنيس: انظر )1(
  .46 ـ 45: من أسرار اللغة: أنيس: انظر )2(
  .46: من أسرار اللغة: أنيس : انظر)3(
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  : اللغوي الدليل3.2.1
  :تعريف الدَّليل اللغوي لغةً، واصطلاحاً

وقد دلَّه على الطريق يدله دلالة، . الدال: ل به، والدليلُما يستد: الدليلُ، لغةً       

  :ودِلالة، ودلولة، والفتح أعلى، وأنشد أبو عبيد

  )1(.إِنِّي امرؤ بِالطُّرقِ ذُو دلالات

يرى سيبويه أن الدِّلِّيلَى، إنما يراد به كثرة علمه بالدلالة، ورسوخه و     

اعلم " )3(: الأصول، وقد وضحها الأنباري بقولهوالأدلة ـ جمع دليل ـ وهي)2(.فيها

أن أصول النحو هي أدلة النحو التي تفرعت عنها فصوله، وفروعه، كما أن معنى 

أصول الفقه التي تفرعت عنها جملته وتفصيله، وفائدته التعويل في إثبات الحكم على 

. الدليلالحجة، والتعليل، والارتفاع من حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على 

هو عبارة عن معلوم يتوصل بصحيح : هو المرشد إلى المطلوب، وقيل: والدليل

  ".النظر فيه إلى معرفة علم ما لا يعلم في مستقر العادة اضطراراً

أصل من أصول النحو : ، وهو)السماع أو النقل: (     والمقصود بالدليل اللغوي هو

قرآن الكريم وقراءاته، والحديث النبوي العربي، ودليل من أدلته، ويشتمل على ال

نظمه، ونثره، حتى نهاية عصر الاحتجاج والاستدلال، أي : الشريف، وكلام العرب

  )4(.تقريباً) هـ180(ما قبل 

فأما النقل، فالكلام :" ، وعرفه بقوله)النقل(     وقد أطلق عليه الأنباري مصطلح 

 )5(".ن حدِّ القلة إلى حدِّ الكثرةالعربي الفصيح المنقول النقل الصحيح الخارج ع

وأعني به ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته فشمل " )6(:وعرفه السيوطي، بقوله

كلام االله تعالى، وكلام نبيه ـ صلى االله عليه وآله وسلم ـ وكلام العرب قبل بعثته 
                                                 

  .394/ 4): دلل:(لسان العرب: ابن منظور )1(
  .4/41:الكتاب: ، أبو بشر عمرو بن عثمانسيبويه )2(
  .81 ـ 80:لمع الأدلة: الأنباري: انظر )3(
 ابن أبي الربيع في كتابه البسيط في شرح جمل الأصول النحوية عند: ، يونسالقرالة )4(

  .29: الزجاجي
  .45:الإغراب في جدل الإعراب: الأنباري )5(
  .51:الاقتراح: السيوطي )6(
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سلم وفي زمنه وبعده إلى زمن فسدت فيه الألسنة بكثرة المولدين، نظماً ونثراً عن م

  ".أو كافر، فهذه ثلاثة أنواع لا بد في كل منها من الثبوت

     وإذا كان الأنباري قد قيد النقل بالخروج عن حدِّ القلة إلى حدِّ الكثرة، فإن 

  . السيوطي لم يعتمد الكثرة، والقلة أساساً للأخذ بالسماع

 )1(". عن الناطقين بهاالأخذ المباشر للمادة اللغوية: "     وقد وضحه أبو المكارم بأنه

وهو طريق مهم اعتمد عليه النحاة كثيراً في جمع المادة اللغوية ثم تحليلها، وعناية 

البصريين باستقراء المادة اللغوية المسموعة لا يقل عن اهتمام نظرائهم 

وقد اختار البصريون قبائل معينة للأخذ عنها، وتركوا ما عداها محتجين )2(.الكوفيين

أما . ا، وكانوا يسمون لغات هذه القبائل باللغات الشَّاذة التي لا يعمل بهابفساد لغته

الكوفيون فإنهم يوثقون كل العرب على السواء، ويعدون كل ما جاء عنهم حجة، 

  )3(.فيعتدون بأقوالهم، ويؤسسون عليها نحوهم وقواعدهم

هلاً من منهج      ومن هذا المنطلق يمكننا القول أن منهج الكوفيين كان أكثر تسا

البصريين، فقد كانوا يعتدون بالشاهد أو المثال الواحد، مما جعلهم أكثر استقصاء 

  .للغة من البصريين وفقاً لما ورد عنهم في كتب الخلاف النحوي

ةأنواع الأدلة اللغوي:  

     وبعد هذه المقدمة نأخذ الأدلة اللغوية واحداً بعد الآخر بشيء من التفصيل، 

  :ه الأدلة بما يليوتتمثل هذ

  :القرآن الكريم وقراءاته

ليل القرآنيالد:  

     يعد القرآن الكريم من أعلى نصوص العربية فصاحةً وتوثيقاً؛ ولذلك كان 

فكلامه عز اسمه أفصح ")4(:بقراءاته أصح أصول اللغة والنَّحو، قال عنه البغدادي

                                                 
  .21:أصول التفكير النحوي: أبو المكارم )1(
  .22:أصول التفكير النحوي:  أبو المكارم)2(
مجلة المجمع (نظرة في النحو: ، طهويالرا: ، وانظر107:فصول في فقه العربية: عبدالتواب )3(

  .320 ـ 9/319):العلمي العربي
  .1/9: خزانة الأدب: ، عبدالقادر بن عمرالبغدادي )4(
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 :ا بينه ابن جني في أول كتابهكلام، وأبلغه، يجوز الاستشهاد بمتواتره، وشاذه، كم

  ".، وأجاد القول فيه)المحتسب(

     فهو النص العربي الصحيح المتواتر المجمع على تلاوته بالطرق التي وصل 

إلينا بها في الأداء، والحركات، والسكنات، ولم تعتن أمة بنص ما اعتنى المسلمون 

 الاحتجاج به في وعلى هذا يكون هو النص الصحيح المجمع على. بنص قرآنهم

اللغة، والنحو، والصرف، وعلوم البلاغة، وقراءاته جميعاً الواصلة إلينا بالسند 

  .وهو بذلك عماد الأدلة اللغوية وأساسها )1(.الصحيح حجة لا تضاهيها حجة

     ولا خلاف بين نحاة البصرة والكوفة في اعتماد القرآن دليلاً، ولكن الكوفيين 

للفظ أو الظاهرة التي تأتي في القرآن الكريم، ويبنون عليها كانوا يعوِّلون على ا

قاعدة، أما البصريون فقد كانوا يكثرون من تأويل ما يأتي من الآيات مخالفاً 

    )2( .لقواعدهم، وأصولهم اللغوية

     وعلى هذا فقد اتفق البصريون والكوفيون على أن القرآن الكريم أصل كبير من 

ضع القواعد النحوية، والأخذ بها، فهو أفضل ألوان السماع أصول الاستشهاد في و

بما يحتج به في تقرير أصول اللغة؛ وذلك لنزوله بلسان عربي مبين، وبلوغه الذروة 

أصدق في الدلالة اللغوية، : التي ليس بعدها مرتقى في الفصاحة، وحسن البيان، فهو

مهما كانت , الأخرىوأقوى في الاستشهادات النحوية من كل النصوص اللغوية 

  )3( .درجة هذه النصوص من الرواية، والإتقان، والحفظ، والضبط

  :القراءات القرآنية

اختلاف ألفاظ الوحي المذكور، في الحروف : "     عرف الزركشي القراءات بأنها

 في حين يعرف ابن الجزري علم القراءات )4(،"وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما

                                                 
مجلة المجمع (نظرة في النحو: الراوي: ، وانظر107:فصول في فقه العربية: عبدالتواب )1(

  .320 ـ 9/319):العلمي العربي
  .21:في أصول النحو: الأفغاني: انظر )2(
  .225 ـ 224: المدرسة النحوية في مصر والشام: ، عبد العال سالممكرم )3(
ابن : وانظر ،1/318 :البرهان في علوم القرآن:، الإمام بدر الدين محمد بن عبداالله الزركشي )4(

  .37ـ36:تأويل مشكل القرآن: ، أبو عبداالله محمد بن مسلمقتيبة
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وأما المعنى العمومي )1(".ية أداء كلمات القرآن واختلافها معزواً لناقلهعلم بكيف:" بأنه

اختلاف أشكال الأداء القرآني بين القراء فإذا كان متواتر السند، أو : للقراءات، فهو

  .صحيحه على الأقل، فهو اختلاف ألفاظ الوحي

العربية في      فالقراءات جميعها حجة في النحو، على الرغم من اختلاف علماء 

كل ما ورد أنه قرىء به جاز الاحتجاج به في ")2(:الاستشهاد بها، يرى السيوطي أن

العربية سواء كان متواتراً أم آحاداً أم شاذاً، وقد أطبق الناس على الاحتجاج 

بالقراءات الشَّاذة في العربية إذا لم تخالف قياساً معروفاً، بل ولو خالفته يحتج بها في 

لحرف بعينه، وإن لم يجز القياس عليه، كما يحتج بالمجمع على وروده، مثل ذلك ا

  ".ومخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه، ولا يقاس عليه

كل قراءة وافقت )3(:     وقد حدد العلماء ضوابط للقراءة التي يؤخذ بها، وهي

 العثمانية العربية ولو بوجه، حتى لو كان هذا الوجه ضعيفاً، ووافقت أحد المصاحف

ولو احتمالاً، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحلُّ 

إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس 

قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة 

ه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو المقبولين؛ ومتى اختلَّ ركن من هذ

باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة 

  .  التحقيق من السلف والخلف

      فالاستشهاد بالقراءات المتواترة غير المخالفة للقياس مذهب سار عليه 

جاج بالقراءات الشاذة والقياس عليها البصريون كما سار عليه الكوفيون، أما الاحت

واعتبارها أصلاً من أصول الاستشهاد فهو ليس من منهج البصريين؛ لأنهم لم 

يكونوا يعتبرون من القراءات حجة إلا ما كان موافقاً لقواعدهم، وأقيستهم، وأصولهم 

المقررة فإن خالفتها ردوها، في حين كانت القراءات مصدراً من مصادر النحو 

                                                 
  .9: ينمنجد المقرئ: ، شمس الدينابن الجزري )1(
  .51: الاقتراح: السيوطي )2(
  .1/9: النشر في القراءات العشر: ابن الجزري: انظر )3(
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ولكن البصريين كانوا قد وقفوا منها موقفهم من سائر النصوص اللغوية، )1(كوفي،ال

أخضعوها لأصولهم، وأقيستهم، فما وافق منها أصولهم، ولو بالتأويل قبلوه، وما 

أباها رفضوا الاحتجاج به، ووصفوه بالشذوذ، كما رفضوا الاحتجاج بكثير من 

   )2(. يقاس عليهاالروايات اللغوية، وعدوها شاذة لا تحفظ، ولا

      وقد كان استشهاد نحاة البصرة على وجه العموم بالقراءات أنهم كانوا يقبلونها 

غالباً إذا لم تعارض قاعدة وضعوها، أو أرادوا أن يخرجوا بها شاهداً من الشعر، أو 

إما التأويل : كلام العرب، فإذا اصطدمت بما وضعوه من قواعد، فإحدى ثلاث

ا تضعيفها والطعن عليها، أو على من قرأ بها، وإما إغفالها، والتخريج، وإم

وإذا كان من البصريين من يعارض القراءات ويرفضها، فإن )3(.والإغضاء عنها

سيبويه شيخ النحاة : منهم من يقبلها، ويأخذ منها، ويستدل بها، ونذكر منهم مثلاً

ا ليبين وجهاً من العربية البصريين، لم يعب قارئاً، ولم يخطىء قراءةً بل كان يذكره

فيها، وليقوي بها ما ورد عن العرب، وإن كانت القراءة من القراءات المفردة فإنه لا 

يردها، ولا يصفها بالشذوذ أو الخطأ، ولا يصف القارىء بالخطأ، أو يطعن فيه إنما 

    )4(.يحاول تخريجها على إحدى لغات العرب

ئة القراءات القرآنية إذا اصطدمت بالقواعد فقد اجترأ على تخط:      أما المبرد

:" ووصف قراءة)6(بالتسكين لحنها،)5(،"ثُم ليقْطَع: "النحوية، ومن ذلك وصفه قراءة

                                                 
  .47: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: الحديثي )1(
  .337:مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: المخزومي: انظر )2(
 فصل التنافس وأثره على النحو ، وانظر43: أصول النحو العربي: ، محمود أحمدنحلة )3(

  .119 ـ 105: أبحاث في اللغة والنحو والقراءات: ، محمود حسنيوالنحاة عند مغالسة
  .139: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: الحديثي )4(
بكسر اللام، وقرأ " ثُم ليقْطَع :":قرأ أبو عمرو ويعقوب وابن عامر. 15: سورة الحج )5(

، أبو منصور  الأزهري: انظر.بالجزم وهو مصطلح قديم يعني التسكين"  ليقْطَعثُم:"لباقونا

  .314: كتاب معاني القراءات: محمد بن أحمد
  .132/ 2: المقتضب: ، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد )6(
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2(بأنها خطأ وغير جائزة،)1(،"ثَلاثَمِاْئَةٍ سِنِين(االلهِ:" وقراءة ناب ريزع"،)بأنها ضعيفة )3

  )6(.بأنها لحن فاحش)5(،"ن أَطْهر لَكُمهؤُلاءِ بنَاتِي ه:" وقراءة)4(جداً،

     وكان من نحاة البصرة من هم قراء مشهورون؛ وذلك مثل أبي عمرو بن العلاء 

البصري، وهو من القراء السبعة، ويعقوب الحضرمي، وهو من القراء العشرة، 

كانه، وكذلك عيسى بن عمر، ويعد هؤلاء الثلاثة من مؤسسي علم النحو وواضعي أر

  )7(.كما أنهم أساتذة لأبرز علماء البصرة كسيبويه، والخليل

     ووجود هؤلاء القراء المشاهير، وهم من النحاة البصريين الكبار، والذين تتلمذ 

على أيديهم أشهر النحاة البصريين، يدلُّ دلالة قاطعة على أن المذهب البصري لم 

  .ية، والاعتماد عليهايكن بعيداً، أو بمعزل عن القراءات القرآن

     أما الكوفيون فإن نظرتهم إلى القراءات تختلف عن نظرة البصريين، فقد أخذوا 

من القراءات جميعاً؛ لأنها في نظرهم يجب أن تشتق منها المقاييس، وتستمد منها 

الأصول، ومنهجهم هذا يعد منهجاً سليماً؛ لأنه يغني اللغة، ويزيد من رصيدها، 

فالفراء من الكوفيين مثلاً يختلف في موقفه من )8(غنية بأساليبها على الدوام،ويجعلها 

                                                 
 "اْئَةٍ سِنِينثَلاثَمِ: ": مضافة، وقرأ الباقون" ثَلاثَمِاْئَة: "الكسائيقرأ حمزة و. 25:  سورة الكهف)1(

  . 266: كتاب معاني القراءات: الأزهري: انظر. منونة
    .169/ 2: المقتضب:  المبرد)2(
منونا، وكذلك روى " عزير ابن االلهِ: "الكسائي والحضرميقرأ عاصم و. 30:  سورة التوبة)3(

:  الأزهري: انظر.بغير تنوين" عزير ابن االلهِ: "عبدالوارث عن أبي عمرو، وقرأ الباقون

  .206: كتاب معاني القراءات
  .315 ـ 314/ 2:المقتضب:  المبرد)4(
 احتج بورود ضمير الفصل بين الحال وصاحبها، بقراءة ابن مروان وعيسى .78: سورة هود )5(

: من قرأ: ، بنصب أطهر، وقال أبو عمرو ابن العلاء"هؤُلاءِ بنَاتِي هن أَطْهر لَكُم: "بن عمرا

ابن : ، وانظر73/ 1: شرح التسهيل: ابن مالك: انظر.  أطهر، بالفتح فقد تربع في الجنةهن

  .60: مختصر في شواذ القرآن: ، الحسين بن أحمدخالويه
  .105/ 4: المقتضب:  المبرد)6(
  .15: شواهد القراءات بين ابن هشام وابن عقيل: ، محمد أحمد عليسحلول:  انظر)7(
  .15: ءات بين ابن هشام وابن عقيلشواهد القرا:  سحلول)8(
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القراءات القرانية، والاستشهاد بها عن موقف البصريين، فقد كان يقبل غير القياسي 

سواء كان في القراءات، أم في غيرها، إذا وجد له شاهداً يؤيده من كلام العرب، فإن 

قلة البصر :"واتهام القارىء بما أسماه)1(ض قراءة حمزة،لم يجد، لم يجد حرجاً في رف

فقبول الفراء للقراءة متوقف على تأييد تلك القراءة بشواهد )2(،"بمجاري كلام العرب

  . من كلام العرب سواء كانت هذه الشواهد شعرية أو نثرية، وقياسية أو غير قياسية

رين، فإننا نجد منهم من      أما غير شيوخ هذين المذهبين من النحويين المتأخ

، ومنع القياس عليها، ومنهم من توسط الاستشهاد بالقراءات الشاذةتطرف ورفض 

بين المذهبين، كابن جني الذي لا يأخذ برأي أحدهما دون الآخر، فهو وإن كان يميل 

إلى البصريين إلا أنه أكثر منهم اعتدالاً، ومع اعتداله نجده يخطىء بعض القراءات 

أما ابن مالك فلم يتشدد في قبول القراءات كما كان يفعل )3(.ا معيباًويرى بعضه

البصريون؛ ذلك لأنه كان يرى أن هذه القراءات رويت عن عرب خلص، ومن 

الغبن أننا نستشهد بكلام لم تبلغ درجة العناية بنقله كما بلغت في القراءات التي هي 

   )4( .طباءفي مجال الاستشهاد من شعر الشعراء، وخطب الخ أولى

 بين المدرستين فلم يتشدد فيها  وسطاًأما أبو حيان الأندلسي، فقد وقف موقفاً     

تشدد البصريين فيرفض كل ما خالف القواعد، والأقيسة التي بنوها، ولم يتساهل 

اذ منها، أو على ما تفرد بقراءته شخص تساهل الكوفيين وابن مالك، فيعتمد على الشَّ

ومن هنا يتضح أن معظم القراءات القرآنية الشاذة التي )5(.ة شيئاًلا يعرف من القراء

ذكرها أبو حيان قد جاءت بغرض الاستشهاد بها، كما أنه في بعض الأحيان كان 

  )6(.يصف القراءة أو القارئ بالشذوذ

                                                 
  .39: أصول النحو العربي: نحلة )1(
  .266/ 3: معاني القرآن: ، أبو زكريا يحيى بن زيادالفراء )2(
  .48: الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه:  الحديثي)3(
  .230: المدرسة النحوية في مصر والشام:  مكرم)4(
  .49 ـ 48: كتاب سيبويهالشاهد وأصول النحو في :  الحديثي)5(
  .102: موقف اللغويين من القراءات القرآنية الشاذة: ، محمد السيد أحمد عزوز)6(
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     ويتضح مما سبق أن قراءات القرآن جميعها حجة في العربية متواترها 

لى بعض النحاة عدم استيعابهم إياها، وإضاعتهم مئات وضعيفها وشاذها، ويؤخذ ع

   )1( .من الشواهد المحتج بها، ولو فعلوا لكانت قواعدهم أشد إحكاماً

  :ريف الشَّبويالحديث النَّ

     الحديث النبوي الشريف أصل من أصول النحو العربي، وأحد مصادره 

. اج به في علوم العربيةالسماعية، وكان ينبغي أن يعد المصدر الثاني في الاحتج

وبخاصة أن علماء العربية قديماً وحديثاً، قد اعتنوا بقضية الاستشهاد به، وفي 

مع أن المسلمين الأوائل أجازوا )2(الاعتماد عليه في استنباط قواعد النحو والصرف،

روايته بالمعنى، ولم يعتمدوا فيه على اللفظ الذي نطق به الرسول ـ صلى االله عليه 

م ـ غالباً، فنجد أئمة النحو البصري، والكوفي على السواء، والمتقدمين منهم، وسل

وكثيراً ممن جاء بعدهم من المؤيدين لهذين المذهبين، لا يعتمدون عليه، ولا يعدونه 

أصلاً من أصول الاستشهاد، وتقعيد القواعد النحوية، وتثبيت أحكامها، كالقرآن 

ديث فإنما يجيئون به؛ لتقوية ما لديهم من وفصيح كلام العرب، وإن جاءوا بالح

شواهد قرآنية، أو شعرية، أو نثرية، وردت عن القبائل العربية التي يحتجون 

    )3(.بلغاتها

     وكان البصريون لا يحتجون بالحديث النبوي، ولا يتخذونه إماماً لشواهدهم 

للهجرة، ودخلت في روايته وأمثلتهم؛ لروايته بالمعنى إذ لم يدون إلا في المائة الثانية 

كثرة الأعاجم، فكان منطقياً أن لا يحتج بلفظه، وما يجري فيه من إعراب، وتبعهم 

  )4( .نحاة الكوفة

                                                 
  .35: في أصول النحو: الأفغاني )1(
  . 14: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف: الحديثي: انظر )2(
: ، محمد ضاري حمادي:، وانظر62 ـ 61:الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه: الحديثي )3(

  .307: الحديث النبوي وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية
  .19: المدارس النحوية: ضيف: انظر )4(
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إلى أن المتتبع لكتاب سيبويه لا يكاد يظفر إلا ببضعة أحاديث )1(     وتشير الحديثي

لامه على بعض أو أجزاء منها تعد على أصابع اليد الواحدة، أوردها في أثناء ك

الموضوعات النحوية؛ لتبيين بعض الأوجه الإعرابية، ولم يكن ينص على أنه 

، وهذا "ومن ذلك"، أو "وأما قولهم:"حديث، بل يجعله من كلام العرب ويصدره بقوله

  .دليل واضح على انصراف النحاة الأوائل عن الاستشهاد بالحديث النبوي

  )2(:حديث إلى ثلاثة مذاهبوينقسم موقف النحاة من الاستشهاد بال

 ويمثله ابن الضائع، وأبو حيان الأندلسي، والسيوطي،: مذهب المانعين: الأول

  .وهؤلاء هم الذين منعوا الاستشهاد بالحديث مطلقاً

وزعيمه ابن مالك الأندلسي، وتبعه الدماميني، وابن سعيد : مذهب المجوزين: الثاني

بالحديث مطلقاً، وعلى رأسهم ابن مالك الذي التونسي، وهم الذين أجازوا الاستشهاد 

  .حمل على أبي حيان كثيراً؛ لأنه يرى أنه استحدث لأصول النحو ما ليس منها

     وينتهي أصحاب هذا المذهب إلى أن الأحاديث حجة، سواء رويت باللفظ أم 

وا بالمعنى؛ وذلك لأن روايتها وقعت قبل فساد اللغة وتفشي الخطأ فيها، ورواتها كان

  .من العرب الخلص

وهم الذين توسطوا في الاستشهاد بين ابن مالك، وأبي : مذهب المتحفظين: الثالث

حيان، فلا يرفضون الحديث جملة، ولا يأخذون به جملة، بل أجازوا الاستشهاد 

بالأحاديث التي ثبت لفظها عن الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ وذلك كالأحاديث 

تي اعتني بنقل ألفاظها، ومن أشهر هؤلاء الشاطبي، الذي قام القصيرة، والأحاديث ال

  :بتقسيم الحديث إلى قسمين

  . ـ قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه، فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان1

                                                 
أصول النحو : نحلة: ، وانظر5: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف: الحديثي: انظر )1(

 في النحو وشواهده في قضايا الاستشهاد بالحديث: ، سهير محمدخليفة: وانظر ،48: العربي

  .44: المغني
  .45: النحاة والحديث النبوي: ، حسن موسىالشاعر )2(
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 ـ قسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص، كالأحاديث التي قصد بها بيان 2

تابه لهمذان، وكتابه لوائل بن حجر، والأمثال فصاحته ـ صلى االله عليه وسلم ـ كك

  )1(.النَّبوية، فهذا يصح الاستشهاد به في العربية

إلى موقف المعاصرين من الاحتجاج بالحديث، فلم يمنع )2(     ويشير حسن الشاعر

أحدهم الاحتجاج به، بل كان موقفهم معتدلاً بالقياس إلى موقف القدامى، فجوزوا 

، ولا نجد أحداً منهم يذهب مذهب المانعين كابن الضائع، وأبي الاحتجاج بالحديث

حيان، بل توسط بعضهم، واندفع الأكثرون يدافعون عن الحديث النَّبوي، ومنزلته، 

  .والاحتجاج به

     ومن أشهرهم وأوفاهم بحثاً في هذه القضية محمد الخضر حسين، الذي كان من 

أن قسماً كبيراً من الأحاديث )3(:ه، فقررأشد المدافعين عن الحديث، والاستشهاد ب

دونه رجال يحتج بأقوالهم في العربية، وأن كثيراً من الرواة كانوا يكتبون الأحاديث 

عند سماعها، وذلك مما يساعد على روايتها بألفاظها، زيادة على التشديد في رواية 

ية، فيحصل الحديث بالمعنى، وما عرف من احتياط أئمة الحديث وتحريهم في الروا

الظن الكافي لرجحان أن تكون الأحاديث المدونة في الصدر الأول مروية بألفاظها 

  .ممن يحتج بكلامه

     وقد انتهى محمد الخضر حسين إلى أن الأحاديث من حيث الاستشهاد ثلاثة 

  )4(:أقسام

أن هناك من الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في الاحتجاج به في : القسم الأول

  : غة، وهو ستة أنواعالل

                                                 
  .13 ـ 12: خزانة الأدب: البغدادي )1(
  .58:النحاة والحديث النبوي: الشاعر )2(
: حسين: ، وانظر36 ـ 35: دراسات في العربية وتاريخها:  محمد الخضرحسين:  انظر)3(

  .3/206): مجلة مجمع اللغة العربية الملكي(لغة الاستشهاد بالحديث في ال
الاستشهاد : حسين: ، وانظر36 ـ 35: دراسات في العربية وتاريخها: حسين:  انظر)4(

: أبو المكارم: ، وانظر209 ـ 3/208): مجلة مجمع اللغة العربية الملكي(بالحديث في اللغة 

  .146 ـ 145: أصول التفكير النحوي
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ما يروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته عليه الصلاة والسلام، : أولها

  ". ماتَ حتْفَ أَنْفِهِ:"، وقوله"حمِي الْوطِيس:"كقوله

الأقوال التي كان يتعبد بها، أو أمر بالتعبد بها، كألفاظ القنوت، والتحيات، : وثانيها

  . التي كان يدعو بها في أوقات خاصةوكثير من الأذكار، والأدعية 

  . ما يروى شاهداً على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلغتهم: وثالثها

  . الأحاديث المروية من طرق متعددة، واتحدت ألفاظها: ورابعها

الأحاديث التي دونها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة : وخامسها

  . ك بن جريج، والإمام الشافعيكمالك بن أنس، وعبدالمل

ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى، مثل ابن : وسادسها

  . سيرين القاسم بن محمد، ورجاء بن حيوة، وعلي بن المديني

ومن الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في عدم الاحتجاج به، وهي : القسم الثاني

  .لصدر الأول، وإنما تروى في كتب بعض المتأخرينالأحاديث التي لم تدون في ا

: والحديث الذي يصح أن تختلف الأنظار في الاستشهاد بألفاظه، هو: القسم الثالث

. الحديث الذي دون في الصدر الأول، ولم يكن من الأنواع الستة المنبه عليها آنفاً

جاج به والظاهر صحة الاحت. حديث يرد لفظه على وجه واحد: وهو على نوعين

وحديث اختلفت الرواية في بعض ألفاظه فنجيز . نظراً إلى أن الأصل الرواية باللفظ

الاستشهاد بما جاء في رواية مشهورة لم يغمزها بعض المحدثين بأنها وهم من 

الراوي، وأما ما يجيء في رواية شاذة أو في رواية يقول فيها بعض المحدثين إنها 

  .شهاد بهاغلط من الراوي فنقف دون الاست

     ولقد درس مجمع اللغة العربية في القاهرة هذه القضية، وأصدر قراره في ذلك 

  .بالاحتجاج ببعض الأحاديث في أحوال خاصة كما بينها محمد الخضر حسين

     ويعد هذا القرار خطوة كبيرة نحو اتساع دائرة الاستشهاد بالحديث، وينبغي ألا 

دون في الكتب الصحاح الستة وحدها، بل ينبغي أن يقتصر الاستشهاد به على ما 

   )1( .يضاف إليها كل الكتب الموثوق بها
                                                 

خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع : بد القادر رحيم، عالهيتي: انظر )1(

  .212:الهجري
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إلى أن هنالك طائفة كبيرة من الأحاديث يجب الاحتفاظ )1(     ويشير طه الراوي،

بنصوصها، مثل الأدعية والأذكار، وسائر ما نتعبد بنصه من الآثار، والأحاديث 

ثال، والكتب التي بعث بها الرسول الكريم إلى القصار، التي سارت مسير الأم

الأطراف، والعهود المدونة، وغيرها، ثم لا أدري لم ترفع النحويون عما ارتضاه 

اللغويون من الانتفاع بهذا الشأن، والاستيفاء من ينبوعه الفياض بالعذب الزلال، 

  .فأصبح ربع اللغة به خصيباً بقدر ما صار ربع النحو منه جديباً

النحاة الذين أبعدوا جانباً مهماً من المصادر )2( وقد خطأ مهدي المخزومي    

اللغوية، وهو الحديث النبوي الشريف، فلم يحتجوا به، زاعمين أن كثيراً من رواته 

 كانوا من الموالي، وهم عرب بالتعلم، لا بالسليقة، مع أن الذين كانوا يروون بالمعنى

أما . رب الذين كانوا يعتدون بسلامة سلائقهمـ في أغلب الظن ـ إنما هم من الع

الموالي الذين لم يأخذوا بأسباب العربية فهم أبعد ما يكونون عن أن يتصرفوا في 

  .متون الأحاديث

بأن ترك )3(     وقد كان المخزومي من المؤيدين لمذهب ابن مالك، ولذلك فهو يرى

ولا يسع . قعر النحاة، وتحذلقهمالاستشهاد بالأحاديث، خسارة كبيرة أنزلها بالعربية ت

الدرس إلا الاطمئنان إلى سلامة ما ذهب إليه ابن مالك، ومن شايعه في عدِّ 

  .الأحاديث من المصادر التي يعتمد اللغوي، والنحوي عليها

أنّا نرى الاستشهاد بألفاظ ما يروى في كتب الحديث المدونة :      وخلاصة البحث

يها الرواية، ولا نستثني إلا الألفاظ التي تجيء في في الصدر الأول وإن اختلفت ف

 رواية شاذة يغمزها بعض المحدثين بالغلط أو التصحيف غمزاً لا مرد له، ويشد

أزرنا في ترجيح هذا الرأي أن جمهور اللغويين وطائفة عظيمة من النحويين 

  )4(.يستشهدون بالألفاظ الواردة في الحديث ولو على بعض رواياته
  

                                                 
  . 327 ـ 14/326): مجلة المجمع العلمي العربي(نظرة في النحو : الراوي: انظر )1(
  .59 ـ 58:مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: المخزومي: انظر )2(
  .60:هجها في دراسة اللغة والنحومدرسة الكوفة ومن: المخزومي: انظر )3(
  .3/210):مجلة مجمع اللغة العربية الملكي(الاستشهاد بالحديث في اللغة:  حسين)4(
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  :العربكلام 

     وهو المصدر الثالث من مصادر السماع عند العرب بعد القرآن الكريم، 

والحديث النبوي الشريف، ويقصد به ما أثر عن القبائل العربية الموثوق بفصاحتها 

وصفاء لغتها من الشعر والنثر، قبل الإسلام وبعده، إلى أن فسدت الألسنة بكثرة 

  .حنالأعاجم والمولدين، وانتشار الل

غرض لفظي يدور حول صحة الاستعمال )1(:     ويحتج بالكلام العربي لغرضين

من حيث اللغة والنحو والصرف، وغرض معنوي لا علاقة له باللفظ، وقد بحث 

وتقصوا . علماء العربية فيمن نقل الرواة عنهم من أهل المدر والوبر قدماء ومحدثين

قول من يوثق بفصاحته وسلامة عربيته، أحوالهم ونقدوها، فاجتمعوا على الاحتجاج ب

  . وقد صنفوا بحسب الزمان والمكان والأحوال

     فأما الزمان، فقد أقام علماء العربية له أهمية كبيرة، ولاحظوا أنه كلما تقدم 

الزمن، ازداد اختلاط العرب بالأعاجم، فتضعف بذلك سلائقهم وتلين طباعهم، 

، ويستشهد به في اللغة والنحو إلى أربع فقسموا الشعراء الذين يحتج بشعرهم

وهم الشعراء الذين عاشوا في الجاهلية، ولم : الجاهليون: الطبقة الأولى)2(:طبقات

يدركوا الإسلام، كامرىء القيس، والنابغة، وطرفة بن العبد، وزهير بن أبي سلمى، 

ة، وهم الذين عاشوا في الجاهلي: طبقة المخضرمين: والطبقة الثانية. وغيرهم

والطبقة . وأدركوا الإسلام، كلبيد، وحسان بن ثابت، وكعب بن زهير، وغيرهم

ويقال لهم الإسلاميون كذلك، وهم الذين عاشوا في صدر : طبقة المتقدمين: الثالثة

الإسلام ولم يدركوا الجاهلية، كجرير، والفرزدق، والأخطل، وعبيد بن حصين، 

طبقة : والطبقة الرابعة. الرمة، وغيرهموالبعيث المجاشعي، والقطامي، وكثير، وذي 

  .ويقال لهم المحدثون كذلك، كبشار بن برد، وأبي نواس: المولدين

                                                 
  .1/38،ج14/م): مجلة اللسان العربي(القياس اللغوي،: ، شاكر طوقان العيساوي)1(
  .6 ـ 5/ 1: خزانة الأدب: البغدادي:  انظر)2(
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الذين جاءوا بعد : طبقة المحدثين: الخامسة)1(     وقسمها بعضم إلى ست طبقات،

وهم الذين جاءوا بعد المحدثين، : طبقة المتأخرين: والسادسة. المولدين، كأبي تمام

  .كالمتنبي

     أما عن مدى الاحتجاج بهذه الطبقات، فقد أجمع البصريون على الاستشهاد 

بشعر الطبقتين الأولى والثانية، أما الطبقة الثالثة فقد ذكر البغدادي خلافاً في الأخذ 

      )2(.عنها، وفي صحة الاستشهاد بكلامها

اللسان، يقول      أما الطبقة الرابعة، فلا يستشهد بشيء من أشعارها في أحكام 

أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين في اللغة العربية، )3(:السيوطي

، ما يقتضي تخصيص ذلك بغير أئمة اللغة ورواتها فإنه استشهد على )الكشاف(وفي 

وذكر كذلك أن سيبويه احتج بشعر بشار بن برد، وهو . مسألة بقول حبيب بن أوس

  . تقرباً إليه؛ لأنه هجاه؛ لتركه الاحتجاج بشعرهأول الشعراء المحدثين ـ

: بأنه يستشهد بكلام من يوثق به من شعراء هذه الطبقة كـ)4(:     ويرى بعضهم

بشار بن برد، وأبي نواس، ومن بعدهم، وكان أبو عمرو الشيباني، يقول في شعر 

  .تججنا بهلولا أن أبا نواس أفسد شعره بما وضع فيه من الأقذار؛ لاح: أبي نواس

     وقد أجاز الزمخشري الاحتجاج  بشعر من جاء بعدهما فاستشهد بشعر أبي تمام 

يكَاد البرقُ يخْطَفُ أَبصارهم كُلَّما :"في تفسيره الكشاف؛ وذلك عند تفسير قوله تعالى

تمل أن يكون غير متعد، وهو وأظلم يح)5(،"أَضاء لَهم مشَوا فِيهِ وإِذَا أَظْلَم علَيهِم قَامواْ

، )أظلم: (، وتشهد له قراءة يزيد بن قطيب)ظلم الليل(الظاهر، وأن يكون متعدياً عن 

  )6(:على ما لم يسم فاعله، وجاء في شعر حبيب بن أوس

                                                 
  .8/ 1 :خزانة الأدب: البغدادي: انظر )1(
  .6/ 1: خزانة الأدب: البغدادي:  انظر)2(
  .70: الاقتراح: السيوطي: انظر )3(
  .228/ 1: البداية والنهاية: كثيرابن :  انظر)4(
  .20: سورة البقرة)5(
: ، أبو القاسم جار اهللالزمخشري: انظر. )أبو تمام( الطائي  هذا البيت لحبيب بن أوس)6(

  .86/ 1: الكشاف
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  .هما أَظْلَما حاْلَي ثُمتَ أَجلَيا       ظَلاميهِما عن وجهِ أَمرد أَشْيبِ

ان محدثاً لا يستشهد بشعره في اللغة، فهو من علماء العربية، فاجعل ما وهو وإن ك

الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون : يقوله بمنزلة ما يرويه، ألا ترى إلى قول العلماء

  )1(.بذلك؛ لوثوقهم بروايته وإتقانه

     واعترض عليه بأن قبول الرواية مبني على الضبط والوثوق، واعتبار القول 

ني على معرفة أوضاع اللغة العربية، والإحاطة بقوانينها، ومن البين أن إتقان مب

وقبول الرواية مقترن بمعرفة الشاعر؛ ولذلك لا )2(الرواية لا يستلزم إتقان الدراية،

يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله، وكان ابن الأنباري من أوائل الذين 

إن هذا البيت : ئله، إذ قال معقباً لبعض الأبياترفضوا الاحتجاج بشعر لم يعرف قا

وقد علل السيوطي رفض )3(غير معروف، ولا يعرف قائله، فلا يكون فيه حجة،

وكأن علة ذلك خوف أن يكون لمولد أو من لا  :الاحتجاج بشعر لم يعرف قائله، فقال

 كانت أما إذا كان المحتج بالشعر المجهول القائل ثقة مأموناً)4(يوثق بفصاحته،

وإن كانت مجهولة القائل؛ ولذلك اعتبرت شواهد سيبويه صحيحة . شواهده حجة

نظرت في كتاب سيبويه : ")5(موثوقاً بها، مع أن بعضها مجهول القائل، قال الجرمي

فإذا فيه ألف وخمسون بيتاً، فأما الألف فقد عرفت أسماء قائليها، وأما الخمسون فلم 

  ".أعرف أسماء قائليها

ا غير أبيات سيبويه من الشعر المجهول القائل فلا يجوز الاحتجاج بها خوفاً      أم

  .من أن تكون لمولد، أو لمن لا يوثق بفصاحته، وقد صرح بذلك الأنباري كما سبق

     وأما المكان أو القبائل، فقد اختلفت درجاتها في الاحتجاج على اختلاف قربها 

ة، فاعتمدوا كلام القبائل في قلب جزيرة أو بعدها من الاختلاط بالأمم المجاور

العرب، وردوا كلام القبائل التي على السواحل، أو في جوار الأعاجم، وهذا تصنيف 

                                                 
  .87 ـ 86/ 1:  الكشاف: الزمخشري)1(
  .7/ 1: خزانة الأدب:  البغدادي)2(
  .583/ 2: الإنصاف:  الأنباري)3(
  .70: الاقتراح:  السيوطي)4(
  .17/ 1: خزانة الأدب:  البغدادي)5(
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الفارابي لهم في الاحتجاج، فبعد أن ذكر قريشاً وفصاحتها، وبأنها أجود العرب انتقاء 

ت العربية، وبهم والذين عنهم نقل: "للأفصح من الألفاظ، وأسهلها وأبينها، نجده يقول

ثم ...قيس وتميم وأسد: اقتدي، وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب، هم

        )1(".ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم... هذيل، وبعض كنانة، وبعض الطائيين

     وأما أحوال هؤلاء العرب المحتج بهم فخيرها ما كان أعمق في التبدي، وألصق 

نحن نأخذ اللغة ")2(:ادية؛ ولذا فقد افتخر البصريون على الكوفيين بأن قالوابعيشة الب

عن حرشة الضباب، وأكلة اليرابيع، وأنتم تأخذونها عن أكلة الشواريز، وباعة 

  ".الكواميخ

) الخصائص: (     وعلى هذا الأساس، نجد ابن جني يضع فصلاً في كتابه

، وقد ذكر )در، كما أخذ عن أهل الوبرباب في ترك الأخذ عن أهل الم()3(:بعنوان

في علة امتناع الأخذ عن أهل المدر كما يؤخذ عن أهل الوبر، ما عرض للغات 

الحاضرة، وأهل المدر من الاختلال والفساد، ولو علم أن أهل مدينة باقون على 

فصاحتهم لم يعرض للغتهم شيء من الفساد؛ لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل 

لك لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من الخلل والفساد؛ الوبر، وكذ

  .لوجب رفض لغتها

     ومن المآخذ التي يأخذها اللغويون المحدثون على النحاة القدماء عدم فصلهم بين 

الشعر والنثر في تقعيد القواعد، وتحديدهم للزمان والمكان للمادة اللغوية، وإغفالهم 

إلى أن النحو )5(ويشير الراجحي)4( المرحلة الزمنية التي حددوها،التطور اللغوي في

العربي لم يقعد للعربية كما يتحدثها أصحابها، وإنما قعد لعربية مخصوصة تتمثل في 

مستوى معين من الكلام هو في الأغلب شعر أو أمثال أو نص قرآني، أي أنه لم 

                                                 
  .59: الاقتراح: السيوطي: وانظر, 211/ 1:المزهر في علوم اللغة وأنواعها:  السيوطي)1(
  .166:الاقتراح:  السيوطي)2(
  .8 ـ 7/ 2: الخصائص:  ابن جني)3(
فصول في فقه : عبدالتواب: عند) خصائص الكلام بين الشعر والنثر: (الفصل الأول:  انظر)4(

  .162 ـ 157: العربية
  .49 ـ 48: النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج: ، عبده الراجحي)5(
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ن الحياة، وإنما قصره على يوسع درسه ليشمل اللغة التي يستعملها الناس في شؤو

وقصر الدرس النحوي على هذا المستوى، أفضى بهم إلى ... درس اللغة الأدبية

وضع قواعد العربية على أساس من النصوص المختارة مما أبعدهم عن الاستعمال 

في هذه اللغة، ولم يكن مناص من أن يواجهوا نصوصاً من هذا المستوى الأدبي، 

واعد، فاضطروا إلى اللجوء إلى الضرورة، أو الشذوذ، بل تخالف ما وضعوه من ق

  .وضع نصوص تسند هذه الأحكام

     وهذا شيء طبيعي؛ لأن لغة القرآن هي المثال، وهي المختارة، ولو أنهم 

توسعوا في إثبات القواعد للمستعمل على مر العصور؛ لأفضى ذلك إلى فوضى 

  .لغوية، وتداخل الفصيح في المحكي

د حاول تمام حسان التماس العذر للنحاة القدماء الذين باينوا مطالب المنهج      وق

مهمة إنشاء (إن النحاة العرب لم يتصدوا لهذه المهمة الجليلة " )1(:الحديث، فيقول

، إلا لخدمة القرآن، فلولا عنايتهم بالمحافظة على النص القرآني من أن )النحو

لزمان بعينه، والمكان بعينه في إنشاء تتسرب ظاهرة اللحن ما فكروا في ذلك ا

والقرآن نص أنزل باللغة الأدبية وليس بلغة التخاطب العادية، فكان على من . النحو

يود المحافظة على القرآن أن يدرس اللغة التي أنزل بها، ولو أن النحاة استخرجوا 

ة للغاية النحو من لغة التخاطب لما وصلوا إلى ما يريدون، ولكان ذلك منهم خيان

: أضف إلى ذلك. التي سعوا إليها، وإجهاضها للغرض النبيل الذي عملوا من أجله

أن المنهج الذي تسلطه الآن على عملهم لم يكن معروفاً في زمانهم، وأن لغة 

التخاطب كانت أكثر اختلافاً وتشبعاً على ألسنة القبائل من اللغة الأدبية، فلم يكن من 

وأن اللغة الأدبية إلى . واحد كما نشأ للغة الأدبية نحو واحدالممكن أن ينشأ لها نحو 

كونها لغة القرآن هي لغة الدولة، والحياة المشتركة كذلك، وهي اللغة التي يعرف بها 

فإذا عرفنا ذلك التمسنا العذر لنحاتنا إذا باينوا مطالب . العرب لدى الأمم الأخرى

  ".المنهج الحديث
  

  

                                                 
  .104 ـ 103: الأصول: حسان)1(
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  :كتب الخلاف النَّحوي في واهدتوظيف الشَّ 1.3

 لاف في عرض من معرفة طريقة كتب الخحديث عن توظيف الشواهد، لا بدل     ل

الكوفيين، فأبو البركات والتي دارت بين البصريين و ومناقشتها، المسائل الخلافية

 يعرض لرأي مسائلهالإنصاف في مسائل الخلاف كان في : الأنباري في كتابه

، ليبدأ بعد ذلك بتفصيل رأي الكوفيين وذكر  ثانياًرأي البصريينل، ثم الكوفيين أولاً

منهم و(، أو.)..أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا( : وحججهم المتعددة، بقوله،أقوالهم

بعد أن و. إلخ......)ومنهم من تمسك بأن قال(، أو...)وقال فلان(، أو)...من قال

ل فيها  التي فص نفسهاالطريقةب ينهي رأي الكوفيين، يبدأ بتفصيل رأي البصريين

أنه خطأ في المسألة، راه على ما يدِّرأي الكوفيين، ثم يقوم الأنباري بعد ذلك بالر 

يبدأ بتفصيل ، و...)ات الكوفيين أو البصريينأما الجواب عن كلمو: (ذلك، بقولهو

  . الآخرالياً تالردود واحداً

 عرضه لمعظم المسائل والتعليل فيوقد كان الأنباري يستخدم أسلوب الجدل      

تنباطه للأقيسة، أو و اسألأدلة، ه لذلك لتقوية وجهة نظره في وضعالخلافية؛ و

 ـ ما غالباً ـ هو د إلى ميله إلى المذهب البصري، و ولعل ذلك عائإطلاقه للأحكام؛

، يفند آراء الكوفيين، إلا في سبع مسائل وافق فيها الكوفيينيتبنى رأي البصريين، و

  . في المسألة المطروحة بعد ذلك رأيهثم يعطي

، دون أن يشير إلى أما أبو البقاء العكبري، فقد كان يعرض رأي البصريين أولاً     

:  ويحتج له، بقولهنتصر لهوييين، وكأنه بذلك ينسبه لنفسه، أن هذا الرأي للبصر

، ويورد كذلك ...)لالدليل على القول الأوو(، أو...)حجة القول الأولو(، أو...)لنا(

 بها بالأدلة التسليمما يثبت هذا الرأي، الذي جعله بمثابة القاعدة العامة التي يجب 

 هذه الأدلة بالآيات القرآنية، والشواهد الشعرية، اًعززالبراهين العقلية والمنطقية، مو

، ثم يأتي بعد ذلك بالآراء الأخرى المخالفة،  المحتج به أقوال العربما حفظ منو

واحتج (، أو...)وقال بعض الكوفيين: (ولهـفيذكر رأي الكوفيين بشكل عام، بق

ل ذلك بذكر الرأي وصاحبه، كأن ، وقد يفصِّ...)حجة الكوفيينو(، أو...)الآخرون

 بعرض آراء  إلخ، ويقوم بعد ذلك...)...قال الفراء(، أو...)ئيقال الكسا: (يقول مثلاً

 الردود على الكوفيين، ثم يبدأ بذكر آراء قد يضمنها بعضالبصريين بالتفصيل، و
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أنه خطأ في المسألهيرآه على ما دِّالكوفيين بالتفصيل كذلك، ويقوم بالر ،بذلك  فيرد 

االله و: (يختتم كل مسألة غالباً بقوله، ثم ...)فالجواب: (رأي الكوفيين المخالف، بقوله

  ).أعلم بالصواب 

احدة فقط، وإن مسائل الخلاف إلا في مسألة و في لم يؤيد العكبري الكوفيين     و

  . على مذهبه البصري الخالص هذا على شيء فإنما يدلُّدلَّ

     في ضوء ما تقدم نستطيع أن نحدد موقف النحاة في كتب الخلاف من مصادر 

القرآن الكريم وقراءاته، والحديث النبوي الشريف، وكلام : الاستشهاد المتعددة، وهي

  .ثره، وطريقتهم في توظيف الشواهد ونقضها أو ردهاالعرب نظمه ون

     وما نريد التركيز عليه هنا الاستدلال للنقض، أو كيفية تناول كتب الخلاف، 

: البصريين والكوفيين: بين النحويين الإنصاف في مسائل الخلاف: (وبخاصة كتابي

لأبي : والكوفيينالتبيين عن مذاهب النحويين البصريين (، و)لأبي البركات الأنباري

لأبي البركات : كتاب أسرار العربية:(، زيادة على كتبهم الأخرى مثل)البقاء العكبري

، وغيرها، )لأبي البقاء العكبري: اللباب في علل البناء والإعراب(، و)الأنباري

للأدلة اللغوية في الردِّ على بعض الآراء الواردة، أو الشواهد التي جاء بها بعض 

فإذا استدلَّ مثلاً المستدل على رأيه بدليل قرآني أو بالقراءات . عزيز آرائهمالنحاة لت

ويتضح ذلك من . أو بالشواهد الشعرية أو النثرية، فكيف يرد الخصم هذا الدليل؟

  :خلال تناولنا للأدلة اللغوية في الردِّ أو النَّقض
  

  :القرآن الكريم و قراءاته 1.3.1

ليل القرآنيالد:  

ثر كتب الخلاف من الاستعانة بالآيات القرآنية، والاستشهاد بها في معظم      تك

الموضوعات التي تتطرق إليها، والمسائل الخلافية التي تبحثها، فالدليل القرآني هو 

الأساس الأول في الاستشهاد، وهو عماد الأدلة النقلية جميعها، وقد كان الكوفيون 

به؛ لإثبات قضية معينة، ثم يرد البصريون هذه يأتون بالدليل القرآني ويستشهدون 

القضية أو ينقضونها؛ وذلك باللجوء أحياناً إلى التأويل والابتعاد عن الظاهر؛ لتتوافق 

وكذلك العكس عندما يستدل البصريون ببعض . هذه الآيات مع قواعدهم وأصولهم
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يقة التي رد بها الأدلة القرآنية لتعزيز قضية ما، فيردها كذلك الكوفيون بنفس الطر

القول في ()1(:البصريون رأيهم، ومن أمثلة ذلك من كتب الخلاف، ما ورد في مسألة

عليك، ودونك، (، حيث ذهب الكوفيون إلى أن )تقديم معمول اسم الفعل عليه

، في الإغراء يجوز تقديم معمولاتها عليها، واستدلوا على جواز تقديم )وعندك

، "كِتَاب االلهِ علَيكُم" )2(:أما النقل فقد قال االله تعالى. لقياسمعمولاتها عليها، بالنقل وا

أي الزموا كِتَاب االلهِ، فنصب كِتَاب االلهِ بعلَيكُم، فدلَّ : علَيكُم كِتَاب االلهِ: والتقدير فيه

  .  على جواز تقديمه

تَاب االلهِ كِ: (     وقد رد البصريون استدلال الكوفيين واحتجاجهم بقوله تعالى

كُملَيااللهِ(، فليس لهم فيه حجة؛ لأن )ع ليس منصوباً بعليكم، وإنما هو )كِتَاب ،

كتب كتاباً االله عليكم، : منصوب؛ لأنه مصدر، والعامل فيه فعل مقدر، والتقدير فيه

وإنما قدر هذا الفعل، ولم يظهر لدلالة ما تقدم عليه، فلما قدر هذا الفعل، ولم يظهر، 

كتاباً االله عليكم، ثم أضيف المصدر إلى الفاعل، كقوله : لتقدير فيهبقي ا

، فنصب "وتَرى الجِبالَ تَحسبها جامِدةً وهِي تَمر مر السحابِ صنْع االلهِ")3(:تعالى

)نْععلى المصدر بفعل مقدر، وإنما قدر هذا الفعل ولم يظهر؛ لدلالة ما تقدم ) ص

صنع صنعاً االله، وحذف الفعل، وأضيف المصدر إلى : ، والتقديرعليه من الكلام

  .الفاعل؛ لأنه يضاف إلى الفاعل كما يضاف إلى المفعول

     والبصريون بنقضهم هذا يبعدون أكثر عن الظاهر، الذي حكم به الكوفيون، 

وكل ذلك من باب الحرص والتمسك بالأصول التي وضعوها، حتى لو تناولوا كتاب 

  . وجل بالتقدير والتأويلاالله عز

  :القراءات القرآنية

     لم يكن الاستدلال بالقراءات القرآنية كثيراً في كتب الخلاف، أو بقدر الاستدلال 

وموقع . بالدليل القرآني؛ ولعل السبب في ذلك أن القراءات فرع، والقرآن هو الأصل

أما بالنسبة . ، وشعرهنثره: القراءات من القرآن كموقع اللهجات من كلام العرب
                                                 

  .375ـ374:التبيين: أبو البقاءالعكبري: ، وانظر231 ـ 228/ 1:الإنصاف:  الأنباري)1(
  .24: سورة النساء)2(
  .88: سورة النمل)3(
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لموقف النحاة من الردِّ على القراءات القرآنية فقد تمثل في أنها كانت تحمل على 

وجوه أخرى، وقد ينكرونها أحياناً استناداً إلى إنكار غيرهم لها، أواعتماداً على أنها 

لا إمام لها، وقد يضعفونها أحياناً أخرى في القياس، وقد يحملون بعضها على 

فالبصريون يلجأون أحياناً إلى رفض بعض القراءات، . وذ، أو الضرورةالشذ

وينكرونها؛ لمخالفتها الأصول التي يتمسكون بها، ولا يريدون تغيير هذه الأصول، 

  .أو أن يحيدوا عنها

هل يجوز ()1(:     ومن أمثلة ما نقضه البصريون من القراءات ما جاء في مسألة

 حيث ذهب الكوفيون إلى جواز العطف على ،)العطف على الضمير المخفوض؟

واتَّقُواْ االلهَ الَّذِي تَساءلُون بِهِ " )2(:الضمير المخفوض، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى

 وهو أحد القراء السبعة، على )3(، بجر الأَرحامِ، وهي قراءة حمزة الزيات،"والأَرحامِ

  .جواز العطف على الضمير المخفوض

واتَّقُواْ : (قد نقض البصريون هذا الدليل وردوا عليهم احتجاجهم بقوله تعالى     و

ليس ) والأَرحامِ: (أن قوله: أحدهما: ، من وجهين)االلهَ الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحامِ

مجروراً بالعطف على الضمير المجرور، وإنما هو مجرور بالقسم، وجواب القسم، 

مجرور بباء ) والأَرحامِ: (أن قوله: والوجه الثاني".  االلهَ كَان علَيكُم رقِيباًإِن")4(:قوله

  .وبالأَرحامِ، فحذفت؛ لدلالة الأولى عليها: مقدرة غير الملفوظ بها، وتقديره

ومن هنا .      ففي هذا الموضع تحمل الآية على وجه آخر غير الذي ذكره الخصم

ل والتقدير في هذه الآية؛ لتتوافق مع قواعدهم، وأصولهم لجأ البصريون إلى التأوي

  .التي وضعوها

                                                 
  .467ـ2/463:الإنصاف:  الأنباري)1(
  .1:  سورة النساء)2(
: ابن مجاهد:  وردت في قراءة حمزة بخفض الأرحام، والباقون بالفتح، انظر القراءة عند)3(

، 188:حجة القراءات: ، أبو زرعةابن زنجلة: ، وانظر226:كتاب السبعة في القراءات

كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها : ، مكي بن أبي طالبالقيسي: وانظر

  .376ـ1/375:وحججها
  .1:  سورة النساء)4(
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     وأكثر من ذلك فقد حملت بعض القراءات على الشذوذ، ومن ذلك، القول في 

، فقد ذهب الكوفيون إلى أن )أي الموصولة معربة دائماً أو مبنية أحياناً()1(:مسألة

وقد استدلوا على أنه . من الصلة معرب، إذا كانت بمعنى الذي، وحذف العائد )أيهم(

ثُم لَنَنَزِعن ")2(:معرب منصوب بالفعل الذي قبله بأنه قد جاء ذلك في كتاب االله تعالى

، بالنصب، وهي قراءة هارون القارىء، "مِن كُلِّ شِيعةٍ أَيهم أَشَد علَى الرحمنِ عِتِياً

  .ومعاذ الهراء، ورواية عن يعقوب

ثُم لَنَنَزِعن مِن كُلِّ  (:وقد نقض البصريون احتجاج الكوفيين بقراءة من قرأ     

أَشَد مهةٍ أَيبالنصب ـ فهي قراءة شاذة، جاءت على لغة شاذة لبعض العرب، )شِيع ،

ولم يقع الخلاف في هذه اللغة، ولا في هذه القراءة؛ وإنما وقع الخلاف في اللغة 

، بالضم، )أيهم: (والقراءة المشهورة التي عليها قَرأَة الأمصارالفصيحة المشهورة، 

  .وهي حجة عليهم

، مع الإشارة إلى أن هذه القراءات قد د العكبري بعض القراءات القرآنية     ور

 في ذلك، فلا  الكوفيينتكون بعيدة عن الصحة، وإنما جوزها من هو على مذهب

إبراز الضمير في اسم ()3(:ك في مسألةتكون حجة على مخالفيهم، وقد ورد ذل

 والصفة ،الكوفيين قد ذهبوا إلى أن اسم الفاعلأن ، ) والصفة المشبهة،الفاعل

وقد احتجوا . المشبهة إذا جريا على غير من هما له لا يجب إبراز الضمير فيهما

ر، وهو جار على ، بالجر في غي" نَاظِرِين إِنَاه إِلَى طَعامٍ غَيرِ")4(:لذلك بقراءة بعضهم

  .طعام، ولم يقل ناظرين أنتم

                                                 
  .714ـ2/709:الإنصاف:  الأنباري)1(
، النحاس: ، وانظر2/458 : مشكل إعراب القرآن:يالقيس :وانظر القراءة ،69: سورة مريم)2(

  .570: إعراب القرآن: بو جعفر
  .261ـ260:التبيين:  العكبري)3(
: الكشاف: الزمخشري: ، انظر)ابن أبي عبلة(، وصاحب القراءة 53:  سورة الأحزاب)4(

  .7/246:البحر المحيط: ، أبو حيان، الأندلسي5/344
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أن القراءة في الآية  لسان البصريين، ب     وقد نقض العكبري هذا الدليل على

 ذلك، فلا تكون المذكورة بعيدة عن الصحة، وإنما جوزها من هو على مذهبهم في

  )1(.حجة على مخالفيهم
  

  :   ريف الشَّبويالحديث النَّ 2.3.1

تدلال بالحديث قليلاً، بل نادراً عند النحاة عموماً، حتى عند من اعتمده      كان الاس

دليلاً من أدلة النقل أو السماع، مع أنه كان جديراً أن يأتي بعد القرآن الكريم، 

وقراءاته في الاستدلال به؛ وذلك لأن نصوص الأحاديث قد ظفرت بتوثيق لم يتح 

  .مثله لرواية الشعر والنثر

قد انفرد بالاستدلال إلا نادراً، فيؤتى به  ن خلال قراءاتنا أن الحديث     ولم نر م

الحديث (للاستئناس على الأغلب، وقد عملت كتب الخلاف على توظيف هذا الشاهد 

؛ وذلك بأن تناوله النحاة ليس بالردِّ والنَّقض؛ وإنما وافقوا خصومهم )النَّبوي الشَّريف

ما هو؛ ولذلك اختلف موقف النحاة في كتب الخلاف على ما قالوا مع إبقاء الخلاف ك

من الحديث النبوي الشريف عن موقفهم من القرآن الكريم وقراءاته، فهم قليلو 

الاستشهاد به والاتكاء عليه فيما يطرق من مسائل الخلاف، فالأنباري مثلاً لا يأتي 

ري فلم يرد في على ذكر الأحاديث النبوية الشريفة إلا في مواضع محددة، أما العكب

كتابه التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين أي ذكر لأحاديث الرسول ـ 

  .صلى االله عليه وسلم ـ لا على وجه الاستشهاد به، ولا على وجه التمثيل به

     أما الأنباري فقد كان قليل التطرق لذكر الأحاديث النبوية الشريفة في المسائل 

لال ردِّه على حجج الكوفيين، وشواهدهم، واستدلالاتهم، ولنأخذ النحوية؛ وذلك من خ

، فقد احتج الكوفيون على أن )فعل الأمر معرب أو مبني()2(:مثالاً على ذلك مسألة

ويقول ". فَبِذَلِك فَلْتَفْرحواْ هو خَير مِما يجمعون")3(:فعل الأمر معرب، بقوله تعالى

                                                 
  .261:التبيين:  العكبري)1(
  . 281ـ280:كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر549 ـ 2/524:الإنصاف :  الأنباري)2(
  .58: سورة يونس)3(
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: وجاء عنه. زره: ، أي)1("ولْتَزره ولَو بِشَوكِةٍ:"سلم ـصلى االله عليه والرسول ـ 

"افِكُمصوا إِلى معليهم الأنباري في هذه المسألة، بأن علة وجود وقد)2(."لتَقُوم رد 

الإعراب في الفعل المضارع، وجود حرف المضارعة، فما دام حرف المضارعة 

 ثابتة سليمة عن المضارعة كان حكمها ثابتاً، وما دامت العلة. ثابتاً كانت العلة ثابتة

، معرباً لوجود حرف المضارعة، ولا "فَبِذَلِك فَلْيفْرحواْ")3(:ولهذا كان قوله تعالى

وإذا حذف حرف المضارعة . خلاف في حذف حرف المضارعة في محل الخلاف

كمها فإذا زالت العلة زال ح. ـ وهو علة وجود الإعراب فيه ـ فقد زالت العلة

  . فوجب أن يكون فعل الأمر معرباً

، ذهاب الكوفيين إلى أن الألف )ما العلة في بناء الآن؟()4(:     وقد ورد في مسألة

فعل ماض، وقد روي عن النبي ـ صلى االله عليه : واللام في الآن بمعنى الذي، آن

عليهما حرف وهما فعلان ماضيان، فأدخل )5(،"نَهى عن قِيلَ وقَالَ :"وسلم ـ أنه

  .الخفض، وبقاهما على فتحهما

     وقد رد عليهم الأنباري بأن هذا الدليل من الحديث الشريف، وما شبهوه به من 

، فليس بمشبه به؛ لأنه حكاية، قِيلَ وقَالَنهيه ـ صلى االله عليه وسلم ـ عن 

                                                 
: ، انظر"زره ولَو لَم تَجِد إِلا شَوكَةٍ: " وردت رواية الحديث في كتب الحديث على النحو الآتي)1(

  .54، 49/ 4: مسند الإمام أحمد: ، أحمدابن حنبل
، 8/354:الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: نظر، وا1/470:معاني القرآن: الفراء:  انظر)2(

  .280: أسرار العربية: الأنباري: وانظر
هي قراءة ابن : هذه قراءة النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ وقيل: قيل. 58: سورة يونس)3(

حجة : ابن زنجلة: انظر: انظر تفصيل القراءات فيها. هي قراءة زيد بن ثابت: عامر، وقيل

، 270 ـ 269/ 1:إعراب القراءات السبع وعللها: ابن خالويه: انظر، و333:القراءات

ابن : ، وانظر313/ 1:المحتسب: ابن جني: ، وانظر469/ 1: معاني القرآن: الفراء: وانظر

  .285/ 2: النشر في القراءات العشر: الجزري
  .524 ـ 2/520:الإنصاف:  الأنباري)4(
ابن : ، وانظر600/ 5: البيان في تأويل القرآنجامع : ، أبو جعفرالطبري:  انظر الحديث)5(

/ 30): قول: (تاج العروس: الزبيدي: ، وانظر350/ 11): قول: (لسان العرب: منظور

  .نهى عن قيل وقال وإضاعة السؤال: وفي الحديث. 299، 294
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ن العوامل والحكايات تدخل عليها العوامل فتحكى، ولا تدخل عليها الألف واللام؛ لأ

  .لا تغير معاني ما تدخل عليه كتغيير الألف واللام
  

  : كلام العرب 3.3.1

عريليل الشِّالد:  

، وقد تفوق على الأدلة )النقل(     يمكننا القول أن الشعر عمود أدلة السماع 

الأخرى المختلفة للسماع؛ ولذلك نجده يساق منفرداً، أو مع غيره من الأدلة، 

وهناك الكثير . ولكنه قد يساق منسوباً، أو غير منسوب.  أو سابقاً لهاأومسبوقاً بها،

من المسائل الخلافية التي لا يقدم فيها إلا الشعر دليلاً على الرأي المطروح، ويتركز 

هل يجوز في : ذلك في المسائل التي تتعلق بما يجوز في ضرورة الشعر، نحو

ي ضرورة الشعر منع الاسم وهل يجوز ف)1(ضرورة الشعر صرف أفعل التفضيل؟

  .وغير ذلك)2(المصروف من الصرف؟

     ومن يتتبع الشواهد الشعرية في كتب الخلاف يجدها أكثر استشهاداً بالشعر 

العربي، واعتداداً بها من غيرها من المصادر الأخرى، فقد جرى ذلك في نهج 

 مقدمة مصادرهم القدماء من النحاة البصريين والكوفيين، فجعلوا الشعر العربي في

  .الاحتجاجية

     وقد أكثر الأنباري والعكبري من إيراد الشواهد الشعرية، وكانا يوردان هذه 

الشواهد على لسان البصريين، وأحياناً أخرى على لسان الكوفيين، ثم على لسانيهما 

كماتهما حينما كانا يتكفلان بالردِّ على الكوفيين أو في أثناء مناقشاتهما النحوية، ومحا

  .النحوية كذلك

     ومما يلفت النظر في هذه الشواهد الشعرية، أنها تذكر أحياناً منسوبة إلى قائلها، 

وأحياناً أخرى غير منسوبة، ومما يشهد للأنباري أنه لم يكن يتسامح في نسبة الشاهد 

                                                 
  .493 ـ 2/480:الإنصاف:  الأنباري)1(
  .520 ـ 2/493:الإنصاف:  الأنباري)2(
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إن هذا البيت غير معروف، ولا يعرف قائله، فلا يكون : إلى صاحبه، ومن ذلك قوله

  )1(.فيه حجة

     أما عن كيفة تناول الدليل الشعري في الردِّ فيتضح ذلك من خلال ما ورد في 

، حيث تمثل )وبعد حتى؟) كي(هل يجوز إظهار أن المصدرية بعد ل ()2(:مسألة

أما من . احتجاج الكوفيين بأن الدليل على جواز إظهار أن بعد كي، النقل، والقياس

  )3(:شاعرجهة النقل، فقد قال ال

  .أَردتَ لِكَيما أَن تَطِير بِقِربتِي       فَتَتْركَها شَنَّا بِبيداء بلْقَعِ

لا يعرف قائله، فلا يكون يون هذا البيت بأنه غير معروف، و البصر     وقد رد

   :وذلك من ثلاثة أوجه. حجة

  .ن فيه حجةلا يعرف قائلة، فلا يكوأن هذا البيت غير معروف، و: حدهاأ

 لضرورة الشعر؛ وما يأتي ؛)كي(بعد ) أن(أن يكون قد أظهر : الوجه الثانيو

  .للضرورة لا يأتي في اختيار الكلام

لأنهما بمعنى واحد، كما يبدل ) كيما(من ) أن(أن يكون الشاعر أبدل : الوجه الثالثو

  .الفعل من الفعل إذا كان في معناه

 ، استدلَّ)ة محذوفة من غير بدل؟لمصدريهل تعمل أن ا()4(:في مسألة     و

  )5(:ز إعمالها مع الحذف، بقول طرفةاالكوفيون على جو

اجِرِي أَحذَا الزهأَلا أَي       رخْلِدِيضلْ أَنْتَ مالَّلذَّاتِ ه دأَشْه أَنغَى       و؟ الو.  
                                                 

  .2/583:نصافالإ:  الأنباري)1(
  .583 ـ2/579:الإنصاف:  الأنباري)2(
الجنى الداني في : ، المرادي1/262:معاني القرآن: الفراء:  هذا الشاهد لا يعرف قائله، انظر)3(

، أبو الحسن ، الأشموني1/242:مغني اللبيب: ، ابن هشام، الأنصاري265:حروف المعاني

نطاوي إلى أن هذا البيت لا يعرف قائله، وقد أشار الط .3/182 :شرح الأشموني: نور الدن

  .115: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: ، محمدالطنطاوي: انظر
  .565 ـ 2/559:الإنصاف:  الأنباري)4(
: ، وانظر31:الأعلم الشنتمري ديوان طرفة بن العبد :انظر. طرفة بن العبد:  قائل البيت)5(

، 6/ 3، 340/ 1: شرح المفصل: فق الدين، موابن يعيش:  وانظر،2/83:المقتضب: المبرد

  .3/51:همع الهوامع: السيوطي: ، وانظر280/ 4
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الدليل و.  مع الحذفضر، فحذفها وأعملهاأن أح:  لأن التقدير فيه؛)ضرأَح(فنصب 

 على أنها ، فدلَّ)أن أشهد اللذاتو: (ذا التقدير أنه عطف عليه قولهعلى صحة ه

  .تنصب مع الحذف

هي الرواية أن الرواية عند البصريين على الرفع، و هذا بنباري الأقد رد     و

الصحيحة، وأما من رواه بالنصب؛ فلعله رواه على ما يقتضيه القياس عنده من 

لئن صحت الرواية بالنصب؛ فهو مع الحذف، فلا يكون فيه حجة، ول أن إعما

  .محمول على توهم أنه أتى بأن، فنصب على طريق الغلط

ه ردِّية، أنه يتم نقض الدليل الشعري و     والملاحظ في بعض المسائل الخلاف

يون ، فقد ذهب الكوف)هل تجوز إضافة النيف إلى العشرة؟()1(:بالقياس، كما في مسألة

خمسة عشر؛ لأنه قد جاء ذلك عنهم في : ز إضافة النيف إلى العشرة، نحواإلى جو

  )2(:استعمالهم، قال الشاعر

  مانِي عشْرةٍ مِن حِجتِهكُلِّفَ مِن عنَائِهِ وشِقْوتِهِ       بِنْتَ ثَ

 لأنه قد جعل  الشعري الذي استدل به الكوفيون؛     وقد نقض البصريون الدليل

عضه إلى بعض، ، فكما لا يجوز أن يضاف الاسم الواحد ب واحداًن اسماًيالاسم

  . الحكم نفسههنافكذلك 

التعجب من ()3(: العكبري الدليل الشعري على لسان البصريين في مسألةقد رد     و

السواد فقط ، حيث ذهب الكوفيون إلى أن فعل التعجب يبنى من البياض و)الألوان

  :)4( استدلوا لذلك بقول الشاعرقدو. من الألوان

  جارِيةٌ فِي دِرعِها الْفِضفَاضِ

  ـثَ بِالإِيماضِطِّع الْحدِيـتَقْ

                                                 
  .433 ـ 432:التبيين: العكبري: ، و انظر310 ـ 1/309:الإنصاف:  الأنباري)1(
، 433:التبيين: ، العكبري2/242: معاني القرآن: الفراء: انظر.  ورد البيت بهذه الرواية)2(

  . 105/ 3:خزانة الأدب: ، البغدادي325/ 3:شرح الأشموني: الأشموني
  .293 ـ 292: التبيين:  العكبري)3(
، 150 ـ 1/149:الإنصاف: انظر الأنباري.  صاحب هذا الرجز هو رؤبة بن العجاج)4(

  .3/481:خزانة الأدب: البغدادي
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  أَبيِض مِن أُخْتِ بنِي إِباضِ

   )1(:كذلك قول الآخرو

  .إِذَا الرِّجالُ شَتَوا واشتَد أَزمهم       فَأَنْتَ أَبيضهم سِربال طَباخِ

  .يمتنعفي حكم فعل التعجب فيما يجوز ول أفعو

، أن أفعل فيه ليس للمبالغة: امأحده :     وقد نقض العكبري هذا الدليل من وجهين

الخلاف فيما مبيص ومسود، و: أبيض، أيإنما هو اسم بمنزلة قولك شيء أسود وو

  . أن هذا من الشذوذ الذي لا تناقض به الأصول: الثاني و.يراد به المبالغة
  

ليل النثريالد:  

 من      وهو القسم الثاني مما يستدل به من كلام العرب، ولكن شواهد كتب الخلاف

 ليست كثيرة على كل حال، كما أن بعضها مقتبس من أمثال العرب هذا النوع

 من فالاستدلال بالنثر. وحكمهم، في حين يضم القسم الباقي طائفة من لهجات العرب

 مقارنة كان قليلاًـ صلى االله عليه وسلم ـ  ديث الرسولأقوال العرب وأمثالهم وأحا

 وذلك لأن القرآن كلام االله، والشعر تكثر لكريم وقراءاته، والشعر العربي؛بالقرآن ا

النثري ولذلك من النادر أن يستقل الدليل . فيه الضرورة؛ لإقامة الوزن أو القافية

القرآن  عن ويكون بذلك مؤخراًالغالب أن يجتمع مع غيره من الأدلة، بالاستدلال، و

  .الشعر العربيوالحديث النبوي الشريف و

     ومن أمثلة ما جاء على الدليل النثري من كتب الخلاف وكيفية نقضه، ما ورد 

 إذ استدل الكوفيون على اسمية نعم ،)؟نعم وبئس، أفعلان هما أم اسمان()2(:في مسألة

، "االلهِ ما هِي بِنِعم المولُودةو :"ربقول بعض العببئس بدخول حرف الجر عليهما و

  ".يا نِعم المولَى ويا نِعم النَّصِير :"ودخول حرف النداء عليهما في قول العرب كذلك

                                                 
اية في ، والرو147:  ديوان طرفة بن العبد،الأعلم الشنتمري :انظر.  البيت لطرفة بن العبد)1(

  : الديوان

  هم سِربال طَباخِأَبيضنَصر، فَنَصر كَان شَر فَتَى       قِدماً، و: إِن قُلْتَ

  .78:المقرب: ، علي بن مؤمنابن عصفور: ، وانظر1/149:الإنصاف: الأنباري:    وانظر
  .281 ـ 274:التبيين: العكبري: ، وانظر117 ـ 1/112:الإنصاف:  الأنباري)2(
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 دخول حرف الجر عليهما ليس لهم أن     وقد نقض البصريون هذا الدليل وردوه، ب

ع تقدير الحكاية على ما لا فيه حجة؛ لأن الحكاية فيه مقدرة، وحرف الجر يدخل م

أما بالنسبة . االله ما هي بمولودة مقول فيها نعم المولودةو: بهة في فعليته، والتقديرش

مقصود بالنداء محذوف للعلم به، الأن ه الأنباري بلدخول حرف النداء، فقد رد

  . يا االله نعم المولى ونعم النصير أنت: التقدير فيهو

أن ليس على ، احتج الكوفيون )س بين الفعلية والحرفيةلَي( )1(:     وفي مسألة

لَيس الطِّيب إِلا  :"حرف، وقد استدلوا على ذلك بما حكاه سيبويه من قول العرب

كأعرى ليس من مرفوع ومنصوب لوجود ، و فرفع المسك والطيب جميعاً)2("المِس

  .كذلك) ما(ة للنفي، كما أن حكم الناقض) إلا(

الجواب عنها من ثلاثة بأن الحكاية عن العرب، والعكبري هذا الدليل      وقد نقض 

أن في ليس : الوجه الثاني و. لا يثبت بمثله أصلأنها شاذة شذوذاً: أحدها :أوجه

هذا لا : فإن قيل. لشأن والقصة الطيب إلا المسكليس ا: ضمير الشأن، والتقدير

قيل أما في . كم إلا كذلكوليس حيصح لأنه يلزم منه دخول إلا بين المبتدأ والخبر، 

إن نحن إلا : ، أي"إن نظن إلا ظَنَّاً")3(:الشذوذ فيحتمل ذلك، ومنه قوله تعالىالشعر و

لكن هذا لا يخرجها عن أنا نقدر تجرد ليس عن ضمير، و: ثوالوجه الثال .نظن ظناً

  . لفظياًأن تكون فعلاً

لكوفيون إلى أن ، ذهب ا)الظرفية؟ أو تلزم هل تكون سوى اسماً()4(:في مسألة     و

استدلوا على ذلك بما روي عن بعض العرب، أنه سوى تكون اسماً، وتكون ظرفاً، و

  .وهذا يدلُّ على صحة مذهبهم كما يدعون، فرفع؛ "اؤكوأَتَانِي س :"قال

أتاني  :" ما رووه عن بعض العرب أنه قال بأن البصريون هذا الدليلقد رد     و

 راوية تفرد بها الفراء عن أبي ثروان، وهي رواية شاذة غريبة؛ فلا يكون ،"سواؤك

  .فيها حجة

                                                 
  .313 ـ 310:التبيين:  العكبري)1(
  .147/ 1:الكتاب:  سيبويه)2(
  .32: سورة الجاثية)3(
  .298 ـ 1/294:الإنصاف:  الأنباري)4(
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لكنهم طعنوا فيها  أسندوا الرواية إلى من رواها، وهم هذا قد     فالبصريون بردِّ

 ، إما بالتأويل أودِّالدليل النثري يتناول في كتب الخلاف في النقض أو الرو. بالشذوذ

ه  أو بالحمل على الشذوذ، أو على أن الرواي رواه على قياسبالمعارضة بنقل آخر

    .غير ذلكهو، أو على الرواية الغريبة، و
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  الفصل الثاني
  نقض الدَّليل النَّحوي في آتب الخلاف

  
1.2  ةحوي في الأصولليل النَّنقض الدالنَّحوي :  

ة، حويضمن الأحكام النَّ قد تكون النَّحويةليل في الأصول نقض الدإن مسألة      

كذلك العكس اً لمسألة ما، فينقضه البصريون، و نحويحكماًقد يضعون ن نجد الكوفييف

نسحب قد يهذا و. ينقضه الكوفيونلبصريون حكماً نحوياً لمسألة ما، وفقد يضع ا

 نهيب بالعامل، كما رادلعل المصول كذلك فيما يتعلق بالعامل؛ و نقض الأعلى

ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب، )1(:جاني هوالجر

هذا يعمل كذا، : صح أن يقال فيهما : هوو ،العامل السماعي: هو على أنواع ثلاثةو

. إن الباء تجر، ولم تجزم، وغيرهما: هذا يعمل كذا، وليس لك أن تتجاوز، كقولناو

، لما دٍي زلامغُ: ما كان كذا، كقولناكل :  أن يقال فيههو ما صح: والعامل القياسي

. ركْ ببوِثُضرِب زيد، و: ليهرأيت أثر الأول في الثاني، وعرفت علته قست ع

  . ما هو معنى يعرف بالقلبهو الذي لا يكون للسان فيه حظ، وإنَّ: والعامل المعنوي

  : ما يلي؛ليل في الأصول نقض الدمظاهرمن و
  

  :القياس 1.1.2

 احتجاج، ) والصفة المشبهة،مير في اسم الفاعلإبراز الض()2(: ورد في مسألة    

يعملان عمل الفعل، والفعل المشبهة الصفة أن اسم الفاعل، والكوفيين بالقياس على 

كذلك إذا جرى على من هو له لا از الضمير، كذلك ما يعمل عمله، ولا يجب فيه إبر

  .في هذا الموضعيبرز ضميره، كذلك 

ونقض قياس الكوفيين؛ وذلك  ، عليهم بلسان البصريينرد)3(لكن الأنباريو       

أن الفعل هو الأصل في : أحدهما : لوجهين؛ن القياس على الفعل غير مستقيملأ

                                                 
  .144 ـ 143: التعريفات: ، الشريف أبو الحسنالجرجاني )1(
: الإنصاف: الأنباري: ، وقد وردت هذه المسألة عند261 ـ 259: التبيين: العكبري:  انظر)2(

  .32: كتاب ائتلاف النصرة: الزبيدي: ، وانظر65ـ 1/57
  .262: التبيين:  العكبري)3(
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أن الضمائر في اسم : الثاني و.العمل، وفي استحقاق الفاعل، واسم الفاعل ليس كذلك

 هي على ، بل يظهر الضمير فيها لفظاًالفاعل والمفعول غير مستحكمة؛ ولذلك لا

عل، فإن  بخلاف الفإنما يقضى بالضمائر فيها حكماًصورة واحدة في كل حال، و

، فعند نضربضربا وضربوا و:  فيها لفظاً، نحوالتأنيث يظهرضمير التثنية والجمع و

  .ذلك يستغنى عن إظهارها

 ،بويه في عمل اسم الفاعل سيذهب إليه     فالأنباري في نقضه هذا يتوافق مع ما 

 ما ضارع الفعل أن)1(فسيبويه يرى وإبراز الضمير، ،والصفة المشبهة عمل الفعل

ء أجري لفظه مجرى ما يستثقلون، المضارع من الأسماء في الكلام، ووافقه في البنا

وم يي الْانِتَأَ:  وأما مضارعه في الصفة، فإنك لو قلت،منعوه ما يكون لما يستخفونو

لٌ جي رانِتَأَ: ، ولم يكن في حسن، كان ضعيفاًيلٍمِج بِتُررم و،اًدارِلا بوي، وأِقَ

، كما أن في هذا الموضعهذا يقبح ف. يلٍمِ جلٍجر بِتُررماً، ودارِ باءلا مأَ، وويقَ

 الفعل المضارع لا يتكلم به إلا ومعه الاسم؛ لأن الاسم قبل الصفة، كما أنه قبل

، اًديب زارِلٌ ضجا رذَه: الصفة تجري في معنى يفعل، يعنيفالفعل، ومع هذا 

  .وتنصب كما ينصب الفعل

     وإذا كان اسم الفاعل ـ على قوة تحمله للضمير ـ متى جرى على غير من 

 ـ لم يحتمل الضمير كما يحتمله الفعل، فما  أو خبراً أو حالاً أو صلةًهو له ـ صفةً

  )2(.صفة المشبهة باسم الفاعلظنك بال

ا المكرمك، ذَه: هذا الذي ذهب إليه سيبويه أحسن المذاهب؛ لأنك إذا قلت     و

، فيجب أن توقع الضمير بعده على الأصل، وهو فالأصل في المكرم أن يكون ناصباً

يتصل به كما باً ـ لأنه لا مانع من الاتصال، وصب، ويتصل ـ وإن كان منصوالنَّ

  )3(.ا يكرمكذَه: فعل إذا قلتيتصل بال

يتبين ذلك من خلال حظ أن نقض الأنباري هو الصحيح؛ ومما سبق نلا     و

 فيما ذهبا إليه من أن القياس على الفعل غير مستقيم في ،ابن جنيافقته لسيبويه، ومو
                                                 

  .21/ 1: الكتاب: سيبويه:  انظر)1(
  .1/186: الخصائص:  ابن جني)2(
  .1049/ 2:البسيط في شرح جمل الزجاجي: ، عبيداالله   السبتي)3(
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 عمل ، والصفة المشبهة،حاة لعمل اسم الفاعلمن هنا فقد اشترط النُّ و. الأحوالكلِّ

  .يجب الالتزام بها)1(، عديدةفعل شروطاًال

 الكوفيون على ، احتج)القول في تقديم معمول اسم الفعل عليه()2(:في مسألة     و

على أن ذلك إجماع الكوفيينليل على جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه، بأن الد 

: ، وإذا قلتاًدي زمزالْ: ، أياًدي زكيلَع: نك إذا قلتفإ قامت مقام الفعل، ،هذه الألفاظ

زيداً : قلتلو خُذْ بكْراً، و:  أي،اًركْ بكونَد: ، وإذا قلتاًرم علْاونَتَ: ، أياًرم عكدنْعِ

لْ، واً تَنَاورموع ،مالْزكْبفكذلك مع ما قام  لكان جائزاً؛، فقدمت المفعولذْ خُاًر ،

  .مقامه

؛ وذلك لأن الفعل الذي قامت هذه بفساد ما ذهبوا إليه)3(الأنباري عليهم      وقد رد

رف في نفسه صب، وهو متص يستحق في الأصل أن يعمل النَّ،الألفاظ مقامه

نَّما إتستحق في الأصل أن تعمل النَّصب، وأما هذه الألفاظ فلا فتصرف عمله، و

ي أن لا يتصرف هي غير متصرفة في نفسها؛ فينبغأعملت؛ لقيامها مقام الفعل، و

  .عملها؛ فوجب أن لا يجوز تقديم معمولها عليها

 ومنهم ،تقديم معمول اسم الفعل عليهقد أجازوا ن يالكوفيومع ذلك فإننا نرى      

 فلم ،حاة من النُّاغيرهمأما الفراء من الكوفيين، والمبرد من البصريين، و)4(،الكسائي

لقيامها وقد عملت رع على الفعل في العمل؛  هذه الألفاظ فقديم؛ لأنيجيزوا ذلك التَّ

  )5(.مقامه، فينبغي أن لا تتصرف تصرفه، فوجب أن لا يجوز تقديم معمولاتها عليها

ور     دوالمطرد ،ماع الكثير البصريين هذا يشير إلى ميلهم إلى الاعتماد على الس 

ا ادر، ممالنَّى الشَّاذِّ، ولك إلى نفورهم من القياس علادر، ويشير كذ أو النَّ،دون القليل

لعل ذلك يرجع إلى اعتماد الكوفيين و. إلى التأويل البعيد عن الظاهريجعلهم يلجأون 

  . أو القليل النادر،الضعيفعلى القياس 

                                                 
  .1025 ـ999/ 2:يالبسيط في شرح جمل الزجاج:  انظر هذه الشروط عند السبتي)1(
  .229 ـ 1/228:الإنصاف: الأنباري:  انظر)2(
  .1/235:الإنصاف:  الأنباري)3(
  .258: شرح قطر الندى وبل الصدى: الأنصاري:  انظر)4(
  .127/ 1: معاني القرآن: الفراء: ، وانظر202/ 3:المقتضب: المبرد:  انظر)5(
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، )؟ متصرفاًمييز على العامل فيه إذا كان فعلاًهل يجوز تقديم التَّ()1(:في مسألة     و

أما .  والقياس،ليل على جواز التقديم النقل بأن الدقولال نسب الأنباري إلى الكوفيين

فلأن هذا العامل فعل متصرف؛ فجاز تقديم معموله عليه كسائر الأفعال : القياس

موله  ـ جاز تقدم معاًرم عدي زبرض:  ـ نحوالفعل متصرفاًفلما كان المتصرفة، 

 إلى أنه يجوز تقديم الحال ريون البصلهذا ذهبو. عمراً ضرب زيد: عليه، نحو

  .دي زاء جاًباكِر: ، نحو متصرفاًعلى العامل فيها إذا كان فعلاً

بأنه  ، بتقديم الحال على العامل فيها،قياس الكوفيين واحتجاجهم  الأنباريقد ردو     

لا يعتقدون صحته، فكيف يجوز أن  لهم في ذلك؛ لأنهم لا يقولون به، ولا حجة

كان القياس يقتضي :  الكوفيينقولف! وا على الخصم بما لا يعتقدون صحته؟يستدل

هو ما ه لم يجز عندنا؛ لدليل دلَّ عليه، وز تقديم الحال على العامل فيها، إلا أناجو

في كذلك نقول و: رد عليهم البصريون. قديم المضمر على الظاهريؤدي إليه من ت

ه لم ز تقديم التمييز على العامل فيه، إلا أنكان القياس يقتضي أنه يجو: هذا الموضع

هو أن التمييز في المعنى هو الفاعل، والفاعل لا يجوز يجز عندنا؛ لدليل دلَّ عليه، و

 ،تقديمه على الفعل على ما بينا، وإذا جاز لكم أن تتركوا جواز التقديم هناك لدليل

ا نلاحظ ـ يخضع لرأي وهو استدلال قياسي ـ كم)2(.جاز لنا أن نتركه ها هنا لدليل

البصريين الذين لا يجيزون تقديم الفاعل على الفعل، وهو مردود برأي الكوفيين 

  .الذين لا يمنعون هذا، وهو قياس ذهني منطقي على أي حال

القياس على وذلك لأن  ؛قياس الكوفيينل الأنباري في نقضهالعكبري وقد أيد      

التأخير، والفعل هناك ية لا يختلف بالتقديم وى المفعولن معنلا يصح؛ لأالمفعول 

الفاعلية قد تغير معناها، وانتقل إلى ف مسألتنا فإن الفعل غير متعد، ومتعد، بخلا

 فإنهم منعوا من التقديم بسبب ، عليه امتناع تقديم الحال على أصلهميدلُّ وغيرها،

 من كون ا يمنعتقديم المنصوب هنالإضمار قبل الذكر، ومثل هذا موجود هنا، فإن 

   )3(. إلى التمييزالفاعل محتاجاً
                                                 

  .396: التبيين: لعكبريا: ، وانظر830 ـ 2/828:الإنصاف: الأنباري:  انظر)1(
  .2/832:الإنصاف: الأنباري:  انظر)2(
  .398: التبيين:  العكبري)3(
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، فإن الأصل فيه أن يتقدم  متصرفاًمن المعلوم أنه إذا كان عامل التمييز فعلاً     و

 فيه، وقد فوااختلأن النحاة قد  فنلاحظ ،على التمييز، أما تقديم التمييز على عامله

 اًسفْنَ (:لا، و)باً حسن زيدأَ: (فلا تقول)1(.ذهب أكثر البصريين إلى عدم جواز ذلك

 ةُوب أُتْنَسح( :إن الأصل فيهإذ ؛ لأن التمييز هنا فاعل في المعنى، )دمح مابطَ

ز(:، أو)دٍي حسأَن بو زفْ نِتْابِطَ(، و)ديسم ح2(،)دم(لأوقعناهما موقعاً؛مناهمافلو قد  

  )3(. خرج عن أن يكون فاعلاً،دمناهلا يقع فيه الفاعل؛ لأن الفاعل إذا ق

علَّة منع تقدم التمييز المنصوب على عامله المتصرف، أن وما نلحظه أن      

 دمح مابطَ( :التمييز في هذه الحالة يكون هو الفاعل من حيث المعنى، فعندما نقول

ة المعنى يكون هو  تمييزاً منصوباً، ولكن من جه)اًسفْنَ(، فمن جهة اللفظ يكون )اًسفْنَ

د، والفاعل إذا تقدم على فعله خرج عن باب مح مسفْ نَتْابطَ: الفاعل، والتقدير

خذ برأي البصريين في هذه المسألة ، وكذلك التمييز، وبذلك الأالفاعلية إلى باب آخر

 وهو قياس .، أي لم يجز أن يتقدم التمييز على عامله المتصرف هو الأرجحالخلافية

  .ذلكذهني ك

ذهب الكوفيون إلى أن  فقد ،)القول في رب اسم هو أو حرف()4(:     وفي مسألة

 نبأ الكوفيون وقد احتج)6(.إلى أنه حرف جرفقد ذهبوا  البصريون أماو)5(.رب اسم

للعدد و على كم اسم حملاًرب التقليل، فكما أن كم ؛ لأن كم للعدد والتكثير، ورب

اسم فكذلك رب.  

                                                 
  .1/79: معاني القرآن: الفراء: وانظر. 205 ـ1/204:الكتاب: سيبويه:  انظر)1(
: الإيضاح في شرح المفصل: ، أبو عمرو عثمان بن عمرابن الحاجب النحوي:  انظر)2(

1/356.  
  .2/42: شرح المفصل: ابن يعيش:  انظر)3(
  .2/832:الإنصاف:  الأنباري)4(
: ، الحسن بن قاسم، المرادي481/ 4:شرح المفصل: ابن يعيش: مذهب الكوفيين:  انظر)5(

  .4/174: همع الهوامع: ، السيوطي439: الجنى الداني في حروف المعاني
  .4/136: المقتضب: ، المبرد4/170، 2،20/ 1 :الكتاب: سيبويه: مذهب البصريين:  انظر)6(
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أنها للعدد، وإنما هي بم يسلعدم الت، ب رأيهمعلى الكوفيين)1( الأنباريد ردقو     

 لأنه يحسن فيها علامات الأسماء، ؛ إنما حكم بأنها اسم)كم(للتقليل فقط، على أن 

 عنه، وجواز الإخبار. ما أشبه ذلكبِكَم رجلٍ مررتُ، و: حروف الجر، نحو: نحو

  .على الفرق بينهماذلك كله  ذا غير موجود في رب، فدلَّهكَم رجلاً لاحاك، و: نحو

لٍ جب رر: فقال في قولك)2( اسم،)رب( ابن الطراوة برأي الكوفيين بأنقد أخذ     و

خبر عن هذا المبتدأ، : مخفوض بالإضافة، ولقيته: مبتدأ، ورجل: بإن ر: هيتُقِلَ

 لأن رب لذي ذهب إليه ليس صحيحاً؛وهذا ا. كم رجلٍ لقيته: وجعله بمنزلة قولهم

  عن ذلك إلا بدليل يدلُّزالُلا ينى في غيرها، فيستقر أنها حرف، وكلمة تدل على مع

  )3 (.على الاسمية

 لجاز أن يتعدى إليها الفعل بحرف ؛ بأنها لو كانت اسماً،     ومنع البصريون ذلك

 يضاف إليها؛لضمير، وأن يعود عليها ابرب رجلٍ عالم مررت، و: ، فيقالالجر

   )4(.ولذلك جميع علامات الاسم منتفية عنها

هو المذهب الراجح،  نرى أن مذهب البصريين ،ابقسالخلاف واستناداً إلى ال     

، ولكنه قد يأتي للتقليل  اسماًتليسحرف، و) رب(إذا أخذنا بمبدأ القاعدة النَّحوية، فـ

هو الذي يحدد المعنى المقصود سواء أكان ياق  وللتكثير تارة أخرى، والس،تارة

  .   أو للتكثير،للتقليل

ابقة أن البصريين كانوا يعتمدون على القياس قض الس     ويتضح من مسائل النَّ

؛ ولذلك نجدهم ينقضون آراء الكوفيين المخالفة للقياس، وقد كان ويتمسكون به كثيراً

لقليل من أجل ذلك كانوا يقيسون االبصريون يلجأون إلى القياس لطرد القواعد، و

هنا فالقياس . دلون برأي حول مسألة لم يرد فيها نص قد يياناًأحعلى الكثير، و

قل، ومن هنا وجب  أو النَّ،ماعجب علينا الاقتصار فقط على الستوه لا يضروري لأنَّ

  .وجود القياس

                                                 
  .2/833:الإنصاف:  الأنباري)1(
  .4/174:همع الهوامع: السيوطي:  انظر)2(
  .861 ـ 2/860:البسيط في شرح جمل الزجاجي: السبتي:  انظر)3(
  .4/174:همع الهوامع:  السيوطي)4(
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2.1.2ماع الس  

  :القرآن الكريم وقراءاته

  :القرآن الكريم

 بها في  بآيات القرآن الكريم، وقد احتجتأكثرت كتب الخلاف من الاحتجاج     

نقف على أمثلة من احتجاج هذه سكثير من الموضوعات، إن لم نقل في أكثرها، و

 .   الكتب بالآيات القرآنية

ومن الكوفيين من )2(.أن اسم الفاعل إذا كان للمضي فإنه لا يعمل)1(     يرى العكبري

، وبقوله "وكَلْبهم باسِطٌ ذِراعيهِ بِالوصِيدِ")3(:احتج الكوفيون، بقوله تعالىوقد . يعمله

. ، فنصب المعطوف"فَالِقُ الإِصباحِ وجعلَ الَّليلَ سكَنَاً والشَّمس والْقَمر")4(:تعالى

  .سمهذَا معطِي زيد دَِرهماً أَمسِ، ولا ناصب للدرهم إلا الا: وبقولهم

ما استدلَّ به الكوفيون من الآيات، أما الآية الأولى، فحكاية )5(     وقد رد العكبري

وأما . مررتُ بِزيدٍ أَمسِ يكْتُب: حال كما يحكى الماضي بلفظ المضارع، مثل قولك

أنه على الحكاية كذلك؛ لأنه سبحانه وتعالى في : أحدهما: الآية الثانية، ففيها جوابان

أن : والثاني. وم يفلق الإصباح، ويجعل الليل سكناً، والشمس والقمر حسباناًكل ي

وجعل الشمس، وهكذا يقدر في المسألة : الشمس والقمر ينتصبان بفعل محذوف، أي

  ".أعطاه درهماً: المستشهد بها، أي

     وقد أجاز الكسائي أن يعمل اسم الفاعل بمعنى الماضي مطلقاً، كما يعمل بمعنى 

زيد معطي عمرو أَمسِ دِرهماً، وظَان : ل والاستقبال سواء، وتمسك بجواز نحوالحا

  )7(".وجاعِل الَّليلَ سكَنَاً" )6(:زيد أَمسِ كَرِيماً، قال تعالى

                                                 
  .438 ـ 437/ 1: اللباب: العكبري:  انظر)1(
 زيد ضارب عمراً أمسِ، ولا وحشي قاتل حمزة :قالفلا ي:" 76/ 6: شرح المفصل:  قال ابن يعيش)2(

  ".يوم أحد
  . 18:  سورة الكهف)3(
  ". فَالِقُ الإِصباحِ وجعلَ الَّليلَ سكَنَاً والشَّمس و الْقَمر:"الآية. 96:  سورة الأنعام)4(
  .438/ 1: اللباب: العكبري:  انظر)5(
   .96:  سورة الأنعام)6(
  .391/ 4: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: ، رضي الدينتراباذيسالإ:  انظر)7(
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إنما نصب اسم الفاعل :      ويرى السيرافي أن الأجود في هذا الموضع أن يقال

 لم يمكن الإضافة إليه؛ لأنه أضيف إلى المفعول المفعول الثَّاني ضرورة، حيث

الأول، فاكتفى في الإعمال بما في اسم الفاعل بمعنى الماضي من معنى الفعل، ولا 

يجوز الإعمال من دون مثل هذه الضرورة؛ ولهذا لم يوجد عامل في المفعول الأول 

في، ويضعف مذهب السِّيرا. في موضع من المواضع مع كثرة دوره في الكلام

هذَا ضارِب زيد أَمسِ وعمراً، إذ لا اضطرار في هذا الموضع إلى نصب : قولهم

ولا استدلال للكسائي . ؛ لأن حمل التابع على إعراب المتبوع الظاهر أولى)عمراً(

  )1(.في قوله تعالى؛ وذلك لأنه حكاية الحال الماضية

كون مضافاً إلى ما بعده بحكم      وما نلحظه أن اسم الفاعل الدال على المضي ي

هذَا ضارِب زيدٍ أَمسِ، ووحشِي قَاتِلُ حمزة يوم أُحد، بالإضافة، ولا : الاسمية، فتقول

  )2(.هذَا غلام زيداً: هذَا غُلام زيدٍ، ولا يجوز: يجوز تنوينه، والنصب به، فهو كقولك

طفة يجوز أن تقع زائدة، وإليه ذهب الأخفش،      وذهب الكوفيون إلى أن الواو العا

. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز. والمبرد، وأبو القاسم بن برهان من البصريين

وقد احتج الكوفيون بأن الدليل على جواز وقوع الواو زائدة، مجيء ذلك كثيراً في 

، "اءوها وفُتِحتْ أَبوابهاحتَّى إِذَا ج")3(:كتاب االله تعالى، وكلام العرب، قال االله تعالى

) حتَّى إِذَا جاءوها :(فُتِحتْ أَبوابها؛ لأنه جواب لقوله: فالواو زائدة؛ لأن التَّقدير فيه

ولا )4(،"حتَّى إِذَا جاءوها فُتِحتْ أَبوابها :"كما قال تعالى في صفة سوق أهل النَّار إليها

حتَّى إِذَا فُتِحتْ يأْجوج ومأْجوج وهم مِّن كُلِّ حدبٍ " )5(:ىفرق بين الآيتين، وقال تعال

اقترب؛ لأنه جواب : ، فالواو زائدة؛ لأن التَّقدير فيه"ينْسِلُون واقْتَرب الوعد الحقُّ

تْ لِربِّها وحقَّتْ إِذَا السماء انشَقَّتْ وأَذِنَ:")6(، وقال تعالى)حتَّى إِذَا فُتِحتْ:(لقوله تعالى

                                                 
  .395 ـ 394/ 4: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: الإستراباذي:  انظر)1(
  .99/ 4: شرح المفصل: ابن يعيش:  انظر)2(
  .73:  سورة الزمر)3(
  .71:  سورة الزمر)4(
  .96:  سورة الأنبياء)5(
  .5 ـ 1:  سورة الإنشقاق)6(
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أذنت؛ : ، والتَّقدير فيه"وإِذَا الأرض مدتْ وأَلْقَتْ ما فِيها وتَخَلَّتْ وأَذِنَتْ لِربِّها وحقَّتْ

  )1(.لأنه جواب إذا، والشواهد على هذا النحو من التنزيل كثيرة

حتَّى إِذَا ")2(:له تعالى     وقد رد رأي الكوفيين في هذه المسألة، واحتجاجهم بقو

وفُتِحتْ : (، فهذه الآية لا حجة لهم فيها؛ لأن الواو في قوله"جاءوها وفُتِحتْ أَبوابها

حتَّى إِذَا : هنا محذوف، والتقدير فيه) إذا(عاطفة، وليست زائدة، وجواب ) أَبوابها

حتَّى إِذَا فُتِحتْ " )3(:كذلك قوله تعالىجاءوها، وفُتِحتْ أَبوابها فازوا، ونعموا، و

باقْتَرو نْسِلُونبٍ يدكُلِّ ح مِّن مهو وجأْجمو وجأْجالواو فيه عاطفة، وليست "ي ،

حتَّى إِذَا فُتِحتْ يأْجوج ومأْجوج وهم مِّن كُلِّ : زائدة، والجواب محذوف، والتقدير فيه

نْسِلُونبٍ يدفإذا هي : يا ويلنا، فحذف القول، ويمكننا القول بأن جوابها: ، قالواح

إِذَا السماء انشَقَّتْ وأَذِنَتْ لِربِّها وحقَّتْ وإِذَا ")4(:تعالى شاخصة، وكذلك قول االله

فيه عاطفة، وليست ، الواو "الأرض مدتْ وأَلْقَتْ ما فِيها وتَخَلَّتْ وأَذِنَتْ لِربِّها وحقَّتْ

إِذَا السماء انشَقَّتْ وأَذِنَتْ لِربِّها وحقَّتْ وإِذَا : زائدة، والجواب محذوف، والتقدير فيه

يرى الإنسان الثواب . الأرض مدتْ وأَلْقَتْ ما فِيها وتَخَلَّتْ وأَذِنَتْ لِربِّها وحقَّتْ

يا أَيها الإِنسان إِنِّك كَادِح إِلى ربِّك " )5(:له تعالىوالعقاب، ويدل على هذا التقدير، قو

عمل الإنسان من الخير والشر، الذي : ، أي ساع إليه في عملك، والكدح"كَدحاً

  )6(.يجازي عليه بالثواب والعقاب

الكوفيون، :      ومما سبق يتضح أن الذين ذهبوا إلى أن الواو تكون زائدة، هم

  )7(.عهم ابن مالك، وذكروا زيادة الواو في الآيات السابقة وغيرهاوالأخفش، وتب

                                                 
  .457 ـ 456/ 2: الإنصاف:  الأنباري)1(
  .71:  سورة الزمر)2(
  .96:  سورة الأنبياء)3(
  .5 ـ 1:  سورة الإنشقاق)4(
  .6:  سورة الإنشقاق)5(
  .460 ـ 459/ 2: الإنصاف:  الأنباري)6(
  .166 ـ 164: الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي:  انظر)7(
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أجاز الكوفيون إضافة الشيء إلى صفته، واستدلوا بقوله )1(     وفي باب الإضافة

  . والثاني هو الأول)4(،"حب الْحصِيدِ"و)3(،"حبلِ الورِيدِ"و)2(،"دار الآخِرةِ:" تعالى

:  ما ذكروه متأول على غير ظاهره؛ وذلك أن التقدير     ويظهر الجواب أن جميع

ويوم تَقُوم ")5(:في نحو قوله) ساعة(دار الساعةِ الآخِرةِ، وقد سماها االله تعالى 

حبل الشَّراب الوريد، والدم : وأما حبل الوريد فعلى ذلك أيضاً، والتَّقدير". الساعةُ

حب : وأما حب الحصيد، فتقديره. ى فاعل كثيرالوارد فيه، وفعيل بمعن: الوريد، أي

  )6(.الزرع الحصيد؛ لأن الذي يحصد هو الزرع لا الحب

     وقد اختار ابن مالك مذهب الكوفيين، فجوز ما منعه هنا من إضافة الشيء إلى 

إضافة محضة، وإضافة غير : ما اتحد به في المعنى، وقسم الإضافة إلى ثلاثة أقسام

ة، وإضافة شبيهة بالمحضة، وجعل من القسم الثالث الذي محضة، وهي اللفظي

استحدثه، وزاده على كلام القوم إضافة الصفة إلى الموصوف، وإضافة الموصوف 

  )7(.إلى الصفة، وإضافة المسمى إلى الاسم

رجل : ليث أسد، ولا موصوف إلى صفته، كـ:      ولا يضاف اسم لمرادفه، كـ

فاضل رجل، فإن سمع ما يوهم شيئاً من ذلك، : ـفاضل، ولا صفة إلى موصوفها، ك

أن يقدر : حبة الحمقاء، وصلاة الأولى، ومسجد الجامع، وتأويله: كقولهم. يؤول

حبة البقلة الحمقاء، وصلاة الساعة الأولى، ومسجد المكان : موصوف، أي

حبة حمقاء، وصلاة أولى، ومسجد جامع، واللفظ : ألا ترى أن الأصل)8(.الجامع

اني من هذه الأمثلة صفة للفظ الأول كما ترى، فلما أضافوا الأول إلى الثَّاني ـ الثَّ

                                                 
  .392 ـ 1/391:اللباب: العكبري:  انظر)1(
  ".و لَدار الأَخِرةِ خَير لّلّذَين اتَّقَوا أَفَلا تَعقِلُون:"الآية.109:  سورة يوسف)2(
  ".ونَحن أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ الورِيدِ:"الآية. 16:  سورة ق)3(
  ".بتْنَا بِهِ جنَّاتٍ وحب الْحصِيدِونَزلْنِا مِن السماءِ ماء مباركَاً فَأَنْ:"الآية. 9:  سورة ق)4(
  ".ويوم تَقُوم الساعةُ يبلِس المجرِمون:"الآية. 12:  سورة الروم)5(
  .1/391:اللباب: العكبري) 6(
  .97/ 3: أوضح المسالك: الأنصاري) 7(
  .1806/ 4: ارتشاف الضرب: الأندلسي: ، وانظر98 ـ 97/ 3:أوضح المسالك: الأنصاري) 8(
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وهما دالان على ذات واحدة ـ كانوا قد أضافوا اللفظ الدال على معنى إلى لفظ آخر 

وتأويل كل مثال من هذه . يدلُّ على اللفظ الأول نفسه، وهذه هي إضافة المترادفين

، لكن ضابط هذا وقيده أن يقدر قبل اللفظ الثاني، ـ وهو المثل غير تأويل غيره منها

المضاف إليه ـ اسم عام يصلح لأن يكون موصوفاً بالمضاف إليه، فيكون تقدير 

حبة البقلة الحمقاء، بتقدير اسم من أسماء الأعيان عام يشمل الاسم : المثال الأول

لى، بتقدير اسم زمان صلاة الساعة الأو: الأول وغيره، ويكون تقدير المثال الثاني

مسجد المكان : يصلح أن يكون وقتاً للاسم الأول وغيره، ويكون تقدير المثال الثالث

  )1(.الجامع، بتقدير اسم مكان يصلح أن يكون محلاً للاسم الأول وغيره

     ومن هنا يمكننا القول إن ابن هشام قد وافق الأنباري، وأيده فيما ذهب إليه، من 

  . الكوفيين الذاهب إلى جواز إضافة الشيء إلى صفتهخلال نقضه لرأي

  :       القراءات القرآنية 

     ويتضح دليل النَّقض في القراءات القرآنية من خلال عرض بعض المسائل 

وقد قرر . الخلافية، وكيفية تناولها بالردِّ، أو النَّقض من البصريين أو الكوفيين

 ليس من الضرورة انتفاء قراءة أحد من القراء أنه: الفريقان مبدأ للقراءات، وهو

  .  بالنمط اللغوي، يجعله كلاماً غير جائز وفصيح

ما يجوز من وجوه الإعراب في الصفة الصالحة للخبرية ()2(:     فقد ورد في مسألة

، احتجاج الكوفيين بأن الدليل على أن النصب واجب، )إذا وجد معها ظرف مكرر

وأَما الَّذين سعِدوا فَفِي الْجنَةِ خَاْلِدِين ")3(:ا النقل، فقد قال االله تعالىأم. النقل، والقياس

وقال . ولا يجوز غيره)4(، منصوب بالحال،)خالدين: (فقوله تعالى". فِيها

يتين ، ووجه الدليل من هاتين الآ"فَكَان عاقِبتَهما أَنَّهما فِي النَّارِ خَالِدِين فِيها")5(:تعالى

                                                 
  .99 ـ 98/ 3: أوضح المسالك: الأنصاري: انظر) 1(
  .1/258: الإنصاف: الأنباري )2(
  .108: هودسورة )3(
  .432: إعراب القرآن: النحاس: انظر )4(
  .17:  الحشرسورة )5(
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ولم يرو عن أحد منهم أنه قرأ في واحدة )1(أن القراء أجمعوا فيهما على النصب،

  .منهما بالرفع

 :احتجاج الكوفيين، ورد عليهم احتجاجهم، بقوله تعالى)2(     وقد نقض الأنباري

ان عاقِبتَهما أَنَّهما فِي فَكَ: (، وقوله تعالى)وأَما الَّذين سعِدوا فَفِي الْجنَةِ خَاْلِدِين فِيها(

، بأنه لا حجة لهم في هاتين الآيتين؛ إذ ليس فيهما ما يدل على أنه )النَّارِ خَالِدِين فِيها

إنه لم : وقولهم. لا يجوز الرفع، وإنما فيهما دلالة على جواز النصب، ونحن نقول به

اء بالرفع؛ فوجب أنه لا يجوز، رعليه بعدم التَّسليم؛ لأنه قد يرو عن أحد من القر د

، بالرفع، على أن هذا الاستدلال فاسد؛ )خَالِدون فِيها()3(:روي عن الأعمش أنه قرأ

وذلك لأنه ليس من ضرورة أنه لم يقرأ به أحد من القراء أن لا يكون كلاماً جائزاً 

ي المبتدأ ف) ما(ألا ترى أنه لم يأتِ في كتاب االله عز وجل ترك عمل . فصيحاً

ما زيد قَائِم، وما عمرو ذَاهِب، إلا فيما ليس بمشهور، وإن كانت لغة : والخبر، نحو

مشهورة معروفة صحيحة فصيحة، وهي لغة بني تميم، ثم لم يدل ذلك على أنها 

  .ليست فصيحة مشهورة مستعملة

ة على الوجه الذي      فالأنباري ينقض استدلال الكوفيين، ويؤوِّل شواهدهم القرآني

يتفق مع أصوله وأدلته، ويرد عليهم بالحجج، والاستدلالات، والبراهين، التي تثبت 

  ). الفريق المخالف(صحة ما ذهب إليه، وبطلان ما ذهب إليه الخصم 

أن تكون إحدى القراءتين بمعنى      ويشير البصريون إلى أنه ليس من الشرط 

ذا في القراءات القرآنية وجدنا الاختلاف في معانيها القراءة الأخرى، وإذا اعتبرنا ه

 :كثيراً جداً، وهذا مما لا خلاف فيه، وإذا ثبت هذا فيجوز أن تكون قراءة من قرأ

  .إلا، بالتشديد بمعنى لكن: ِإلى الَّذِين، بالتخفيف بمعنى مع، وقراءة من قرأ

                                                 
  .1134: إعراب القرآن: النحاس: انظر )1(
  .260 ـ 1/259: الإنصاف: الأنباري: انظر )2(
: ، وانظر540 ـ 539/ 2: كتاب معاني القرآن: ، سعيد بن مسعدةالأخفش: ءة انظر القرا)3(

مشكل إعراب : القيسي: ، وانظر149/ 5: معاني القرآن وإعرابه: ، أبو اسحاقالزجاج

  .726/ 2: القرآن
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هل ()1(: ورد في مسألة     ومن أمثلة القراءات التي وصفها البصريون بالشذوذ ما

الخفيفة ) أن(، فقد ذهب الكوفيون إلى أن )تعمل أن المصدرية محذوفة من غير بدل؟

تعمل في الفعل المضارع النصب مع الحذف من غير بدل، أما البصريون فقد ذهبوا 

وقد  احتج الكوفيون بأن الدليل على أنه يجوز إعمالها مع الحذف . إلى أنها لا تعمل

: ، فنصب"وإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنِي إِسرائِيلَ لا تَعبدوا إِلا االلهَ")2(:داالله بن مسعودقراءة عب

أن، وأعملها مع : أن لا تعبدوا إلا االله، فحذف: لا تعبدوا، بأن مقدرة؛ لأن التقدير فيه

  .الحذف، فدلَّ على أنَّها تعمل النَّصب مع الحذف

، هي )لا تَعبدوا إِلا االلهَ: (بأن قراءة من قرأ)3(سألة     وقد نقض البصريون هذه الم

مجزوم بلا؛ لأن المراد بها النهي، ) تعبدوا(قراءة شاذة، وليس فيها حجة؛ لأن 

  .وعلامة الجزم والنصب في الأمثلة الخمسة واحدة

     وهذا يعني أنهم اتخذوا الشذوذ معياراً لردِّ القراءة، وهو أمر غير مسوغ، فنحن 

د القراءة شاذة كانت أو غير ذلك نمطاً لغوياً صحيحاً؛ لأن معيار الشذوذ يصلح نع

  .لأحكام التعبد لا الاستشهاد اللغوي

 :   ريف الشَّبويالحديث النَّ

     تقدم فيما مضى الحديث عن الحديث النَّبوي الشَّريف، وتبين كيف استدل النحاة 

والاتكاء عليه، فيما يختص بمسائل الخلاف، به واحتجوا، فهم قليلو الاستشهاد به، 

فالأنباري مثلاً لا يأتي على ذكر الأحاديث الشَّريفة إلا في مواضع محددة، أما 

العكبري فلم يرد في كتابه التبيين أي ذكر لأحاديث الرسول ـ صلى االله عليه وسلم 

  .ـ لا على وجه الاستشهاد به، ولا على وجه التمثيل به، أو الاستئناس

     ومن المسائل النحوية التي تعرض الأنباري فيها للأحاديث النبوية الشريفة، 

فعل الأمر ()4(:وذلك في ردِّه على حجج الكوفيين وشواهدهم واستدلالاتهم، مسألة

، والتي احتج بها الكوفيون على أن فعل الأمر معرب بقول )معرب أو مبني

                                                 
  .560ـ2/559: الإنصاف: الأنباري:  انظر)1(
  ".ثَاقَ بنِي إِسرائِيلَ لا تَعبدون إلا االلهَوإِذْ أَخَذْنَا مِي:"والقراءة الصحيحة. 83: سورة البقرة)2(
  .565ـ2/564: الإنصاف: الأنباري:  انظر)3(
  . 281ـ280:كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر549 ـ 2/524:الإنصاف :  الأنباري)4(
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ويقول الرسول ـ صلى االله عليه ".  خَير مِما يجمعونفَبِذَلِك فَلْتَفْرحواْ هو")1(:القرآن

  )3(".لتَقُوموا إِلى مصافِكُم: "وجاء عنه. أي زره)2(،"ولْتَزره ولَو بِشَوكَة: " وسلم ـ

بأن علة وجود الإعراب في )4(     وقد رد الأنباري على الكوفيين في هذه المسألة،

جود حرف المضارعة، فما دام حرف المضارعة ثابتاً، كانت الفعل المضارع، هي و

وما دامت العلة ثابتة سليمة عن المضارعة، كان حكمها ثابتاً، ولهذا كان . العلة ثابتة

، معرباً؛ لوجود حرف المضارعة، ولا خلاف في "فَبِذَلِك فَلْتَفْرحواْ")5(:قوله تعالى

ف حرف المضارعة ـ وهو علة وإذا حذ. حذف حرف المضارعة في محل الخلاف

وإذا زالت العلة، زال حكمها؛ ولذلك وجب . وجود الإعراب فيه ـ فقد زالت العلة

  .أن يكون فعل الأمر معرباً

     ما نلحظه هو ذهاب الكوفيين إلى أن فعل الأمر معرب مجزوم، وقد احتجوا 

قولهم في الأمر لتفعلْ، وهذا ك: افعلْ، هو: بأن الأصل في الأمر للمخاطب، في نحو

علماً ). فَبِذَلِك فَلْتَفْرحواْ: (واستدلوا بالقراءات القرآنية، في قوله تعالى. ليفعلْ: الغائب

فلتفرحوا، وهي لغة للعرب رديئة؛ لأن هذه اللام : وقال بعضهم: بأن الأخفش يقول

ك لا ليقلْ زيد؛ لأن: يقولون. افعلْ: إنما تدخل في الموضع الذي لا يقدر فيه على

   )6(.قلْ، ولم تحتج إلى اللام: تقدر على افعلْ، ولا تدخل اللام إذا كلمت الرجل، فقلت

                                                 
  .58: سورة يونس)1(
: ، انظر"لَو لَم تَجِد إِلا شَوكَةٍزره و: "وردت رواية الحديث في كتب الحديث على النحو الآتي) 2(

  .54، 49/ 4: مسند الإمام أحمد: ابن حنبل
، 8/354: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: ، وانظر1/470:معاني القرآن: الفراء:  انظر)3(

  .280: كتاب أسرار العربية: الأنباري: وانظر
  . 281ـ280: ب أسرار العربيةكتا:الأنباري:،وانظر549ـ2/524:الإنصاف:الأنباري: انظر)4(
هي قراءة ابن : هذه قراءة النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ وقيل: قيل. 58:  سورة يونس)5(

حجة : ابن زنجلة: انظر: انظر تفصيل القراءات فيها. هي قراءة زيد بن ثابت: عامر، وقيل

: ، وانظر270ـ1/269:إعراب القراءات السبع وعللها: ابن خالويه: ، وانظر333:القراءات

المحتسب في تبيين وجوه القراءات وعللها : ابن جني: ، وانظر1/469:معاني القرآن: الفراء

  .2/285:النشر في القراءات العشر: ابن الجزري: ، وانظر1/313:وحججها
  .345/ 2: معاني القرآن:  الفراء)6(
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     ويشير الأنباري في الإغراب في جدل الإعراب، إلى أن فعل الأمر، إنما كان 

لشبه الاسم، ولا دليل يدل : مبنياً؛ لأن الأصل في الأفعال البناء، وإن ما يعرب منها

وحال الأصل في الأفعال، ")1(.ه، فكان باقياً على الأصل في البناءعلى وجود الشب

  )2(".وهو البناء، حتى يوجد دليل الإعراب

الفعل الماضي، والفعل :      أما الكوفيون فنلاحظ بأنهم ذهبوا إلى أن أصول الفعل

لِتَفْعلْ ) افعلْ: (المضارع فقط، وأن فعل الأمر مقتطع من الفعل المضارع، إذ أصل

ولما كان أمر المخاطب أكثر على ألسنتهم استثقلوا مجيء اللام فيه، . كأمر الغائب

فحذفوها مع حرف المضارعة طلباً للتخفيف مع كثرة الاستعمال، وبنوا على ذلك أنه 

ومنشأ )3(.والبصريون على أنه أصل برأسه، وما ذكر في أصله فممنوع. معرب

صل في الأفعال أيضاً، أو لا؟ فعلى الخلاف الاختلاف السابق في أن الإعراب أ

هو مبني؛ : وعلى الثاني. هو معرب؛ لأنه الأصل فيه، ولا مقتضي لبنائه: الأول

   )4(.لأنه الأصل فيه، ولا مقتضي لإعرابه

     ومما سبق يتبين بأن الصواب هو ما ذهب إليه الجمهور من أن فعل الأمر 

ولا يكون مجزوماً؛ لأنه لا تلحقه مبني، فهو يبنى على ما يجزم به مضارعه، 

أحرف المضارعة، كما أن المعرب يتغير آخره بخلاف المبني، وفعل الأمر لا يتغير 

وقد وافق الأنباري الجمهور في هذه المسألة، ونقض )5(.آخره، وعلى هذا فهو مبني

  . رأي الكوفيين الذَّاهب إلى أن فعل الأمر معرب

، ذهاب الكوفيين إلى أن الألف )لعلة في بناء الآن؟ما ا()6(:     وقد ورد في مسألة

فعل ماض، وقد روي عن النبي ـ صلى االله عليه : واللام في الآن بمعنى الذي، آن

                                                 
  .46: الإغراب في جدل الإعراب:  الأنباري)1(
  .147: الاقتراح:  السيوطي)2(
  .27 ـ 26/ 1:همع الهوامع: السيوطي:  انظر)3(
  .47 ـ 46/ 1:همع الهوامع:  السيوطي)4(
  .37: الحجج النحوية حتى نهاية القرن الثالث الهجري: ، محمد فاضل السامرائي)5(
  .524 ـ 2/520:الإنصاف:  الأنباري)6(
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، وهما فعلان ماضيان، فأدخل عليهما حرف "نَهى عن قِيلَ وقَالَ")1(:وسلم ـ أنه

  .الخفض، وأبقاهما على فتحهما

ي بلسان البصريين هذا الدليل من الحديث النبوي      وقد رد عليهم الأنبار

الشريف، بأن ما شبهوه به من نهيه ـ صلى االله عليه وسلم ـ عن قيل وقال، فليس 

بمشبه به؛ لأنه حكاية، والحكايات تدخل عليها العوامل فتحكى، ولا تدخل عليها 

   )2(.لف واللامالألف واللام، لأن العوامل لا تغير معاني ما تدخل عليه كتغيير الأ

     ومما سبق نلحظ أن الكوفيين قد بنوا أصلهم النحوي على ظاهر الحديث النبوي 

: ؛ ببقاء الفعل الماضي مبنياً على الفتح، فالفعلان"نَهى عن قِيلَ وقَالَ:" أنه الشريف

. قيل وقال، فعلان ماضيان، ودخول حرف الجر عليهما لم يؤثر في حركة بنائهما

 كل: ا يستعملون دلالة العلامة الشكلية؛ توظيفاً للمنطق الأرسطي الذي يقولوهم بهذ

أما  .، أي كل ما يدخل عليه حرف الجر هو اسم)أ = ج ب،  إذن= ،  ج ب= أ (

  .البصريون فقد حملوا الحديث النبوي الشريف على الحكاية

عن قيلٍ :  فقيل     وقد أشار الأنباري إلى أن هذه الأشياء لو أخرجت إلى الأسماء،

فأدخلت الجر والتنوين؛ لكان ذلك جائزاً بالإجماع، على . وقالٍ، ومن شبٍّ إلى دبٍّ

من شبٍّ إلى دبٍّ ـ بالجر والتنوين ـ وقد حكى : أنه قد صح عن العرب، أنهم قالوا

  )3(.ذلك أبو زكريا الفراء من الكوفيين؛ وذلك ألزم لهم، وأوفى حجة عليهم

  :وشعرهكلام العرب نثره 

    :الشِّعر العربي

     من المعروف أن البصريين قد تشددوا في قبول الشواهد؛ لأنها محصورة 

عندهم في قبائل معينة، وفي زمن محدد، وبيئة محددة، في حين أن الكوفيين أخذوا 

من كل قبيلة، واستشهدوا بكلام كل عربي، وقبلوا كل الوارد عن العرب، ولو كان 

                                                 
لسان : ابن منظور: ، وانظر600/ 5: جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري:  انظر الحديث)1(

وفي . 299، 294/ 30): قول: (تاج العروس: الزبيدي: ، وانظر351/ 11): قول( :العرب

  .نهى عن قيل وقال وإضاعة السؤال: الحديث
  .524 ـ 2/520:الإنصاف:  الأنباري)2(
  .524/ 2:الإنصاف: الأنباري:  انظر)3(
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القول في ()2(:ولذلك نجد الكوفيين قد ذهبوا في مسألة)1(أو عجزه؛الوارد صدر بيت 

(، إلى جواز دخول اللام في خبر )زيادة لام الابتداء في خبر لكنكما يجوز )لكن ،

أما البصريون فقد ذهبوا إلى عدم . ما قام زيد لكن عمراً لقائم: في خبر إن، نحو

 إليه بأن الدليل على جواز دخول اللام في وقد احتج الكوفيون لما ذهبوا. جواز ذلك

فقد جاء عن العرب إدخال اللام على خبرها، : خبر لكن، النقل، والقياس، أما النقل

  )3(:قال الشاعر

دا لَكَمِيبِّهح لَكِنَّنِي مِنو.  

رأي الكوفيين ونقضه، ورأى بأنه شاذ لا يؤخذ به؛ وذلك )4(     وقد رد الأنباري

ذوذه، ولهذا لا يكاد يعرف له نظير في كلام العرب، وأشعارهم، ولو كان لقلته وش

قياساً مطرداً؛ لكان ينبغي أن يكثر في كلامهم، وأشعارهم، كما جاء في خبر إن، 

  .وفي عدم ذلك دليل على أنه شاذ لا يقاس عليه، ولا يؤخذ به

  )5(:جوابان     أما العكبري فنجده ينقض رأي الكوفيين؛ بأن هذا البيت عنه 

ولكن أنني، ثم حذفت الهمزة، والتقت : أنه ليس مما نحن فيه، وإنما أصله: أحدهما

فأدغمت النون في النون، فاللام إذاً داخلة على خبر . نون لكن، ونون إنني: النونان

نقدر أن الأمر كما ذكروه في البيت، ولكن زيدت اللام فيه؛ : والوجه الثاني. إنني

ا يزيد الشاعر لإقامة الوزن، وينقص لذلك أيضاً، وكما جاء في لضرورة الشعر، كم

  . ردِفَكُم: ، أي"قُلْ عسى أَن يكُون ردِفَ لَكُم" )6(:قوله تعالى
                                                 

  .25 ـ 24: النحو العربيبين الاستئناس والاحتجاج في : سحلول:  انظر)1(
: ، وانظر354: التبيين: العكبري: ، وانظر209 ـ 208/ 1:الإنصاف : الأنباري:  انظر)2(

  .217/ 1: اللباب: العكبري
يلومونني في حب (،363/ 1: شرح ابن عقيل: ابن عقيل:  البيت مجهول القائل، وصدره في)3(

، 465/ 1:معاني القرآن: الفراء: انظر). مِيدعا لَولَكِنَّنِي مِن حبِّه: (، ويروى)ليلى عواذلي

، 532/ 4: شرح المفصل: ابن يعيش: ، وانظر134: كتاب معاني الحروف: الرماني: وانظر

  .615، 132: الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي: وانظر
  .209 ـ 208/ 1:الإنصاف : الأنباري:  انظر)4(
  .218 ـ 217/ 1: اللباب: العكبري: ، وانظر356 ـ 355: التبيين: العكبري:  انظر)5(
  .72:  سورة النمل)6(
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خلافاً للكوفيين، وأما قول الشاعر السابق ) لكن(     ولا تدخل هذه اللام على خبر 

وقد وصل به الأمر أن , )لكن(بردخول اللاَّم في خ)2(ولم يجز ابن يعيش)1(.فمتأول

وصف رأي الكوفيين بالضعف تارة، وبالشذوذ تارة أخرى، ويتضح ذلك من خلال 

: ، فلا تقول)لكن(، و)لعلَّ(، و)كأن(ولا تدخل هذه اللاَّم في سائر أخواتها من :")3(قوله

)زيداً لقائم (، ولا )كأنخالداً لكر(، ولا )لعلَّ بكراً لقادم لكنلأن هذه الحروف قد  ؛)يم

وهذه اللاَّم لام . غيرت معنى الابتداء، ونقلته إلى التشبيه، والترجي، والاستدراك

يعني بذلك : (ويقولون: قال... الابتداء، فلا تدخل إلا عليه، أو ما كان في معناه

 إنَّما زيدت عليها اللاَّم والكاف؛ وذلك ضعيفٌ؛ وذلك أنَّا) إن(لكن أصلها ) الكوفيين

؛ لاتفاقهما في المعنى، وهو التأكيد، وأنَّها لم تغير )إن(أجزنا دخول اللام في خبر 

  ". فقد أحدثت استدراكاً، وليس ذلك في اللاَّم) لكن(وأما ... معنى الابتداء

     أما البيت الذي احتج به الكوفيون للاستدلال من خلاله على صـحة مـذهبهم،              

وصحة محمله علـى أنَّـه أراد       , أنَّه من الشَّاذ الذي لا يقاس عليه      )4(فيرى ابن يعيش  

، فحذِفت الهمزةُ تخفيفـاً،     )ولكن إنني : (بعدها، والتقدير ) إن(الخفيفة فأتى بـ    ) لكن(

  .ولكنني: وأُدغِمت النون في النون، فقيل

 وبأنـه لا    فيؤكد ذلك في رده ذلك الشَّاهد الذي اعتمده الكوفيون،        )5(     أما ابن مالك  

حجة فيه؛ لشذوذه، إذ لا يعلم له تتمةٌ، ولا قائلٌ، ولا راوٍ عدل، وقد سمع ابن مالـك                  

  .ممن يوثق بعربيته أن الاستدلال بما هو هكذا في غاية من الضعف

     كل هذه الأراء تشير إلى نقض رأي الكوفيين، لاستدلالهم ببيت لا يعرف قائله، 

  .القلة والشذوذ: وجود معايير النقض في هذه الحالة وهيوهو بيت شاذ لا يؤخذ به؛ ل

                                                 
  .132: الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي:  انظر)1(
  .534/ 4: شرح المفصل: ابن يعيش:  انظر)2(
  .534/ 4: شرح المفصل:  ابن يعيش)3(
  .534/ 4: شرح المفصل: ابن يعيش:  انظر)4(
  .411/ 1: شرح التسهيل: االله جمال الدين، أبو عبد ابن مالك)5(
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أن عملها يبطل بتقديم الخبر؛ لأن التقدم تصرف، )1()ما(     ويرى العكبري في باب 

. فرع، فلا يجمع بين فرعين) ما(؛ ولأن التقديم فرع عمل، و)ما(ولا تصرف لـ

  )2(:فأما قول الفرزدق

االلهُ نِع ادأَع وا قَدبِحفَأَصشَرب ما مثْلَهإِذْ مشٌ، ويقُر مإِذْ ه       متَهم.  

  : مثلَ، ففيه أربعة أوجه: بنصب

من الفرزدق؛ لأن لغته تميمية، وهم ينصبونه بحال، لكنه ظن أن )3(أنه غلط: أحدها

  .أهل الحجاز ينصبون خبرها مؤخراً، ومقدماً

  .أنها لغة ضعيفة:  والثاني

إذ ما في الدنيا بشر مثلهم، فلما قدم صفة النكرة نصبها، : ديرهأنه حال تق:  والثالث

وهذا ضعيف؛ لأن العامل في الحال إذا كان معنى لا يحذف، ويبقى عمله، إلا أنه 

  .بالظرف) مثل(سوغه شبه 

في مثل حالهم، إلا أنه سوغه : وإذ ما مكانهم بشر، أي: أنه ظرف، تقديره: والرابع

  . شبه مثل الظرف

ما أَنْتُم " )4(:ومثله قوله عز وجل. ما زيد إِلا منْطَلِقٌ، تستوي فيه اللغتان: ول     وتق

. ، كما لم تقو حين قدمت الخبر)ليس(حيث نقضت معنى ) ما(، لم تقو "إِلا بشِر مِثْلُنَا

فمعنى ليس النفي، كما أن معنى كان الواجب، وكل واحد منهما، يعني كان وليس، 

ليس : فإن قلت. ما كان، أدخلت عليها ما ينفى به: فإن قلت. ا معناهإذا جردته فهذ

فلم تقو ما في باب قلب المعنى، . زيد إلا ذاهباً، أدخلت ما يوجب كما أدخلت ما ينفي

وزعموا أن بعضهم قال، وهو قول الفرزدق السابق، . كما لم تقو في تقديم الخبر

                                                 
  .177 ـ 1/176: اللباب:  العكبري)1(
 ، همام بن غالبالفرزدق :انظر.  البيت ورد في قصيدة مدح بها الفرزدق عمر بن عبدالعزيز)2(

شرح : الرواية عند الإستراباذي: ، وانظر1/60 :الكتاب: سيبويه: ، وانظر223 :ديوانه

  ).أعاد االله دولتهم(، 250/ 2 :لحاجبالرضي على كافية ابن ا
 المقصود بمصطلح غلط أنه ليس خطأ، بل يعني التوهم والظن من قبل الفرزدق في رأي أهل )3(

  .  الحجاز
  .15:  سورة يس)4(
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إذ ما في الدنيا بشر، : وف، أيمحذ) ما(إن خبر : وقيل)1(.وهذا لا يكاد يعرف

  )2(.حال من بشر مقدم عليه: ومثلهم

     ومن هذا المنطلق يمكننا القول إن ما استشهد به الكوفيون لا يمكن الاستناد 

. عليه، وبخاصة أن رأي العكبري قد توافق مع رأي سيبويه بأن هذا لا يكاد يعرف

  .وبأنها لغة ضعيفة، فلا يؤخذ بها

جواز وقوع إلى )3(ذهب الكوفيون ،)؟هل يقع الفعل الماضي حالاً(ألة      وفي مس

، وقد استدلَّ الكوفيون  ذهب الأخفش من البصريينى ذلك، وإل الماضي حالاًالفعل

أَو جاءوكُم حصِرتْ ")4(:على جواز وقوع الفعل الماضي حالاً، بقوله تعالى

حصرةً : ، وتقديره، فحصرت فعل ماض، وهو في موضع الحال"صدورهم

  )5(:وقال أبو صخر الهذلي. صدورهم

الْقَطْر لَّلَهب فُورصالْع ا انْتَفَضةٌ       كَماكِ نُفْضونِي لِذِكْررإِنِّي لَتَعو.  

  :بأن إجازة قول الشاعر)6(     رد عليهم الأنباري

الْقَطْر لَّلَهب فُورصالْع ا انْتَفَضكَم."  

قَد بلَّلَه الْقَطْر، إلا أنه حذف؛ لضرورة الشعر، فلما كانت قد :  التقدير فيهوذلك لأن

مقدرة تنزلت منزلة الملفوظ بها، ولا خلاف أنه إذا كان مع الفعل الماضي قد فإنه 

  .يجوز أن يقع حالاً

                                                 
  .60/ 1: الكتاب:  سيبويه)1(
  .250/ 2: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  الإستراباذي)2(
: العكبري: ، وانظر388: التبيين: العكبري: ، وانظر252/ 1: الإنصاف: الأنباري:  انظر)3(

  .293/ 1: اللباب
  .90:  سورة النساء )4(
، وهو من 1/325:  ديوان الهذليين،الهذليين :هذا البيت من كلام أبي صخر الهذلي، انظر )5(

إِنِّي و: (وقد وردت الرواية كما يأتي: أوضح المسالك: شواهد ابن هشام الأنصاري في كتابه

  . 199/ 2: ، انظر)لَتَعرونِي لِذِكْراك هِزةٌ
: ، وانظر390 ـ 388: التبيين: العكبري: ، وانظر1/257: الإنصاف: الأنباري: انظر )6(

  .294 ـ 293/ 1: اللباب: العكبري



 85

     يمكننا القول إن البصريين قد اشترطوا في الفعل الماضي إذا تصدر جملة الحال 

بأن )2(ووافقهم الفراء )1(.، ظاهرة أو مقدرة، ومنعوا ما ليس كذلك)قد( تسبقه أن

أَو جاءوكُم :" )3(، أو بإظهارها؛ ومثله في كتاب االله)قد(الحال لا تكون إلا بإضمار 

وهذا ما . ، يريد ـ واالله أعلم ـ  جاءوكُم قَد حصِرتْ صدورهم"حصِرتْ صدورهم

وكذلك )4(.رون كابن عصفور، والجزولي، وهو قول المبرد، والفارسيجزم به المتأخ

ابن الشجري فقد ذهب في هذه المسألة مذهب البصريين في جواز وقوع الفعل 

وهكذا يكون الأنباري قد وافق )5(.الماضي حالاً، إذا كانت معه قد ظاهرة، أو مقدرة

فش؛ الذين رأوا أن البصريين، وابن الشجري في رأيه، وخالف الكوفيين، والأخ

  .الفعل الماضي يقع حالاً

     أما الكوفيون فلم يشترطوا الذي اشترطه البصريون في ذلك، بل نجدهم قد 

ووافقهم في ذلك الأخفش من )6(،)قد(أجازوا مجيء الفعل الماضي حالاً، وبدون 

أبي و)8(ابن مالك،: وقد اختار قول الكوفيين جماعة من المتأخرين، كـ)7(.البصريين

يشير ابن مالك إلى أن الجملة إذا صدرت بفعل ماض لفظاً، وليس قبله إلا، )9(.حيان

ولا بعده أو، فإما أن يتضمن ضمير صاحب الحال، أو لا يتضمنه، فإن تضمنه 

وكذلك دافع أبو حيان كثيراً عن مذهب )10(.فالأكثر أن يكون الفعل مقروناً بالواو وقد

حيح جواز وقوع الماضي حالاً بدون قد، ولا يحتاج والص")11(:الكوفيين، فنجده يقول
                                                 

  .216/ 1: الأصول في النحو: ، أبو بكر محمد بن سهلابن السراج: انظر )1(
  .24/ 1: رآنمعاني الق: الفراء )2(
  .90:  سورة النساء )3(
  .49/ 4: همع الهوامع: السيوطي )4(
  .68 ـ 66/ 2: الأمالي:  ابن الشجري )5(
  .1610/ 3: ارتشاف الضرب: الأندلسي: انظر )6(
  .254/ 1: الأصول في النحو: ابن السراج: ، وانظر123/ 4: المقتضب: المبرد: انظر )7(
  .373/ 2: يلشرح التسه: ابن مالك: انظر )8(
  .1610/ 3: ارتشاف الضرب: الأندلسي: انظر )9(
  .284/ 2: شرح التسهيل: ابن مالك )10(
  .49/ 4: همع الهوامع:  السيوطي)11(
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لتقديرها؛ لكثرة ورود ذلك، وتأويل الكثير ضعيف جداً؛ لأنا نبني المقاييس العربية 

  ". على وجود الكثرة

     وما نلحظه أن الأنباري نقض الدليل الشعري الذي جاء به الكوفيون، وعده من 

رأي الأنباري، والعكبري، هو موافقتهما باب الضرورة الشعرية، وما يؤيد صحة 

للنحاة العرب السابقين؛ الذين ذهبوا إلى أن الفعل الماضي لا يجوز أن يقع حالاً، إلا 

وهو أمر يمكن أن يضعفه ورود هذا النمط التركيبي في الشعر، . إذا كانت معه قد

  .ولا ينفع كثرة الآراء التي لم تقبله مع وجوده في التداول الاستعمالي

    :النثر

  :أقوال العرب

  ونقصد بأقوال العرب، أقوال العرب الفصحاء، عرب الجاهلية، وصدر الإسلام،    

حتى منتصف القرن الثاني للهجرة، وكلامهم أهم سند للقواعد النحوية، إذ كلام 

لا : وكان أبو عمرو بن العلاء، يقول)1(الأعراب هو الذي يطمأن إليه، ويوثق به،

لعرب، إلا ما سمعت من عالية السافلة، وسافلة العالية، يريد ما بين نجد قالت ا: أقول

ويروى عن الكسائي أنه )2(وجبال الحجاز، حيث قبائل أسد وتميم وبعض قبائل قيس،

         )3(".على ما سمعت من كلام العرب ليس أحد يلحن إلا القليل:" يقول

هل ()4(:ب الكوفيين في مسألة     ومن مظاهر الاستدلال على أقوال العرب، ذها

إلى جواز إلقاء علامة الندبة على الصفة، ) يجوز إلقاء علامة الندبة على الصفة؟

وأما البصريون . وأبو الحسن ابن كيسان)5(وإلى ذلك ذهب يونس بن حبيب البصري،

وا : وقد احتج الكوفيون بالإجماع على ذلك، نحو قولك. فقد ذهبوا إلى أنه لا يجوز

 زيداه، وا غُلام عمراه، فكذلك في هذا الموضع؛ لأن الصفة مع الموصوف عبد

بمنزلة المضاف مع المضاف إليه؛ فإذا جاز أن تلقى علامة الندبة على المضاف 

                                                 
  .193: ابن يعيش وشرح المفصل: ، عبداللطيف محمدالخطيب:  انظر)1(
  .141/ 8): رةمجلة مجمع اللغة العربية بالقاه( في أصول النحو،: ، إبراهيممصطفى:  انظر)2(
  .47: لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة:  مطر)3(
  .222: كتاب أسرار العربية: الأنباري: وانظر. 365 ـ 364/ 1:الإنصاف :  الأنباري)4(
  .226/ 2: الكتاب: سيبويه:  انظر)5(
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والذي يدل على ذلك ما روي عن بعض . إليه، فكذلك يجوز أن تلقى على الصفة

وا جمجمتَي :" ـ فقالالعرب، أنه ضاع منه جمجمتان ـ أي قَدحانِ 

  .وألقى علامة الندبة على الصفة؛ فدلَّ على ما قلناه)1(".الشَّامِيتَينَاه

استدلال الكوفيين بهذا القول، بأن ما روي عن بعض العرب )2(     وقد رد الأنباري

الندبة من قياس ، يحتمل أن يكون إلحاق علامة "وا جمجمتَي الشَّامِيتَينَاه" )3(:من قوله

يونس بن حبيب، وعلى كل حال فهو من الشَّاذ الذي لا يعبأ به، ولا يقاس عليه، 

  .وا من حفَر بِئْر زمزماه، وما أشبه ذلك: كقولهم

إلى أننا لسنا في المضاف إليه بالخيار؛ لأنه من تمام الاسم، )4(     ويشير سيبويه

على ذلك أن ألف الندبة إنما تقع على المضاف ويدلنا . وإنما هو بدل من التنوين

إليه، كما تقع على آخر الاسم المفرد، ولا تقع على المضاف، والموصوف، وإنما 

ويضيف سيبويه بأن يونس يلحق الصفة . تقع ألف الندبة عليه لا على الوصف

وكذلك زعم الخليل ـ رحمه . هوا جمجمتَي الشَّامِيتَينَا وازيد الظَّرِيفَاه،: الألف، فيقول

  .االله ـ أن هذا خطأ
  

  :استصحاب الحال 3.1.2

طلب المصاحبة والمرافقة، وكل ما لا يلزم شيئاً :      الاستصحاب لغةً

  )5(.استصحبه

إبقاء ما كان عليه لإنعدام المغير، وهو الحكم الذي يثبت في "هو :      واصطلاحاً

  )6(".ن الأولالزمان الثَّاني بناء على الزما

                                                 
: وقيل. لقدحا: أنه سمع من عربي ضاع منه قدحان فندبهما؛ لأن الجمجمة هنا معناها:  قيل)1(

. أنه مسموع من العرب: وزعم أبو البقاء العكبري، وابن عصفور. هذا من تمثيل يونس

  .222: كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر226/ 2: الكتاب: سيبويه: انظر
  .222: كتاب أسرار العربية: الأنباري: وانظر. 365/ 1:الإنصاف : الأنباري:  انظر)2(
  .226/ 2:  الكتاب:سيبويه:  انظر)3(
  .226/ 2: الكتاب: سيبويه  )4(
  . 1/507):صحب:(المعجم الوسيط: أنيس:،وانظر7/287):صحب:(لسان العرب :ابن منظور)  5(

  . 29:التعريفات:  الجرجاني)  6(
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إبقاء حال " )1(:     أما عند علماء العربية، فهو ما يتضح من تعريف الأنباري بأنه

في فعل : اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل كقولك

لشبه : إنما كان مبنياً؛ لأن الأصل في الأفعال البناء، وإن ما يعرب منها: الأمر

  ".لُّ على وجود الشبه، فكان باقياً على الأصل في البناءالاسم، ولا دليل يد

     وقد اختلف النحاة في الأخذ باستصحاب الحال دليلاً من أدلَّة النَّحو، كما يقـول              

الـسماع، والإجمـاع، والقيـاس، وأسـقط        : فابن جني عدها ثلاثة أدلة    : السيوطي

النقـل، والقيـاس،    : أما الأنباري فقـد عـدها ثلاثـة كـذلك، هـي           . الاستصحاب

والاستصحاب، فزاد الاستصحاب، ولم يذكر الإجماع، فكأنه لم ير الاحتجاج به فـي             

أصـول النحـو     أما السيوطي فقد اعتد بهما معاً، وجعل      . العربية، كما هو رأي قوم    

  )2(.السماع، والإجماع، والقياس، والاستصحاب: وأدلته الغالبة أربعة، وهي

لسيوطي قد أوهم كثيراً من دارسي علم الأصول، أن ابن      ومما سبق يتضح أن ا

جني لم يذكر استصحاب الحال، ولم يستعمله، ولم يتعرض إليه، والحقيقة أنَّا لو 

، وأخذنا به لوجدنا أن )استصحاب الحال(نظرنا إلى تعريف الأنباري لهذا المصطلح 

لكنه )3(الخصائص؛: ابن جني، قد شرح هذا المفهوم ووضحه، ومثَّل عليه في كتابه

لم ينص على هذا المصطلح بصريح اللفظ، وإنما تحدث عنه تحت مسميات أخرى، 

  )4(.مما أوقع كثيراً من الدارسين في إطلاق حكم من أنه لم يذكر الاستصحاب

     ويظهر دليل النَّقض في استصحاب الحال بتناقض الأنباري نفسه حيث كان 

ه من أضعف الأدلة النَّحويه من الأدلة النحوية )5(ة،يعدبينما نجده أحياناً يعد

، إذ ذهب الكوفيون )كم مركبة أو مفرد؟()7(:ومن ذلك ما جاء في مسألة)6(.المعتبرة

                                                 
  .46: الإغراب في جدل الإعراب:  الأنباري)1(
  . 35:الاقتراح: السيوطي: انظر)  2(

  .273، 64/ 3، 459/ 2: الخصائص:  ابن جني)  3(

  .185 ـ 184: الأصول اللغوية عند ابن جني: ، محمد عبد الرحمنالحجوج:  انظر)  4(

  .112 ـ 111/ 1: الإنصاف: الأنباري:  انظر)  5(

  .396/ 1: الإنصاف: الأنباري: انظر)  6(

  .300 ـ 298/ 1: الإنصاف: الأنباري)  7(
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وقد احتج . وذهب البصريون إلى أنها مفردة موضوعة للعدد. مركبة) كم(إلى أن 

 فرع، ومن البصريون على أنها مفردة؛ بأن الأصل هو الإفراد، وإنما التركيب

تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل، ومن عدل عن الأصل افتقر إلى 

  .إقامة الدليل؛ لعدوله عن الأصل، واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة

      ولا أدري كيف يجعل الأنباري استصحاب الحال من الأدلة النحوية المعتد بها، 

لأدلة من أضعف الأدلة النحوية، ولا يجوز التمسك به وكان قد عده في كتابه لمع ا

ما وجد دليل آخر؛ ولذلك نجده قد ضعف هذا الدليل؛ وذلك لأن استصحاب الحال 

من أضعف الأدلة؛ ولهذا لا يجوز التَّمسك به ما يوجد هناك دليل، ألا ترى أنه لا 

الحرف، أو تضمن يجوز التمسك به في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء من شبه 

معناه، وكذلك لا يجوز التمسك به في بناء الفعل مع وجود دليل الإعراب من 

  )1(.مضارعته الاسم، وعلى هذا قياس ما جاء من هذا النحو

هل تأتي أو ()2(:     ومن المسائل التي يظهر فيها تمسك الأنباري بالأصل، مسألة

إلى أن أو تكون بمعنى الواو، ، إذ ذهب الكوفيون )؟"بل"بمعنى الواو، وبمعنى 

وأما البصريون فقد ذهبوا إلى أنها لا تكون بمعنى الواو، ولا بمعنى . وبمعنى بل

وقد احتج البصريون لذلك؛ بأن الأصل في أو أن تكون لأحد الشيئين على ). بل(

معناها ) بل(الإبهام، بخلاف الواو وبل؛ لأن الواو معناها الجمع بين الشيئين، و

، والأصل في كل حرف أن لا يدل إلا على )أو(، وكلاهما مخالف لمعنى الإضراب

ما وضع له، ولا يدل على معنى حرف آخر؛ فالبصريون قد تمسكوا بالأصل، ومن 

تمسك بالأصل استغنى عن إقامة الدليل، ومن عدل عن الأصل بقي مرتهناً بإقامة 

  .الدليل، ولا دليل للكوفيين يدل على صحة ما ادعوه

، فقد ذهب الكوفيون )الشرطية، هل تقع بمعنى إذ؟" إن"القول في ()3(:   وفي مسألة  

وقد . إلى أن إن الشرطية تقع بمعنى إذ، وذهب البصريون إلى أنها لا تقع بمعنى إذ

احتج البصريون بالإجماع على أن الأصل في إن أن تكون شرطاً، والأصل في إذ 
                                                 

  . 142: لمع الأدلة: الأنباري)  1(

  .481 ـ 480/ 2: الإنصاف: الأنباري: نظرا)  2(
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 يكون دالاً على ما وضع له في الأصل، أن تكون ظرفاً، والأصل في كل حرف أن

فمن تمسك بالأصل، فقد تمسك باستصحاب الحال، ومن عدل عن الأصل، بقي 

  .مرتهناً بإقامة الدليل، ولا دليل لهم يدل على ما ذهبوا إليه

بأنه لا يجوز :      ومما سبق يمكننا القول إن الأنباري يناقض نفسه، فمرة يقول

كيف : إذا وجد دليل على خلافه، ومرة أخرى نجده يقولالتمسك باستصحاب الحال 

يستغني عن إقامة الدليل من تمسك باستصحاب الحال، ومن عدل عن الأصل بقي 

  .مرتهناً بإقامة الدليل

     ونخلص إلى أن استصحاب الحال لا يصلح أن يكون أصلاً من أصول النحو 

و، وليس هناك فائدة عملية له الأساسية؛ لأنه يتطلب شروطاً يصعب تحقيقها في النح

سوى التزيد في الجدل النحوي ومماحكاته؛ لأنه لا يناسب النحو، ومكانه الحقيقي هو 

وذلك لأنه من أضعف الأصول المعتدِّ بها في النحو العربي، وإن كثر )1(الفقه؛

  .الاعتماد عليه من قبل النحاة عند حديثهم عن الوضع
  

  : فرش الحروف نقض الدليل النَّحوي في2.2

     معظم النُّحاة البصريين لا يحتجون بالقراءات إلا حينما تتفق مع أصولهم، 

ويبدو أن هذا راجع إلى . وتتلاءم مع قواعدهم، فهم ينظرون إليها نظرة حيطة وحذر

اعتقادهم بأن هذه القراءات اجتهادات تنبثق من أصحابها، وليست متواترة عن 

والتَّحقيق أنها متواترة عن ")2(:ليه وسلم ـ يقول الزركشيرسول االله ـ صلَّى االله ع

وهذا ". الأئمة السبعة، أما تواترها عن النَّبي ـ صلَّى االله عليه وسلم ـ ففيه نظر

  .يخص القراءات المتواترة

إلى أنه ينبغي إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا )3(     ويشير ابن الجزري

فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه، يخرجها عن الصِّحة، 

فإن القراءات المنسوبة إلى قارىء من السبعة، وغيرهم، منقسمة إلى المجمع عليه 

                                                 
  .185: نظرية الأصل والفرع في النحو العربي: ، حسن خميسالملخ: انظر)  1(

  .1/319: البرهان في علوم القرآن: الزركشي )2(
  .10 ـ 1/9: النشر في القراءات العشر: ابن الجزري: انظر )3(
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والشَّاذّ، غير أن هؤلاء السبعة؛ لشهرتهم، وكثرة الصحيح المجتمع عليه في 

  .عن غيرهمقراءاتهم، تركن النَّفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل 

     ومن أجل ذلك تشدد معظم النُّحاة من علماء البصرة في قبول القراءات حتى 

: مقرىء أهل الشام، وحمزة بن حبيب: القراءات السبع المنسوبة إلى ابن عامر

فقد رفضوا بعض قراءاتهم؛ لأنَّها . مقرىء أهل المدينة: مقرىء أهل الكوفة، ونافع

    )1(.ولهم التي وضعوها، وكان يعوزها الاستقرارلا تتوافق مع مقاييسهم وأص

     ويتضح دليل النَّقض في فرش الحروف من خلال عرض بعض المسائل 

وقد قرر . الخلافية، وكيفية تناولها بالردِّ، أو النَّقض من البصريين، أو الكوفيين

أحد من القراء به، أنه ليس من الضرورة انتفاء قراءة : الفريقان مبدأ للقراءات، وهو

ما يجوز من ()2(:ولذلك احتج الكوفيون في مسألة. يجعله كلاماً غير جائز وفصيح

، بأن الدليل )وجوه الإعراب في الصفة الصالحة للخبرية إذا وجد معها ظرف مكرر

". ين فِيهاوأَما الَّذين سعِدوا فَفِي الْجنَةِ خَاْلِدِ")3(:على أن النصب واجب، بقوله تعالى

فَكَان " )5(:وقال تعالى. ولا يجوز غيره)4(، منصوب بالحال،)خالدين: (فقوله تعالى

، ووجه الدليل من هاتين الآيتين أن القراء "عاقِبتَهما أَنَّهما فِي النَّارِ خَالِدِين فِيها

  .حدة منهما بالرفعولم يرو عن أحد منهم أنه قرأ في وا)6(أجمعوا فيهما على النَّصب،

وأَما : (احتجاج الكوفيين، ورد عليهم استدلالهم بقوله تعالى)7(     وقد نقض الأنباري

فَكَان عاقِبتَهما أَنَّهما فِي النَّارِ : (وقوله تعالى ،)الَّذين سعِدوا فَفِي الْجنَةِ خَاْلِدِين فِيها

ي هاتين الآيتين؛ إذ ليس فيهما ما يدلُّ على عدم جواز ، فلا حجة لهم ف)خَالِدِين فِيها

: وأما قولهم. الرفع، وإنَّما فيهما دلالة على جواز النَّصب، والبصريون يقولون به
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، فلا يسلم الأنباري به؛ )إنه لم يرو عن أحد من القراء بالرفع فوجب أنه لا يجوز(

، بالرفع، على أن هذا الاستدلال )ون فِيهاخَالِد()1(:لأنَّه قد روي عن الأعمش أنه قرأ

فاسد؛ وذلك لأنه ليس من ضرورة أنه لم يقرأ به أحد من القراء أن لا يكون كلاماً 

في المبتدأ والخبر، ) ما(ولم يأتِ في كتاب االله عز وجلَّ ترك عمل . جائزاً فصيحاً

 فيما ليس بمشهور، وإن كانت لغة ، إلا)ما زيد قَائِم، وما عمرو ذَاهِب: (نحو

مشهورة معروفة صحيحة فصيحة، وهي لغة بني تميم، ثم لم يدل ذلك على أنَّها 

وبذلك يكون الأنباري قد نقض استدلال الكوفيين، ". ليست فصيحة مشهورة مستعملة

  .وأول شواهدهم لتتفق مع الوجه الذي يسير عليه في أصوله وأدلته

الفصل بين المضاف، والمضاف إليه بغير الظَّرف، والجار      وفي مسألة جواز 

والمجرور، استدلَّ الكوفيون بقراءة ابن عامر ـ وهو أحد القراء السبعة ـ زيادة 

على الشِّعر، والضرورات الشعريِّة، وإذا ورد ذلك في القرآن الكريم، وقراءاته 

 إلى ضعف هذه القراءة  البصريون فقد ذهبواأما. فوروده في الشعر أولى كذلك

القرآنية، ووهم القارىء؛ إذ لو كانت هذه القراءة صحيحة؛ لكان ذلك من أفصح 

الكلام، وفي وقوع الإجماع على خلاف هذا القول دليل على ضعف القراءة، والذي 

دعا ابن عامر إلى هذه القراءة أنه رأى في مصاحف أهل الشَّام شركائهم، مكتوباً 

   . أهل الحجاز، والعراق شركاؤهم مكتوباً بالواوبالياء، ومصاحف 

، )القول في الفصل بين المضاف، والمضاف إليه()2(:     ويتضح ذلك بعرض مسألة

إذ ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الفصل بين المضاف، والمضاف إليه، بغير الظَّرف، 

ر وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك بغي. وحرف الخفض؛ لضرورة الشعر

  . الظَّرف، وحرف الجر

                                                 
معاني : الزجاج: ، وانظر540 ـ 539/ 2: معاني القرآنكتاب : الأخفش:  انظر القراءة)1(

  .726/ 2: مشكل إعراب القرآن: القيسي: ، وانظر149/ 5: القرآن وإعرابه
  .2/427: الإنصاف:  الأنباري)2(
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وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ مِن :" أحد القراء السبعة:      وقد احتج الكوفيون بقراءة ابن عامر

كَائِهِمشُر لادهمقَتْلُ أَو شْرِكِينففصل بين )شركائهم(، وجر )أولادهم(بنصب )1(،"الم ،

قتل أولادهم شركائهم، : دير فيه، والتق)أولادهم: (المضاف، والمضاف إليه، بقوله

         )2(".ولهذا كان منصوباً في هذه القراءة

وكَذَلِك زين لِكَثِيرٍ مِن المشْرِكِين قَتْلَ : "قراءة ابن عامر)3(     وقد رد البصريون

كَائِهِمشُر لادهملأن فلا يسوغ للكوفيين الاحتجاج بها؛ لأنهم لا يقولون بموجبها؛  ،"أَو

الإجماع واقع على امتناع الفصل بين المضاف، والمضاف إليه بالمفعول في غير 

ضرورة الشعر، والقرآن ليس فيه ضرورة، وإذا وقع الإجماع على امتناع الفصل به 

بينهما في حال الاختيار سقط الاحتجاج بها على حالة الاضطرار، فبان إنها إذا لم 

  . يجز أن تجعل حجة في النَّقيضيجز أن تجعل حجة في النَّظير، لم 

     والبصريون يذهبون إلى وهيِ هذه القراءة، ووهم القارىء؛ إذ لو كانت 

صحيحة؛ لكان ذلك من أفصح الكلام، وفي وقوع الإجماع على خلافه دليل على 

وهي القراءة، وإنما دعا ابن عامر إلى هذه القراءة أنه رأى في مصاحف أهل الشام 

بالواو، فدلَّ ) شركاؤهم(كتوباً بالياء، ومصاحف أهل الحجاز، والعراق ، م)شركائهم(

  . ذلك على صحة ما ذهب إليه البصريون

     وقد تسرع البصريون فَوهوا هذه القراءة تعصباً لمقاييسهم النَّظرية، على الرغم 

غير من أن هذه القراءة ليست فنهم، ولكن التعصب حملهم على القطع في مسألة من 

  )4(.فنهم؛ لتسلم لهم قواعد وضعوها دون استقراءٍ وافٍ

                                                 
: ، وانظر270: السبعة في القراءات: ابن مجاهد: انظر القراءة عند. 137: سورة الأنعام)1(

: القيسي: ، وانظر107: التيسير في القراءات السبع: يد، أبو عمرو عثمان بن سعالداني

قرأ ابن عامر وأهل : ، يقول النحاس286:إعراب القران: النحاس: ، وانظر453/ 1: الكشف

  .42/ 1: الكشاف: الزمخشري: وانظر القراءة في. الشام بنصب أولادهم وخفض شركائهم
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     إلا أن الاعتراض على قراءة ابن عامر، والطعن فيها لم يقتصر على 

البصريين، فقد تعرضت لها كذلك كتب القراءات والتفاسير بالشرح والتوجيه، 

ريين، وموقف الكثير من أصحاب تلك القراءات والتفاسير لا يختلف عن موقف البص

إن لم يكن أشد، فقد حملوا على ابن عامر وقراءته حملة شعواء؛ فاتهموه بالزلل، 

والوهم، باعتماده على الرسم الإملائي، ونعتوا قراءته بالقبح، ومن ثم عدم تجويز 

وابن )2(وابو جعفر النحاس،)1(ابن جرير الطبري،: القياس عليها، ومن هؤلاء

وابن )6(والزمخشري،)5(ومكي بن أبي طالب،)4(ي،وأبو منصور الأزهر)3(خالويه،

  )8(.وغيرهم)7(عطية،

     وبعد النَّظر في أقوال هؤلاء الذين طعنوا في قراءة ابن عامر، نجد جرأة 

وجسارة على قراءة متواترة، وقد وصفت بأشنع الصفات، فقال الأزهري عنها 

ي إن ذلك في كلام متروكة، وقال مكي وابن عطيه إنها ضعيفة، وقال عنها الطبر

العرب قبيح غير فصيح، بل لا يجيزها في القراءة، ثم جاء الزمخشري وجعلها شيئاً 

  )9(.سمجاً مردوداً لا يقبل

     ومن اللافت للانتباه أن هؤلاء جميعاً نقلوا هذا الطَّعن إما تقليداً لمن سبق أو 

المتواترة، بل نظروا إلى تعصباً لنحوهم، ولم ينظروا إلى الآية القرآنية في قراءتها 

قاعدة نحوية صنعها بعض علماء اللغة، وأعطوها من القداسة ما لم يعطوه لقراءة 

  .   ابن عامر، وهذا يدلل على مدى تقليدهم، وتعصبهم لمواقف بعض النحاة
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     وقد وجد هؤلاء الذين طعنوا في قراءة ابن عامر من يقابلهم، وينتصر لابن 

تهامه بالوهم والزلل، وهو واحد من القراء السبعة، العالم عامر الذي لا يمكن ا

أبو حيان الأندلسي الذي أشار إلى أن جمهور البصريين : بالقراءات، ومن هؤلاء

يمنعونها، ولا يجيزون ذلك إلا في ضرورة الشعر، وبعض النَّحويين أجازوها، وهو 

 إلى العربي الصريح المحض الصحيح؛ لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة

ابن عامر، ولذلك نجد أبا حيان قد أنكر رأي الزمخشري، وتعجب كذلك من عجمي 

ضعيف يرد على عربي صريح محض، قراءة متواترة، موجود نظيرها في لسان 

  )1(.العرب

الذي يرى أن )3(كالسمين الحلبي)2(     وقد رد على هذا الطَّعن بعض علماء التفسير،

 القراءة متواترة صحيحة، وقد تجرأ كثير من الناس على قارئها بما لا ينبغي، هذه

أن يلتفت إليه؛ لأنها طعن في المتواترة، وإن كانت صادرة عن أئمة كبار، وكذلك 

  .  فقد انتصر لها من يقابلهم

 بعضهم، ولا عىاد كما ضعيفةذه القراءة ليست يبين أن هدلة ما سقناه من أو     

ت فيها شروط وقد تحقق.  بل هي أجدر بالتقدير من القاعدة النحوية المستحدثة،قبيحة

  .نقل بالتواتر، عن النبي صلى االله عليه وسلمومنها ال القراءات

 ، وقواعدهم،البصريون يتأولون القراءة إذا لم تتوافق مع مقاييسهمكذلك      وكان 

لخصم، وخير مثال على وأصولهم، فتحمل الآية على وجه آخر غير الذي ذكره ا

فقد ذهب ، )؟هل يجوز العطف على الضمير المخفوض()4(:ذلك ما ورد في مسألة

ز العطف على الضمير المخفوض، واستدلوا على ذلك بقوله االكوفيون إلى جو

                                                 
  .229/ 4: البحر المحيط: الأندلسي:  انظر)1(
غيث : ، علي النوريالصفاقسي: ، وانظر33/ 8: روح المعاني: ، البغداديالألوسي:  انظر)2(

  .218: النفع
  .162/ 5: الدر المصون: ، شهاب الدينالسمين الحلبي:  انظر)3(
  .467 ـ 2/463: الإنصاف:  الأنباري)4(
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، بجر الأرحام، وهي قراءة حمزة "واتَّقُواْ االلهَ الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحامِ")1(:تعالى

  .ى جواز العطف على الضمير المخفوضيات، وهو أحد القراء السبعة، علالز

 :راءة حمزةوا عليهم احتجاجهم بق وردقراءة، الضعف البصريون هذه     وقد 

  )2(:، فلا حجة لهم فيه من وجهين)واتَّقُواْ االلهَ الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحامِ(

ما مير المجرور، وإنَّ بالعطف على الضليس مجروراً) والأَرحامِ: (أن قوله: أحدهما

  ".إِن االلهَ كَان علَيكُم رقِيباً ")3(:هو مجرور بالقسم، وجواب القسم، قوله

: الملفوظ بها، وتقديرهرة غير مجرور بباء مقد) والأَرحامِ( :أن قوله: انيوالوجه الثَّ

  .وبالأرحام؛ فحذفت لدلالة الأولى عليها

 على ما مير المتصل لا يتكلم به إلا معتمداً سيبويه على ذلك بأن الض     وقد استدلَّ

 يقوم بنفسه قبله، فهو كالتنوين في الاسم، فلما ضعف عندهم كرهوا أن يعطفوا اسماً

  )4(.على اسم لا يقوم بنفسه

ز عطف المضمر اجوعدم د رأي البصريين احتجاج المازني ب     ومما يؤيِّ

، فكذلك )ك ودٍيز بِتُررم (:هر المجرور، فلا يجوز أن يقالاجرور على الظَّالم

: هر المجرور على المضمر المجرور، فلا يقالاعطف الظَّعدم جواز ينبغي 

)مربِتُر كو ز؛ لأن الأسماء مشتركة في العطف، فكما لا يجوز أن يكون )دٍي

وهو استدلال قائم على القياس الذِّهني )5(. عليه لا يجوز أن يكون معطوفاً،معطوفاً

   .المجرد

 على وجه آخر غير الذي ذكره الآخرون من      ففي هذا الموضع تحمل الآية

 ؛قدير في هذه الآية والتَّ،أويلومن هنا لجأ البصريون إلى التَّ. )الكوفيون(مخالفيهم 

                                                 
كتاب : ، وردت في قراءة حمزة بخفض الأرحام، والباقون بالفتح، ابن مجاهد1:  سورة النساء)1(

كتاب الكشف عن وجوه : ، القيسي188:حجة القراءات: ، ابن زنجلة226:السبعة في القراءات

  .376ـ1/375:القراءات السبع عللها وحججها
  .2/467:الإنصاف: لأنباري ا)2(
  .1:  سورة النساء)3(
  .1/391: الكتاب:  سيبويه)4(
  .7 ـ 6/ 2: معاني القرآن وإعرابه: الزجاج:  انظر)5(
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جوِّز البصريون ق مع قواعدهم، وأصولهم التي قعدوها في مذهبهم، ولم يلتتواف

العطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض، وحملوا الخفض هنا على أن 

  .الواو للقسم لا العطف، أو على تقدير إعادة الخافض

     فوضع اهر الجر على عطف الظَّحين أشار إلى أن  هذه القراءة)1(مخشريالز

كاسمه، والجار والمجرور مير المتصل متصل ، لأن الضاًصحيحعلى المضمر ليس 

 الاتصال، ا ، وهذا غلامه وزيد ، شديددٍيز وهِ بِتُررم: هما في مثلكشيء واحد ، ف

ووجب تكرار .  الاتصال لتكرره أشبه العطف على بعض الكلمة، فلم يجزلما اشتدو

  .دٍيزبِ وهِ بِتُررم: العامل، كقولك

ولكن ـ فيما يبدو )2(هب الكوفيين؛ لأنَّه كوفي،حمزة ذلك بناء على مذ      وقد جوز

  .لنا ـ هو الأرجح، فالكوفيون إنما جوزوا ذلك؛ لأنَّها قراءة لأحد الأئمة

 العكبري بعض القراءات القرآنية على لسان البصريين، وأشار إلى أن رد     وقد 

مصدر مقام  لأنه أقام ال؛ يؤخذ بهاهذه القراءات قد تكون ضعيفة، ولا ينبغي أن

إقامة ( )3(: ورد ذلك في مسألةوقد.  القوم:هو، والفاعل مع وجود المفعول به

" )4(:، فقد احتج الآخرون ـ الكوفيون ـ بالسماع، فقوله تعالى)المصدر مقام الفاعل

نِينؤْمنُجِّي الم كَذَلِكي"وقراءة حفص عن عاصم بتشديد الجيم فلا وجه له إلا نج ، 

  .النَّجاء

                                                 
  .493/ 1: الكشاف: الزمخشري:  انظر)1(
  .65/ 3: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  الإستراباذي)2(
: ، وانظر273ـ270:التبيين: العكبري. اف هذه المسألة لم يذكرها الأنباري في الإنص)3(

  .78 ـ 77: كتاب ائتلاف النصرة: الزبيدي: ، وانظر161ـ1/160:اللباب: العكبري
 قرأ عاصم فى رواية أبى بكر وحده نجى المؤمنين :يقول ابن مجاهد. 88:  سورة الأنبياء)4(

ولى مضمومة  وروى حفص عن عاصم نجى المؤمنين بنونين الأ،بنون واحدة مشددة الجيم

كتاب : ابن مجاهد: انظر القراءة. والثانية ساكنة والجيم خفيفة وكذلك قرأ حمزة والباقون

  .181:السبعة في القراءات
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يجزى الجزاء : ، على ما لم يسم فاعله، أي"لِيجزِي قَوماً")1(:  وقرأ أبو جعفر   

   )2(:وقد رد العكبري قراءة حفص، بثلاثة أجوبة. قوماً

  :أنها ضعيفة لا ينبغي أن يؤخذ بها، يدل عليه أن فيها أمرين يضعفانها: أحدهما

ح مع أن المعنى ليس عليه؛ إقامة المصدر مقام الفاعل مع المفعول الصحي: أحدهما

. لأن المعنى أن المؤمنين هم الذين ينجون، ونسبة النَّجاء إلى النجاء بعيد جداً

كذلك، )3(أنه سكن الياء، وهي آخر الفعل الماضي، وهو من باب الضرورة: والثاني

فقلب  أن أصله من ننجي بنونين: والثالث. وما هذا سبيله لا يجعل أصلاً يقاس عليه

  .ة جيماً، وأدغم وعلى هذا هو مستقبل لم يسكن آخره للضرورةالثاني

ليجزي الخير، فالخير مفعول ثان : ، فنلاحظ أن التقدير هو)لِيجزِي: (     أما قوله

  . جزيت زيداً خيراً، وهذا إقامة مفعول به صحيح مقام الفاعل: كأنك تقول

، نستطيع ر مقام الفاعلإقامة المصد مع العكبري في مسألةوبعد هذه الجولة      

مجموعة من الردود، على قراءات القول بأن كتب الخلاف النحوي قد تضمنت 

وكنت لا أستغرب من العالم اللغوي النحوي، أن . اء، من غير المتواتربعض القر

على بعض قراءات الأئمة كذلك ردوداً ولكننا وجدنا  قراءة ليست متواترة، يرد

ن تلقوا قراءاتهم بالأسانيد المتصلة، فوصلت قراءاتهم إلى درجة اء الكبار، الذيالقر

التواتر، أولئك الذين ارتضتهم الأمة الإسلامية جيلاًً عن جيل، وتلقت تلك القراءات 

واعي، فتساءلت عن الأسباب والدكقراءة حفص التي طعن بها العكبري، . بالقبول

غاً للنحاة في أن يردوا قراءة مفلم أجد مسوبي ند المتصل إلى النَّتواترة، رويت بالس

 ببعض إلى الطعن النحاةالذي دعا القول إلى أن فبادرت . صلى االله عليه وسلم

ومع اءقراءات الأئمة الكبار، هو اعتقادهم أن النحويين أضبط للقراءة من القر ،

                                                 
إعراب : ، النحاس465/ 2:معاني القرآن: الفراء: انظر القراءة في. 14:  سورة الجاثية)1(

  .45/ 8:البحر المحيط: ، الأندلسي969:القرآن
فعنه :( ا ركيكة لأن الوجه الثاني قد سقط من كتاب التبيين، والصواب أن يقول العبارة هن)2(

/ 1: همع الهوامع: السيوطي: ، وانظر273 ـ 272: التبيين: العكبري: انظر). جوابان

  .266 ـ 265
  !. الضرورة تكون في الشعر، ولا ضرورة في القرآن الكريم؟)3(
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 القراءات من جهابذة اللغة والنحو والتفسير واًكثيروجود ذلك الاعتقاد فقد وجدنا 

ن قراءات متواترة من النحويين، نسوق وا على من لحرديدافعون عن القراء، و

القراءة لا تتبع العربية، بل العربية تتبع ")1(:فاقسيالص، ومنها قول بعض تلك الردود

ى االله عليه القراءة؛ لأنها مسموعة من أفصح العرب بإجماع، وهو نبينا محمد صلَّ

إذا وجد أحدهم بيتاً فمن هؤلاء النحويين،  يتعجب بشدة ازيالفخر الركذلك  و،"موسلَّ

 ولو كان قائله مجهولاً، جعله دليلاً على صحة القراءة، وفرح به، ولو ،من الشعر

  أبو حيانوكذلك يرى)2(.جعل صحة القراءة دليلاً على صحته، لكان أولى

لأفصح، وكل ذلك من تيسيره القراءة سنة متبعة، ويوجد فيها الفصيح وا)3(الأندلسي

  .تعالى القرآن للذكر

     وقد كان البصريون ينكرون غالباً الحمل على الجوار، فالخليل بن أحمد لا 

يجيز الجر على الجوار إلا إذا استوى المتجاوران في التَّعريف والتَّنكير، والتَّذكير 

يز الجر على الجوار، ولو ولكن سيبويه يج)4(.والتَّأنيث، والإفراد والتَّثنية والجمع

  )5(.اختلف المتجاوران

، احتجاج الكوفيين بأن )عامل الجزم في جواب الشرط()6(:     وقد ورد في مسألة

جواب الشرط مجزوم على الجوار؛ لأن جواب الشرط مجاور لفعل الشرط، لازم 

لجزم، له، لا يكاد ينفك عنه، فلما كان منه بهذه المنزلة في الجوار حمل عليه في ا

فكان مجزوماً على الجوار، ويمكننا القول بأن الحمل على الجوار كثير، قال 

، بالخفض على الجوار، وهي "وامسحواْ بِرءوسِكُم وأَرجلِكُم إِلَى الْكَعبينِ")7(:تعالى
                                                 

  .50 ـ 49: غيث النفع:  الصفاقسي)1(
  .27/ 1: دراسات لأسلوب القرآن الكريم: ، محمد عبدالخالقيمة عض)2(
  .45/ 8: البحر المحيط:  الأندلسي)3(
  .1/437:الكتاب، الحاشية:  سيبويه)4(
  .56:مسائل خلافية بين الخليل وسيبويه: ، فخر صالح سليمان قداره)5(
  .603ـ2/602: الإنصاف:  الأنباري)6(
ءة نافع، وابن عامر، وحفص، والكسائي، ويعقوب، والرفع بالنصب قرا. 6:  سورة المائدة)7(

، محمد بن ابن خاروف: ، وانظر225 ـ 224: إعراب القرآن: النحاس: قراءة الباقين، انظر

  .221:حجة القراءات: ابن زنجلة: ، وانظر108: الميسر في القراءات الأربع عشرة: فهد
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قراءة أبي عمرو، وابن كثير، وحمزة، ويحيى بن عاصم، وأبي جعفر، وخلف، 

فَاْغْسِلُواْ وجوهكُم ")1(:ن منصوباً؛ لأنه معطوف على قولهوكان ينبغي أن يكو

كُمدِيأَيكما في القراءة الأخرى، وهي قراءة نافع، وابن عامر، والكسائي، وحفص "و ،

؛ لكان ينبغي أن تكون )بِرءوسِكُم: (عن عاصم، ويعقوب، ولو كان معطوفاً على قوله

ف لإجماع أئمة الأمة من السلف، والخلف، الأرجل ممسوحة، لا مغسولة، وهو مخال

  .إلا فيما لا يعد خلافاً

ما استدلَّ به الكوفيون، ورد هذا الدليل من القراءات، بأنه )2(     وقد نقض الأنباري

فَاْغْسِلُواْ : (لا حجة لهم فيه؛ لأنه على قراءة من قرأ بالجر ليس معطوفاً على قوله

، ذلك لأن المراد )بِرءوسِكُم: (، وإنَّما هو معطوف على قوله)موجوهكُم وأَيدِيكُ

بالمسح في الأرجل الغسل، ويرى أبو زيد الأنصاري أن المسح خفيف الغسل، وكان 

أبو زيد الأنصاري من الثقات الأثبات في نقل اللغة، وهو من مشايخ سيبويه، وكان 

  .نصاري، يريد أبا زيد الأ)سمعت الثقة: (سيبويه إذا قال

 الشذوذ؛ حيث وصف مل البصريون بعض القراءات على فقد ح،     وأكثر من ذلك

ة لبعض العرب، ة؛ لأنها جاءت على لغة شاذَّها شاذَّالبصريون بعض القراءات بأنَّ

ومن . ة الأمصارأَر والقراءة المشهورة التي عليها قَ،والخلاف يقع في اللغة الفصيحة

، فقد ذهب ) أحياناً أو مبنيةً،أي الموصولة معربة دائماً()3(:ذلك ما جاء في مسألة

وقد . ، إذا كان بمعنى الذي، وحذف العائد من الصلة معرب)همأَي(الكوفيون إلى أن 

ه قد جاء ذلك في كتاب االله ه معرب منصوب بالفعل الذي قبله أنَّوا على أنَّاستدلُّ

صب، وهي ، بالنَّ"هم أَشَد علَى الرحمنِ عِتِياًيعةٍ أَيزِعن مِن كُلِّ شِثُم لَنَنَ ")4(:تعالى

اء، ورواية عن يعقوبقراءة هارون القارىء، ومعاذ الهر.  

                                                 
  .6:  سورة المائدة)1(
  .610ـ2/609: افالإنص: الأنباري:  اانظر)2(
  .714ـ2/709:الإنصاف:  الأنباري)3(
: ، وانظر2/458 : مشكل إعراب القرآن:القيسي: وانظر القراءة في ،69:  سورة مريم)4(

  .571 ـ570 : إعراب القرآن: النحاس
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في هذه المسألة نجدهم قد )1(ومن خلال إلقاء الضوء على رأي البصريين     

، )هم أَشَدكُلِّ شِيعةٍ أَيزِعن مِن ثُم لَنَنَ( :احتجاجهم بقراءة من قرأنقضوها؛ وذلك لأن 

ة لبعض العرب، ولم يقع الخلاف ة، جاءت على لغة شاذَّصب ـ هي قراءة شاذَّبالنَّ

في هذه اللغة، ولا في هذه القراءة؛ وإنما وقع الخلاف في اللغة الفصيحة المشهورة، 

  . حجة عليهمالضم، وهي، ب)همأَي: (ة الأمصارأَروالقراءة المشهورة التي عليها قَ

     ومما سبق يتبين لنا موقف كل من البصريين وأصحاب كتب الخلاف من 

القراءات القرآنية، حيث اللجوء إلى التَّأويل عند المواجهة لقراءة من القراءات 

أما . السبع، فلا سبيل إلى إنكارها، وتغليط لغيرها، كما فعلوا مع قراءة حفص

ر يغاير موقف البصريين، وأصحاب كتب الخلاف بالنسبة للكوفيين فلهم موقف آخ

من القراءات القرآنية كل المغايرة، فقد قبلوا القراءات جميعها، ووثقوا فيها، واحتجوا 

بها، وعقدوا على ما جاء فيها كثيراً من أصولهم وأحكامهم، وإذا رجحوا القراءات 

 لأنها صواب عندهم القرآنية التي يجتمع عليها، فلا يرفضون غيرها، ولا يغلطونها،

 كما ، احتجوا بالقراءات القرآنيةأن النحاة واللغويين قدومن المعلوم لدينا . كذلك

لا يوجد كتاب من كتب أنه )2(ويرى بازمول، نثره وشعره :كلام العربباحتجوا 

وأعتقد أن ما نقل من طعن بعض .  بالقراءات القرآنيةإلا واستدلَّالمعتمدة النحو 

محمول على أن القراءة لم تثبت لديه بما تقوم به  ض القراءات، هوالنحويين في بع

الحجة، أو لأن الذي اجتهد قد غلب على ظنه أن هذه القراءة خطأ، أو وهم من أحد 

واة الذين نقل عن طريقه هذه القراءة التي طعن فيهاالر.  
  

  : نقض الدليل النَّحوي في أصول العملية اللغوية 3.2

  :ضمار والحذف الإ1.3.2

     إن فهمنا لكثير من العبارات الموجزة يعتمد حقيقة على تقديرنا لألفاظ غير 

منطوقة في لغة الحديث المتداول، أو لغة غير مكتوبة فيما نقرؤه، ولا مجال لإنكار 

جملة، على الرغم من إمكان وقوع الخلاف في بعض تفصيلاتها، عند الحقيقة هذه 

                                                 
  .2/714:الإنصاف: الأنباري:  انظر)1(
  .249/ 1: سير والأحكامالقراءات وأثرها في التف: ، محمد بن عمر بن سالمبازمول:  انظر)2(
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قد تناول القدماء هذه الظَّاهرة بالبحث والدِّراسة، ونعتوها و. تقدير المحذوفات

، وقد وقع استعمال كلا المصطلحين تالياً الآخر )الحذف والإضمار(: بمصطلحي

بحيث يبدو للنَّاظر أن لهما دلالة واحدة، فنتج عن ذلك خلط في استعمال هذين 

لنَّحويون فقد كانوا أما ا)1(المصطلحين بمعنى واحد، ونقد ذلك ابن مضاء القرطبي،

إن الفاعل يضمر، ولا يحذف، حيثما : يفرقون بينهما في أحيان قليلة، حين يقولون

أمكن تقديره بضمير مستتر، وكأنَّهم بذلك يريدون بالمضمر ما لا بد منه، 

  .وبالمحذوف ما قد يستغنى عنه

ما استعملاهما بمعنى      والمتتبع لاستعمال النُّحاة لهذين المصطلحين قديماً يرى أنَّه

واحد، ابتداء من سيبويه إمام النُّحاة، فنجده يتحدث عن الحذف في الأسماء والأفعال، 

وقد نبه كذلك على وقوع الحذف في اللغة سواء أكان . وعن الإضمار في الأفعال

متصلاً بالصِّيغ، أو التَّراكيب، وبين كيفية الاستدلال على المحذوف، وهو ما يعرف 

ما يكون في اللفظ من (صلية والفرعية، وقد وضح ذلك في باب بالأ

بأنهم مما يحذفون الكلم، وإن كان أصله في الكلام غير ذلك، ويحذفون )2(،)الأعراض

ويعوضون، ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل حتى 

  .ك، ولا أَدرِ، وأشباه ذلكلَم ي: يصير ساقطاً، فمما حذف وأصله في الكلام غير ذلك

     فسيبويه كما نلاحظ يرى هنا أن الحذف عارض ـ يعرض في الكلام ـ 

: والتفت إلى ذلك عدد من النحاة، أمثال. والأصل أن يرد الكلام بغير حذف

  .وغيرهم)6(والسيوطي،)5(وابن هشام،)4(وابن جني،)3(الفراء،

                                                 
  .79 ـ 78: كتاب الرد على النحاة:  أحمد بن عبدالرحمنابن مضاء القرطبي: انظر)   1(

  .25 ـ 1/24: الكتاب: سيبويه)   2(

  .472 ـ 432/ 1: معاني القرآن: الفراء: انظر)   3(

  .413ـ 362/ 2: الخصائص: ابن جني: انظر فصل الحذف عند)   4(

  .853 ـ 2/811:مغني اللبيب: اريالأنص: انظر)   5(

  .202 ـ 190/ 3: الإتقان في علوم القرآن: السيوطي: انظر)   6(
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. لك فرقاً واضحاً ما بين الاستتار والحذف لابد من الإشارة إلى أن هنا     وبعد

 من صفات : فهو، يوصف به الضمير، وهو في حكم المذكور، أما الحذف:فالاستتار

1(. غير موجود أصلاًالاسم الظاهر، والمحذوف يعد(  

  :الإضمار

: ذكر ابن فارس أن الضاد والميم والراء أصلان صحيحان:      الإضمار لغةً

وهو إسقاط الشيء )2( على دقة الشيء، والآخر يدلُّ على غيبة وتستر،أحدهما يدلُّ

           )3(.لفظاً لا معنى، وترك الشيء مع بقاء أثره

فعلاً أو اسماً أو حرفاً، مؤثراً على : دلالته إخفاء عامل:      والإضمار اصطلاحاً

  )4(.ما بعده

  :إضمار المبتدأ

، ذهاب الفراء إلى أن )سم الواقع بعد مذ ومنذإعراب الا()5(:     وقد ورد في مسألة

ن إلى أنهما يكونان اسمين اب البصرييوذه. الاسم بعدهما يرتفع بتقدير مبتدأ محذوف

 فيكون ما ، لأنه خبر عنهما، ويكونان حرفين جارين؛ ويرتفع ما بعدهما،مبتدأين

ما بتقدير مبتدأ الاسم يرتفع بعده فقد احتج بأن)6(أما الفراء.  بهمابعدهما مجروراً

  . التي بمعنى الذي)ذو(، و)من(وذلك لأن مذ ومنذ مركبتان من )7(؛محذوف

أن ذو التي بمعنى )8(الذي يبطل ما ذهب إليه الفراء على حسب رأي البصريين     و

ومنذ يومان بالرفع مستعمل في جميع لغة العرب، )9(الذي تستعملها طيىء خاصة،

                                                 
  .399: النحو المصفى: عيد)   1(

  .371/ 3): ضمر: (معجم مقاييس اللغة: ابن فارس)   2(

  .23: التعريفات: الجرجاني)   3(

  .72 ـ 1/71:كتاب الأشباه والنظائر في النحو: السيوطي: انظر)   4(

  .1/382: الإنصاف: الأنباري)   5(

  .1/389: الإنصاف: الأنباري)   6(

  .1/186: أوضح المسالك: الأنصاري:   انظر)7(
  .1/392: الإنصاف: الأنباري)   8(

  .1/160:شرح التصريح على التوضيح: الأزهري: انظر)   9(
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هل ذلك وبمعنى الذي مع من دون سائر المواضع؟ فكيف استعملت العرب قاطبة ذو 

 نقض البصريون رأي الفراء في هذه المسألة  وبذلك.إلا تحكم محض لا دليل عليه؟

جاء ) مذ ومنذ(من خلال إثباتهم أن ذو هي لغة لطيىء فقط، وأن الحكم بالرفع بعد 

  .  ذهب إليههذا يثبت بطلان ماقد افتقر الفراء إلى الدليل، وعند كل العرب، و

  :إضمار الفاعل

، ذهاب )القول في تقديم معمول الفعل المقصور عليه()1(:     ورد في مسألة

. ما طَعامك أَكَلَ إِلا زيد، وذهاب البصريين إلى جواز ذلك: الكوفيين إلى عدم جواز

أما الكوفيون فاحتجوا بذلك؛ لأن الأصل في زيد أن لا يكون هو الفاعل، وإنَّما 

ما أَكَلَ أَحد طَعامك إِلا زيد، : لفاعل في الأصل محذوف قبل إلا؛ لأن التَّقدير فيها

ولو كان الفعل . ما خَرج إِلا هِنْد، وما ذَهب إِلا دعد: والذي يدلُّ على ذلك، قولهم

لما لم لدعد وهِنْد في الحقيقة لأثبتوا فيه علامة التأنيث؛ لأن الفاعل مؤنث حقيقي، ف

وقد أجاز )2(".المحذوف) أحد: (يثبتوا في الفعل علامة دلَّ على أن الفاعل هو

  )3(.الكسائي وحده حذف الفاعل إذا دلَّ عليه دليل، وتبعه السهيلي

، مقدر من جهة )أحد: (     وقد رد البصريون عليهم رأيهم هذا بعدم التَّسليم بأن

:  كما أن المعنى يدلُّ على أن عرقَاً في قولهماللفظ، وإنَّما هو مقدر من جهة المعنى،

فاعل معنى، وإن لم يكن فاعلاً لفظاً؛ ولهذا لم تثبت علامة )4()تَصبب زيد عرقَاً(

  )5(.، وما أشبه ذلك)ما خَرج إِلا هِنْد، وما ذَهب إِلا دعد: (التأنيث في قولهم
                                                 

:     ، الزبيدي331 ـ 330:ينالتبي: العكبري: ، وانظر174 ـ 1/173: الإنصاف: الأنباري)   1(

  .60:كتاب ائتلاف النصرة

 :التوضـيح  شرح التصريح علـى    :الأزهري :وانظر ،174ـ1/173:الإنصاف :الأنباري)   2(

1/409.  

  .1/399: شرح التصريح على التوضيح: الأزهري:  انظر)  3(

شرح الرضي : الإستراباذي: ، وانظر184 ـ 181:كتاب أسرار العربية: الأنباري: انظر)   4(

  .113 ـ 110/ 2: على كافية ابن الحاجب

نتائج : ،أبو القاسم عبدالرحمن بن عبداهللالسهيلي: ، و انظر174/ 1: الإنصاف: الأنباري)   5(

شرح : الأزهري: ، و انظر331:التبيين: العكبري: ، وانظر165 ـ 164:الفكر في النحو

  .1/409: التصريح على التوضيح
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 الأقرب إلى الصواب؛ ولعلَّ السبب في      والذي يتراءى لنا أن رأي البصريين هو

، وهو )زيد(ذلك عدم لجوء البصريين إلى التَّأويل مع وجود الظَّاهر، فالفاعل هنا 

ويبطل ما ذهب إليه . مرفوع بالفعل المتصرف؛ ولذلك جاز تقديم معمول الفعل عليه

فرأي البصريين . لا زيدما أَكَلَ أَحد طَعامك إِ: الكوفيون من إضمار الفاعل، بتقديرهم

           . وما ذهب إليه الأنباري من نقض لرأي الكوفيين هو الراجح

  :إضمار الفعل

مذ (، إلى أن )إعراب الاسم الواقع بعد مذ ومنذ()1(:     ذهب الكوفيون في مسألة

ذهب البصريون إلى و. عدهما، ارتفع بتقدير فعل محذوفإذا ارتفع الاسم ب) ومنذ

ه خبر عنهما، ويكونان حرفين  لأنَّ؛ ويرتفع ما بعدهما، يكونان اسمين مبتدأينأنهما

  .  بهما فيكون ما بعدهما مجروراً،جارين

:      أما قول الكوفيين بأن الرفع بعدهما يكون بتقدير أو إضمار فعل، والتقدير فيه

 اًدادت بإذ، والخفض يكون بعدهما اعداداًمذ مضى يومان، ومنذ مضى ليلتان، اعت

أن الحرفين إذا ركبا وعلَّلوا ذلك بباطل؛ وأشاروا إلى أنه )2(،ه البصريونفقد رد. بمن

  . بعد التَّركيب، وحدث حكم آخربطل عمل كل واحد منهما مفرداً

ركيب خلاف  التَّركيب؛ لأنالعكبري كذلك بأن الأصل عدم التَّأكد قد      و

خر، وكل حرفين ركب أحدهما مع الآخر، وبالتركيب يحصل لهما حكم آ)3(.الأصل

  .دفإنه يبطل حكم كل واحد منهما عما كان عليه في حالة الإفرا

صار بمنزلة فقد بين لنا أن التركيب بطلان رأي الكوفيين )4(ليوضح الأنباري     و

كبة من أشياء مختلفة، فإنه يبطل حكم كل واحد منهما عما كان عليه في رالأدوية الم

   .، وهذا ما حدث في مذ ومنذفراد، ويحدث لهما بالتركيب حكم آخرحالة الإ

  

   

                                                 
  .1/388: الإنصاف: الأنباري)   1(

  .1/392: الإنصاف: الأنباري: انظر)   2(

  .206: 1: اللباب: العكبري: انظر)   3(

  .1/264: الإنصاف: الأنباري)   4(
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  ):إضمار إلى(إضمار حروف الجر 

 ، إلى أن)؟هل تنصب حتى الفعل المضارع بنفسها()1(:     ذهب الكسائي في مسألة

 أنَّها في أما البصريون فقد ذهبوا إلى. هرةا أو ظ،الاسم يخفض بعدها بإلى مضمرة

الاسم بعدها ، و)أَن(حرف جر، والفعل بعدها منصوب بتقدير كلا الموضعين 

  .مجرور بها

:  لأن التقدير في قولك؛هرةا أو ظ، بإلى مضمرةهاخفض)2( الكسائي،     وقد علَّل

ضرقَ الْتُبومتَّ حى زدٍي .تَى انْتَّحهى ضبِرإِي لى زتَانْ( ، ثم حذفدٍيهى ضبِرلى  إِي

زوجب أن تكون إلى هي العاملةلذلك ، ففاًتخفي) دٍي.  

ما ذهب إليه من أن الخفض بإلى  رأي الكسائي بأن)3( البصريون     وقد رد

وذلك . )ىحتَّ(قدير، وإبطال معنى  ظاهر الفساد؛ لبعده في التَّ،هرةا أو ظ،مضمرة

ما  وإنَّ في الأسماء أن يكون الاسم الذي بعدها من جنس ما قبلها،)ىحتَّ( موضع لأن

من استبعاده من سائر ه يستبعد منه الفعل أكثر ى اختصته من بين الجنس؛ لأنَّحتَّ

ز كون إلى مقدرة بعد حتى أن حتى تقوم مقام إلى، اجوعدم  على الذي يدلُّالجنس، و

، )إلى(فيصلح أن تقيم مقامها. ى تطلع الشمسى يقدم زيد، وسر حتَّأقم حتَّ: تقولف

ى، فإذا مقام حتَّ) إلى(فتقوم . سر إلى أن تطلع الشمسقدم زيد، وأقم إلى أن ي: فتقول

والذي . كانت تقوم مقامها فينبغي أن لا يجمع بينهما؛ لأن إحداهما تغني عن الأخرى

أقم إلى قدوم زيد، وأقم : ك تقولى في موضع إلى في هذا الموضع أنَّ أن حتَّيدلُّ

تلزم ) إلى(ر بعد حتَّى لأن ، ولم تظه)ىإل(بعد ) أن(ما ظهرت وإنَّ. ى قدوم عمروحتَّ

 أن؛ لتظهر اسمية ما دخلت عليه، وقوة حتى لا تلزم الاسم، فألزموا إلىالاسم، و

ن ى وكي؛ لأبعد لام كي، ولم يحسن بعد حتَّ) أن( يحسن ظهور لزومها الجر، وكذلك

  .كياللام تلزم الاسم، بخلاف حتَّى و

 يرىو. ة بنفسها جار)حتى( مذهبهم يقضي بأن البصريين أن ضح من ردِّ     ويتَّ

جاء الخبر : نحو. بعدها) إلى(ربما أظهروا و). إلى(راء أنَّها تخفض؛ لنيابتها عن الف
                                                 

   .2/597: الإنصاف: الأنباري)   1(

  .2/598: الإنصاف: الأنباري: انظر)   2(

  .602 ـ2/600: الإنصاف: الأنباري: انظر)   3(
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مجرورها إما اسم صريح، و. دير إلغاء أحدهماجمعوا بينهما على تق. ى إليناحتَّ

 ولَقُى يتَّح :"ع، نحوالفعل المضارو) أن(أو مصدر مؤول من )1(،"نٍيى حِتَّح:"نحو

الرزاد ابن مالك، في و. هذا مذهب البصريين. ى أن يقولحتَّ: قديرلأن التَّ)2(؛"ولُس

 واْفَى عتَّح:" فعل ماض، نحوو) أن( مؤولاً من اً، أن يكون مصدرأقسام مجرورها

3(".واْالُقَو( وأشار أبو حيان إلى أنَّهوفي ههم  ذا؛ لأن)الموضع في هذا) حتَّى 

، وهي في كلا ة بنفسهابذلك جار) ىحتَّ(ـف)4(.غير مضمرة بعدها) أن(ابتدائية، و

 والاسم بعدها ،)أن (: بتقديرالفعل بعدها يكون منصوباًالموضعين حرف جر، و

  . كما ذهب الكوفيون، إلىير وليس بتقد،مجرور بها

  :الحذف

ستعمال القدماء لهما فيه      لقد ظهر الإضمار، والحذف في وقت واحد، وفي ا

: شيء من التداخل؛ ولعل السبب في ذلك القرب، والاشتراك في المعنى ألا وهو

  )5(.سقاطالإ

يكون للقطع ) حذف(وذكر الزمخشري أن معنى )6(هو الإسقاط،: الحذف لغة       ف

: إذا قطع طرفه، وفرس محذوف الذنب، وزق محذوف: حذف ذنب فرسه: مثل

رماها : ضربه، وحذف الأرنب بالعصا: حذف رأسه بالسيفمقطوع القوائم، و

إسقاط جزء الكلام، أو كله؛ لدليل، ولا يأتي : أن الحذف، هو)8(وذكر الزركشي)7(.بها

                                                 
، وسورة 178 و 174: ، وسورة الصافات54 و 25: ، وسورة المؤمنون35: سورة يوسف)   1(

  .43: الذاريات

  .214: سورة البقرة)   2(

  .95: سورة الأعراف)   3(

  .543 ـ 542: الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي: انظر)   4(

  . 267: منهج أبي حيان في تفسير البحر المحيط: ، يحيى عطيةعبابنة )  5(

: البلاغة والأسلوبية: ، محمدعبدالمطلب: ، وانظر93/ 3): حذف: (لسان العرب: بن منظورا) 6(

  . 10 ـ 9: أثر النحاة في البحث البلاغي: حسين: ، وانظر313

  . 77): حذف: (أساس البلاغة: الزمخشري)   7(

  . 3/102: البرهان في علوم القرآن: الزركشي)   8(
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 دقيق المسلك، لطيف المأخذ، اًباب)1(:وقد عده الجرجاني. إلا لغاية أو نكتة بلاغية

   .صح من الذكر بالسحر، فإنك ترى ترك الذكر، أفاًعجيب الأمر، شبيه

إسقاط أحد طرفي الإسناد؛ وذلك من منطلق أن النظام ")2(:     واصطلاحاً هو

اللغوي يقتضي في الأصل ذكر هذه الأطراف، ولكن التطبيق العملي من خلال 

  ". على دلالة القرائن المقالية، أو الحاليةاًالكلام قد يسقط أحدها اعتماد

الحذف أصبح ظاهرة شائعة في كثير من الذي يبدو لنا من التعريف أن و     

أو السرعة )3(ة في التخفيف،اللغات، ويلجأ إليها المتكلم في ظروف معينة، كالرغب

ففهمنا . إن سقطت أجزاء منهتى و ح،اًنية الاستعمال التي تجعل الكلام مبلكثر، ومثلاً

 مجال من ثم فلاالمنطوقة، ولألفاظ غير  لتقديرال يعتمد على لكثير من العبارات

وقوع الخلاف في بعض تفصيلاتها عند يةغم من إمكانلإنكار هذه جملة، على الر 

  .تقدير المحذوفات

     ويعد توهم المحذوفات ونيتها من الجوانب المعيارية التحويلية، وهي مسألة 

وقد قيدت . اً مفرطاًتشيع في النحو العربي، في تقديرات النحويين، وتأويلاتهم شيوع

ويعد الالتجاء إلى . توافر الدليل عليها: محذوفات ببعض القيود؛ ولعل من أهمهاهذ ال

المحذوفات في النحو العربي في الغالب من باب هجر التكرير، وهو تكرير يتوافر 

بتوافرها، على الرغم من شيوع المحذوفات، فإن الكوفيين لا يلجأون إليها إلا في 

المواضع التي تتوافر عند خصومهم البصريين، مواضع قليلة، بالإضافة إلى تلك 

 منها اًزيادة على أن بعض هذه المحذوفات، يقوم مقامها غيرها بعد حذفها، وأن كثير

  :ونعرض فيما يلي أهم وجوه الحذف)4(.يعتد فيه بالكلام العربي، ويقاس عليه

  

  

  

                                                 
  . 97 ـ 95: عجازدلائل الإ: الجرجاني: انظر)   1(

  .229/ 1: الكليات: الكفوي)   2(

  .99: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي: ، طاهر سليمانحموده: انظر)   3(

  .179: الكوفيون في النحو والصرف والمنهج الوصفي المعاصر: ، عبدالفتاح الحموز)  4(
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  :حذف الفاعل

  )1(حاة عدم جواز حذفه؛     أما عن حذف الفاعل فالرأي المشهور فيه لدى الن

يستغني أحدهما عن  ولأن الفعل مع الفاعل كجزأي الكلمة لا)2(؛لكونه من العمد

  إن كان ثمة دليل يدلُّ،فهو الوحيد الذي أجاز حذف الفاعل)3(الأخر، أما الكسائي

وذلك لأن كل موضع ادعى فيه الكسائي الحذف، )4(؛عليه، ومنع ذلك بقية النحاة

  .يه ممكن، فلا ضرورة عندئذ تحوِّج إلى الحذفالإضمار فف

إن كان للفعل الأول :  الكسائيول، ق)التنازع في العمل: (مسألةوقد ورد في      

 إلى اًمشير، رأي الكسائي)6( العكبريقد ردو)5(.فاعل حذف، ولم يجعل مكانه ضمير

 بعيد في هذام منه أن يكون الفعل بلا فاعل، و لأنه يلزه بعيد؛ وذلكمذهبأن 

 ضربت قومك، إذا أعملت الآخر فلا بدضربوني و:  ولذلك تقول.الاستعمال والقياس

ما وإنَّ)8( لئلا يخلو من فاعل،ـ)7( ـ كما هو رأي سيبويهفي الأول من ضمير الفاعل

ضربت وضربني قومك، فلم تجعل في الأول الهاء والميم؛ لأن الفعل قد يكون : قلت

  .لفعل بغير فاعلبغير مفعول، ولا يكون ا

: اًفذكر أن بين النحويين في ذلك اختلاف، القرطبي الكسائي د ابن مضاءقد أي     و

يكون  في الأول، ولثاني أن نضمر فاعلاًفالفراء لا يجيزه؛ لأنه يترتب على التعليق با

                                                 
: السيوطي: ظر، وان220:شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: الأنصاري: انظر)   1(

  .255/ 2: همع الهوامع

  .1/387:شرح الأشموني: الأشموني)   2(

، 1324/ 3: ارتشاف الضرب: ، الأندلسي268/ 1: شرح الكافية الشافية: ابن مالك)  3(

  .1/399:شرح التصريح على التوضيح: الأزهري

  .82/ 2:حاشية أوضح المسالك: الأنصاري)   4(

كتاب ائتلاف : ، والزبيدي96 ـ1/83:الإنصاف: الأنباري:  وانظر،252:التبيين: العكبري)   5(

  . 292ـ1/289:شرح الكافية الشافية: ابن مالك: وانظر رأي الكسائي في. 115ـ 113:النصرة

  .1/388: الإنصاف: الأنباري)   6(

  .1/79:الكتاب: سيبويه)   7(

  .لأن الفعل لا يخلو من فاعل)   8(
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يجيزه على )1(والكسائي يجيزه على حذف الفاعل، وغيره.  قبل ذكرهاًحينئذ مضمر

 ابن مضاء رىالذي يفسره ما بعده، وأما أي الآراء أحق ـ كما يالإضمار، 

 الفاعل حذف الفاعل لا يجوز؛ لأن: لأن غيره يقول)2(القرطبي ـ فرأي الكسائي؛

وعلى هذا لا يجوز حذف الفعل وإبقاء )3(الفعل كالشيء الواحد، فهما متلازمان،و

  .الفاعل، وهم يجيزونه

 والبصريون من عـدم     ،ذهب إليه سيبويه   ن ما سبق أ   من خلال ما   نراهالذي       و

  على الإضمار، هو الأفصح    اعل، وتأويل ما ورد على خلاف ذلك      إجازتهم حذف الف  

لصواب؛ وذلك لأن الفاعل ركن أساسي فـي الجملـة، ولا      إلى ا ، والأقرب   والأرجح

 ، إذن لا  يمكن الاستغناء عنه، وبما أنه لا يمكن الاستغناء عنه، ولا يتم المعنى إلاَّ به             

حاً به في الجملة، وقـد                بدمن وجوده، وهذا الوجود، قد يكون من خلال ذكره مصر 

  لتقديره، وهو ما   ؛ عليه السياق، دون أدنى عناء     يكون من خلال إضماره، عندئذ يدلُّ     

  .يمكن أن يسمى بالقرينة، أو بدلالة الحال

  :حذف المبتدأ

من المعروف لدينا )4(لى المحذوف دليل، ع     يجوز حذف المبتدأ أو الخبر إذا دلَّ

ر محوره، ولا تتصوهو بؤرة الحديث وأَن المبتدأ هو الركن الأساسي في الجملة، و

 ولذلك فإن وجوده ضروري بلا شك في الجملة، لاسيما وأَنَّه جملة اسمية من غيره؛

عندئذٍ يكون )5( حذفهجاز) ليلالد(فرت القرينة امحط النظر في الجملة، إلاَّ أَنَّه متى تو

وفي كلتا )6(، وقد يكون واجباً،ف قد يكون جائزاًذهن، وهذا الحذالوجود في ال مقرر

                                                 
  .يريد هنا البصريين)   1(

  .95 ـ 94:كتاب الرد على النحاة: ابن مضاء القرطبي: انظر)   2(

  .1/79:الكتاب: سيبويه: انظر)   3(

  .1/239: شرح المفصل: ابن يعيش: ، وانظر4/129: المقتضب: المبرد: انظر)   4(

  .1/152: شرح الكافية الشافية: ابن مالك: انظر)   5(

: الأندلسي: ، وانظر268/ 1: فية ابن الحاجبشرح الرضي على كا: الإستراباذي: انظر)   6(

  .            1087 – 1086/ 3: ارتشاف الضرب
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 وتحافظ على نسقها ، كما أشرت مسبقاً؛ لتستقيم الجملة،الحالتين لابد من تقديره ذهنياً

  .وكيانها المعلوم

الفراء إلى أن اب  ذه،)إعراب الاسم الواقع بعد مذ ومنذ()1(:     وقد ورد في مسألة

هما يكونان اسمين ن إلى أنالبصرييب اذهو. هما يرتفع بتقدير مبتدأ محذوفالاسم بعد

 فيكون ما ، لأنه خبر عنهما، ويكونان حرفين جارين؛يرتفع ما بعدهمامبتدأين، و

  .  بهمااًبعدهما مجرور

ذلك لأن مذ وف؛ وفع بعدهما بتقدير مبتدأ محذفقد احتج بأن الاسم يرت      أما الفراء

  )2(.ومنذ مركبتان من من وذو التي بمعنى الذي

 أن ذو التي بمعنى)3( رأي البصريينوفقالذي يبطل ما ذهب إليه الفراء على     و 

ومنذ يومان بالرفع مستعمل في جميع لغة )4(الذي إنما تستعملها طيىء خاصة،

 على زعمكم ـ العرب، فكيف استعملت العرب قاطبة ذو بمعنى الذي مع من ـ

إن التقدير : وقولهم. دون سائر المواضع؟ وهل ذلك إلا تحكم محض لا دليل عليه؟

الذي أخوك زيد، أي : ، كقولهم)هو(فيه من الذي هو يومان فحذف المبتدأ الذي هو 

 لا يستقيم؛ لأن حذف المبتدأ من صلة الاسم اًوهذا أيض: قلنا. الذي هو أخوك

الذي هو أخوك، وإنما يجوز ذلك : أي لذي أخوك زيد،ا: الموصول لا يجوز في نحو

الذي راغب فيك زيد، وما أنا بالذي قائل لك : م؛ كقولهم إذا طال الكلااً ضعيفاًجواز

 كذلكما أشبه ذلك، على أن من النحويين من يجعل الحذف في هذا النحو ، واًشيئ

 ،لام فمع عدمه أولى لا يقاس عليه مع طول الكاًإذا كان شاذ لا يقاس عليه، واًشاذ

  . على فساد ما ذهب إليهفدلَّ

 هي )ذو(قد نقض البصريون رأي الفراء في هذه المسألة من خلال إثباتهم أن      و

 خبر  لأنه؛ ويرتفع ما بعدهما،يكونان اسمين مبتدأين) مذ ومنذ(لغة لطيىء فقط، وأن 

                                                 
  .1/388: الإنصاف: الأنباري)   1(

  .1/389: الإنصاف: الأنباري)   2(

  .393 ـ 1/392: الإنصاف: الأنباري)   3(

  .1/160:شرح التصريح على التوضيح: الأزهري: انظر)   4(
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قد افتقر الفراء إلى  و. بهمااً فيكون ما بعدهما مجرورعنهما، ويكونان حرفين جارين

ليل، وهذا يثبت بطلان ما ذهب إليهالد .  

  :حذف الفعل

، ولكنه قد يحذف وحده دون فاعله اًحاة أن الفعل يحذف كثير     أوضح النُّ

  .أومفعوله، أو معهما كليهما، فيدخل في باب حذف الجملة

 يأبذهاب ، )اًالقول في عامل النصب في الظرف الواقع خبر()1(:     ورد في مسألة

 كاممأَ:  لأن الأصل في قولك؛العباس ثعلب من الكوفيين إلى أن الظرف ينتصب

زيدأَلَّ، ح مامكديواكتفى بالظرف منه فبقي ، وهو غير مطلوب،، فحذف الفعل ز 

  . على ما كان عليه مع الفعلاًمنصوب

 اًمنصوبالظَّرف أن يكون  ويؤدي إلى رأي ثعلب؛ لفساده،)2(     وقد رد الأنباري

 ،اً موجوداًهر، والفعل لا يخلو إما أن يكون ظااًر وتقدياًبفعل معدوم من كل وجه لفظ

 في حكم اً ولا مقدر،اً موجوداًهراظ يكن  في حكم الموجود، فأما إذا لماًأو مقدر

، وكما يستحيل في المعدوم لا يكون عاملاً من كل وجه، واً، كان معدومالموجود

 معدومة، والقطع بسيف معدوم، المشي برجلٍ، و معدومةٍ باستطاعةٍيات الفعلالحس

 لأن ؛الإحراق بنار معدومة؛ فكذلك يستحيل في هذه الصناعة النصب بعامل معدومو

الذي يدل على فساد ما ذهب إليه أنه لا نظير و.  النحوية مشبهة بالعلل الحسيةالعلل

  .اًلعلل النحوية، فكان رأيه بذلك فاسداهد من اله في العربية، ولا يشهد له ش

 ،الفارسي، والأخفشذهب      وقد اختلف النحاة في تقدير المحذوف، ف

ب حجتهم أن المحذوف عامل النصو. ن أو استقركا: تقديره إلى أن والزمخشري،

  )3(.الأصل في العامل أن يكون فعلاًفي لفظ الظرف ومحل المجرور، و

جمهور البصريين، أن تقديره كائن أو مستقر، لا كان الصحيح ما ذهب إليه      و

الأصل في الخبر  المحذوف هو الخبر في الحقيقة، ووقد كانت حجتهم أن. أو استقر

                                                 
  .378 ـ 376: التبيين: العكبري: ، وانظر1/245: نصافالإ: الأنباري)   1(

  .1/247: الإنصاف: الأنباري: انظر)   2(

  .206/ 1: شرح التصريح على التوضيح: الأزهري)   3(
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فاستحال بذلك أن )1(.، فكل من الفريقين استند إلى أصل صحيحاً مفرداًأن يكون اسم

  . بفعل معدوم؛ لأن المعدوم لا يكون عاملاًاًيكون منصوب

من أنه لا يترجح تقديره )2(: ابن هشامما ذهب إليهمما يؤيد مذهب البصريين      و

  .؛ بل بحسب المعنىلا فعلاً واًاسم

  :حذف العامل

       من الواضح أن فكرة العامل قد استقرت في أذهان العلماء القدماء، وشغلت 

 إلا أنهم لم ، منهم لم يقتنعوا بهاً من اهتمامهم، فعلى الرغم من أن قسماً كبيراًحيز

وقد حاول بعضهم كذلك إلغاء )3(.يرفضوه جملة، بل حاولوا أن يستبدلوا غيره به

لكن أهم ما وصل . نظرية العامل، ونجد أصول ذلك عند الكسائي والفراء وغيرهما

أحدهما لابن جني، والآخر لابن مضاء : إلينا من آراء المتقدمين في العامل رأيان

. د كان يرى العامل هو المتكلم نفسه، لكنه لم يحاول إلغاءهأما ابن جني فق. القرطبي

وأيده )4(وقد رفض بعض المعاصرين فكرته؛ لأنها تتنافى مع الطابع الاجتماعي للغة،

وعلى أية حال فإنا لم نجد . بعضهم الآخر، وعد قوله هذا محاولة لبناء نحو جديد

أما ابن مضاء فقد كان . خرىلرأي ابن جني صدى في مؤلفاته، وأبحاثه النحوية الأ

أول الداعين صراحة إلى إلغاء العامل، وكل ما يترتب عليه من حذف وتقدير 

 اًواستتار ومتعلقات الجار والمجرور وبابي التنازع والإشتغال، وهاجم النحاة هجوم

 إلا عند أصحاب التيسير المعاصرين، اًلكن دعوته هذه لم تلق تأييد)5( في ذلك،اًعنيف

سيما في دعوتهم إلى إلغاء نظرية العامل، وذهبوا إلى أنها السبب الرئيسي لكل ولا 

لكن لم يقم أحد منهم بتصنيف النحو على أساس جديد ينفي . مشكلات النحو وتعقيده

   )6(.أثر العامل، بل نجده في تآليفهم النحوية

                                                 
  .211/ 1:شرح ابن عقيل: ، بهاء الدين عبداهللابن عقيل: انظر)   1(

  .1/584:مغني اللبيب: الأنصاري)   2(

  .67: امل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه ودوره في التحليل اللغويالع: ، خليل عمايره)  3(

  .51: اللغة بين المعيارية والوصفية: حسان: انظر)  4(

  .107 ـ 76: كتاب الرد على النحاة: القرطبي: انظر)  5(

  .242 ـ 241: الخلاف النحوي في ضوء محاولات التيسير الحديثة: ، حسن منديل العكيلي)  6(
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 ذهاب ،)العامل في المنادى()1(:مسألة     ومن مظاهر حذف العامل ما ورد في 

بأن الأصل في العمل لذلك احتجوا ين إلى أن العامل فيه فعل محذوف، والكوفي

للأفعال، والحرف ينبه على ذلك الفعل، لا أنه يعمل، ألا ترى أن أدوات الشرط إذا 

 هنا، إلا أن الفرق ف، كذلك عليه الحرحذف عنها الفعل أعربت بفعل محذوف دلَّ

المقصود هنا التنبيه لا ، واًنه لو ظهر لصار خبر يظهر؛ لأبينهما أن العامل هنا لا

  .الإخبار

دة، وهو التنبيه، فصارت زيافيها معنى الفعل و) يا(بأن )2(ليهم العكبري     ويرد ع

  .ريالزيادة، فعند ذلك لا يقدر بعدها فعل؛ لأنه يصير إلى التكركالفعل و

. عل المتروك إظهارهار الفالنداء، كل اسم مضاف فيه فهو نصب على إضمف     

 )3(،هذا هو ما عليه جمهور النحويينو. والمفرد رفع وهو في موضع اسم منصوب

   )5(.ابن السراجو)4(إليه ذهب المبرد،و

 وأخواتها أسماء ، يا: على أن، يا:ـقد نقل عن الكوفيين نصب المنادى ب     و

بعضهم ذهب إلى أن : أنإلى  السيوطي د أشارقو)6(. فيهااً مستكناًأفعال تتحمل ضمير

الناصب حرف النداء، ثم اختلفوا فقيل على سبيل النيابة والعوض عن الفعل، فهو 

على أن حروف النداء : قيل، لا مفعول به، وعليه الفارسي، وعلى هذا شبه بالمفعول

ذكر در، وليس ثم فعل مق بمعنى أتضجر، و كأفٍّ،)أدعو(أسماء أفعال بمعنى 

  .هم ذهب إلى أن الناصب للمنادى معنويأن بعضكذلك )7(السيوطي

  

                                                 
وهذه المسألة لم ترد عند الأنباري في كتابه الإنصاف؛ ولذلك لم . 443: التبيين: بري العك)  1(

  .يكن الخلاف فيها بين البصريين والكوفيين

  .204:كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر443:التبيين:  العكبري)  2(

  .2/182: الكتاب: سيبويه)   3(

  .4/202: المقتضب: المبرد)   4(

  .333/ 1:الأصول في النحو:  السراجابن)   5(

  .354: الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي)   6(

  .33 ـ 32/ 1: همع الهوامع: السيوطي)   7(
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   :حذف المفعول به

الأصل يقتضي جواز حذف المفعول به؛ وذلك لأنَّه فضلةٌ يمكن الاستغناء عنها،      

ة الجملة، يصبح عندئذٍ ى إلى إخلال في المعنى، أو في بنيولكن هذا الحذف إذا أد

  .لا مسوِّغ لهمرفوضاً، و

مفعول به في بعض المواطن، كأن يكون نائباً عن حذف ال)1( وقد منع النحاة

من رأيت؟ إذ لو حذف لم : لمن قال) زيداً(الفاعل، أو متعجباً منه، أو مجاباً به كـ

 .أو محصوراً، أو أن يكون عامله محذوفاً. يحصل جواب

، ومنع )زيد ضرب(: ، نحو وغيرهحذف المفعول في الشِّعر)2(جاز سيبويهوقد أ     

 رفض ذلك؛ أي لا يضطر مثلاً)4(فالمبرِّد)3(،وأصحاب سيبويه، والكسائي ،لفراءذلك ا

عى سيبويه؛ وذلك لأنوزن المرفوع والمنصوب شاعر إلى حذف المفعول كما اد 

نقل ابن و. في الاختيار) ضربتُزيد : (أنه أجاز)5(هشامابن نُقل عن واحد، و

  .ن الكوفيين المنع إلاَّ في الشعرع البصريين الجواز في الاختيار، وعن)6(مالك

الحذف في مواطن متعددة للمفعول به، ولكن هذا الحذف قد يكون )7(وأجازوا     

لغرض لفظيٍّ أو معنويٍّ، فاللفظي مثلاً المحافظة على وزن الشِّعر، وقد يكون من 

 الْقُرآن ما أَنْزلْنَا علَيك")8(: نحو قوله تعالى،باب المحافظة على تناسب الفواصل

غبة في الإيجاز، كقولة وقد يكون الحذف من باب الر". إِلاَّ تَذْكِرةً لِِمن يخشَى*لِتَشْقَى

                                                 
/ 1: شرح الأشموني: الأشموني: ، وانظر1481/ 3: ارتشاف الضرب: انظر الأندلسي)  1(

  .14، 13/ 3: همع الهوامع: السيوطي: ، وانظر445
  .3/13:همع الهوامع:  السيوطي:انظر)   2(
  .3/13:همع الهوامع: السيوطي: انظر)   3(
  .3/13:همع الهوامع: السيوطي: انظر)   4(
  .3/13:همع الهوامع: السيوطي: انظر)   5(
  .3/13:همع الهوامع: السيوطي: انظر)   6(
  .169ـ2/168:النحوالوافي :حسن:وانظر ،1483ـ3/1482:ارتشاف الضرب:الأندلسي:انظر)7(
  .3 ـ 2 :طه سورة )   8(
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، ةُلانَولَدتْ فُ( : كقولك،قد يكون السبب الجهل بهو". واسمعوا وأَطِيعوا")1(:تعالى

ت لا تَنْأَورِدلَدتي مالتعيين، أوالتعظيم، ، وكذلك قد يكون حذفه بسبب عدم قصد )ا و

 ،وقد يكون هذا الحذف لسبب معنويٍّ كأن لا يكون الغرض متعلقاً به. أو الخوف

طالما أنفقت :  وعاونت، أي، وساعدت،طالما أنفقت: كقول البخيل لمن يعيبه بالبخل

  . وعاونت فلاناً، وساعدت فلاناً،المال

 يسمى في  لدليل، وهو ما للاختصار ولا يحذف إلاقد يحذف المفعول به طلباً     و

الأصل في الكلام العربي الذكر لا الحذف، ولكن ما دام عرف النحاة بالقرينة، و

 على ذلك المحذوف دون إحداث أدنى لبس في المعنى، فلا يوجد في الكلام ما يدلُّ

في باب ظننت وأخواتها )2(ري العكبومن مظاهر ذلك ما يراه. بأس عندئذ من الحذف

الاقتصار على أحد المفعولين؛ لأن المفعول الأول إن اقتصرت عليه لم لا يجوز بأنه 

 ونجد. ى الثاني لم يعلم إلى من أسنديعرف المقصود بهذه الأفعال، وإن اقتصرت عل

مصدرية، فتكون ) أن(المفعول الثاني محذوف؛ لأن يشير كذلك إلى أن )3(الأخفش

:  قائم، أياً علمت أن زيد:هي وما عملت فيه في تقدير المصدر المفرد، كقولك

  .علمت قيام زيد كائناً

  )4(: لثلاثة أوجه؛هذا مستغنى عن تقديرهويرد العكبري رأي الأخفش، بأن      

هو تعلق به العلم والظن مصرح به، وأن ما : الثاني و.أنه لا فائدة فيه: أحدهما

، )لام الابتداء(ـفهي كللتوكيد مع بقاء الجملة على رمتها، ) أن(أن : والثالث .القيام

  . لا يحتاج إلى تقديروكما لا يحتاج هناك إلى تقدير مفعول، كذلك هنا

لا : هل يجوز الاقتصار على أحد المفعولين؟ قيل: قيلبأنه إذا )1(يرى الأنباري     و

له من يجوز؛ لأن هذه الأفعال داخلة على المبتدأ والخبر، وكما أن المبتدأ لا بد 

  . لأحد المفعولين من الآخر له من المبتدأ، فكذلك لا بدر لا بدالخبر، والخب

                                                 
   .16: سورة التغابن)   1(
  .248 ـ 1/247:اللباب: العكبري: انظر)   2(

  .286: الخلاف النحوي في ضوء محاولات التيسير الحديثة: العكيلي: انظر)   3(

قول سيبويه والأخفش : تفصيل القولين: ، وانظر254 ـ 1/253: اللباب: العكبري: انظر)   4(

  . 349 ـ 345: المفصل: زمخشريال: عند
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د ماذهب إليه العكبري في نقض رأي الأخفش القائل بحذف      وهذا الكلام يؤيِّ

 لكل واحد من فلا يجوز الاقتصار على أحد المفعولين؛ لأنه لا بد. المفعول الثاني

  .لين من الآخروالمفع

  ):عانيحروف الم(حذف الحروف  

ظري بمنع قد تجاذب كلامهم النَّنحاة كثيراً في أمر حذف الحروف، ود ال     ترد

لذا فقد كثرت الأمثلة التي ع الاستعمالي يثبت وقوع الحذف؛ وحذفها، ولكن الواق

  .تثبت وقوع الحذف في مؤلفاتهم

لضرب      فحذف الحروف مما يأباه القياس؛ ذلك لأن الحروف إنَّما دخلت الكلام، 

من الاختصار، والتَّخفيف، فلو ذهبت تحذفها لكنت مختصراً لها هي كذلك، 

  )2(.واختصار المختصر إجحاف

     فحكم حذف الحرف غير مقيس، وأن ما جاء منه ـ كما سيأتي ـ إنَّما جاز 

استثناء من هذه القاعدة؛ لكثرة استعماله في موضعه، ولقوة الدلالة عليه حتى أصبح 

يعلل عدم اطراد حذف )3(: وهذا الحكم هو ما يقرره أئمة النحو، فسيبويهحذفه كذكره،

  .حرف الجر بكون الجار والمجرور كالكلمة الواحدة، فحذف الحرف كحذف الكلمة

  :نحذف أَ

اب ، ذه)؟هل تعمل أن المصدرية محذوفة من غير بدل:()4( ورد في مسألةلقد     

رع النَّصب مع الحذف من غير لفعل المضاالخفيفة تعمل في ا) أن( ن إلى أنالكوفيي

  .ها لا تعمل مع الحذف من غير بدلن إلى أنَّاب البصرييذهبدل، و

ليل على أنه يجوز إعمالها مع الحذف قراءة  الدأما الكوفيون فاحتجوا بأن     

لا (، فنصب " االلهَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنِي إِسرائِيلَ لا تَعبدوا إِلاو" )5(:عبداالله بن مسعود

                                                                                                                                               
  .151: كتاب أسرار العربية: الأنباري: انظر)   1(

  .379: المفصل: الزمخشري: ، وانظر275/ 2: الخصائص: ابن جني:  انظر)2(
  .294/ 1: الكتاب: سيبويه:  انظر)3(
  .560ـ2/559: الإنصاف:  الأنباري)4(
  ".خَذْنَا مِيثَاقَ بنِي إِسرائِيلَ لا تَعبدون إلا االلهَوإِذْ أَ:" والقراءة الصحيحة. 83: سورة البقرة)5(
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أعملها مع ، و)أن(، فحذف أن لا تعبدوا إلا االله:  مقدرة؛ لأن التقدير فيه، بأن)تعبدوا

  )1 (:قال طرفةعلى أنها تعمل النصب مع الحذف، و الحذف، فدلَّ

  .يدِلِخْ متَنْ أَلْ هاتِذَّ اللَّدهشْ أَنأَيهذَا الزاجِرِي أَحضر الْوغَى       ولا أَ       أَ

ليل والد. أعملها مع الحذفأَحضر، فحذفها و أَن:  التَّقدير فيه لأن؛)أَحضر(فنصب 

 على أنها ، فدلَّ)اتِذَّ اللَّدهشْ أَنأَو( :على صحة هذا التقدير أنه عطف عليه قوله

  .تنصب مع الحذف

لا تَعبدوا إِلا ( :أقراءة من قرالجواب عن      وقد نقض البصريون هذه المسألة ب

مجزوم بلا؛ لأن المراد بها ) تعبدوا(ة، وليس فيها حجة؛ لأن ، فهي قراءة شاذَّ)االلهَ

  :أما قول طرفةو)3(.، وهو الفراءوإلى هذا ذهب أحد أئمة الكوفيين)2(هي،النَّ

  يهذَا الزاجِرِي أَحضر الْوغَى       لا أَ                     أَ

أما من رواه و)4(هي الرواية الصحيحة،لرِّواية عند البصريين الرفع، و     فا

فلا )5(مع الحذف،) أن(بالنصب؛ فلعله رواه على ما يقتضيه القياس عنده من إعمال 

يكون فيه حجة، ولئن صحت الرواية بالنصب؛ فهو محمول على توهم أنه أتى بأن، 

  )6(:فنصب على طريق الغلط، كما قال صرمة الأنصاري

ب       ادى       وضا مم رِكدتُ مأَنِّي لَس لِي شَقٍابِلا س ا كَذَ إِئاًيانائِ جاي.  

                                                 
): شرح الأعلم الشنتمري(ديوانه بـ: انظر: لقد اختلفوا في رواية البيت، وهو لطرفة بن العبد) 1(

: ابن يعيش: ، وانظر48/ 1: اللباب: ، العكبري134، 2/85: المقتضب: المبرد: ، وانظر31

  .3/51: همع الهوامع: ،  السيوطي280/ 4، 6 /3، 340/ 1: شرح المفصل

  .560ـ2/559: الإنصاف: الأنباري)  2(

  .1/53: معاني القرآن:  الفراء)  3(

  .1/119:خزانة الأدب: البغدادي: ، وانظر2/565:الإنصاف:  الأنباري)  4(

  .2/134: المقتضب: المبرد:  انظر)  5(

كتاب : ، الأنباري2/355: الخصائص:  ابن جني،3/29:الكتاب: سيبويه: انظر الشاهد عند)   6(

: همع الهوامع: ، السيوطي267/ 2: المقاصد النحوية: ، بدرالدين، العيني148: أسرار العربية

2 /141.  
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إن كان  و،لست بمدرك ما مضى، فعطف عليه بالجر:  إنه قال     فجر سابق توهماً

هذا لأن العربي قد يتكلم بالكلمة إذا استهواه ضرب من الغلط، فيعدل عن منصوباً، و

  )1 (. كلامه وينحرف عن سنن أصوله؛ وذلك مما لا يجوز القياس عليهقياس

الواو وأو تعمل عندكم مع الحذف بعد الفاء وإنها :  قولهمبأن)2(ويضيف العكبري     

عليها، فتنزلت منزلة ما لم إنما جاز ذلك؛ لأن هذه الأحرف دالة ف. واللام وحتى

 حرف يدل في هذا الموضعيس يحذف، فعملت مع الحذف، بخلاف ها هنا، فإنه ل

  .عليها؛ فلم يعمل مع الحذف

 وحتـى، ينتـصب علـى       ،اللام، و  وأو ، والواو ،ن ما انتصب في باب الفاء          وإ

؛ لأنه يقع فيها معـان لا تكـون فـي           في هذا الموضع  أن لا تظهر    و). أن(ر  إضما

ولولا أنـك   . رالتمثيل، كما لا يقع معنى الاستثناء في لا يكون ونحوها، إلا أن تضم            

فـي  لم يكن إتيان، لم يجز فأحدثك، كأنـك قلـت           : لم آتك صار كأنك قلت    : إذا قلت 

فكذلك . لم آتك فحديث  : لا يتكلم به بعد لم آتك، لا تقول       وهذا تمثيل و  . التمثيل فحديث 

 لا تقع هذه المعاني في الفاء وغيرها إلا بإضمار أن، ولا يجوز إظهار أن، كمـا لا                

  )3(.نحوهار في لا يكون ويجوز إظهار المضم

لعله يقصد مـا    و)4(".مطرد في مواضع معروفة   "إلى أن حذفها          ويشير ابن هشام  

لام التعليل، ولام الجحود، :  من مثل،بعد حروف ) أن( قد ذكره النحويون حول حذف    

  .ولام العاقبة، وحتى، والفاء، وأو، وقد تحذف في غير هذه المواضع

  :حذف حرف الجر

اب ، ذه)؟هل يعمل حرف القسم محذوفا بغير عوض()5(:مسألةفي     ورد  

.  من غير عوض، بإضمار حرف الخفض،ن إلى أنه يجوز الخفض في القسمالكوفيي

                                                 
  .2/565:الإنصاف:  الأنباري)  1(

  :التبيين:  العكبري)2(
  .3/28:الكتاب: سيبويه: انظر)   3(

  .1/839:مغني اللبيب: الأنصاري: انظر)   4(

  .1/393: الإنصاف: الأنباري:  انظر)5(
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ألف الاستفهام، نحو قولك : ن إلى أنه لا يجوز ذلك إلا بعوض، نحواب البصرييوذه

  ."هااالله: آالله ما فعلت كذا، أو هاء التنبيه، نحو: للرجل

 لأنه جاء عن العرب أنهم يلقون الواو ؛ذلك قد احتجوا ب)1(ن ونلاحظ بأن الكوفيي    

: فيقول المجيب. آالله لتفعلن: سمعناهم يقولون:  ويخفضون بها؛ قال الفراء،من القسم

 وإن ،بألف واحدة مقصورة في الثانية؛ فيخفض بتقدير حرف الخفض. أالله لأفعلن

  .كان محذوفاً

أالله لأفعلن، :  احتجاجهم بقولهم بأنبلسان البصريين)2( الأنباري عليهمقد رد     و

 لكثرة استعماله، كما جاز ؛فإنما جاز ذلك مع هذا الاسم خاصة على خلاف القياس

 لكثرة الاستعمال؛ ؛دخول حرف النداء عليه مع الألف واللام دون غيره من الأسماء

لاستعمال مع هذا الاسم  لكثرة ا؛جاز حذف حرف الخفض: في هذا الموضعفكذلك 

  .دون غيره، فبقينا فيما عداه على الأصل

نه يختص  عليه أن هذا الاسم يختص بما لا يكون في غيره، ألا ترى أ     يدلُّ

إن كان لا يجوز دخول التاء في ، و"وتَااللهِ لأَكِيدن أَصنَامكُم" )3(:بالتاء، كقوله تعالى

. ربِّيت:  وكما أن ما حكاه الأخفش من قوله،تالرحيمولا )4(،ولا يقال تالرحمن غيره،

 على جوازه في لا يدلُّ. أالله لأفعلن: قلته؛ فكذلك قولهملا يدلُّ على جوازه؛ لشذوذه و

   )5(.غيره، واختصاص هذا الاسم بهذا الحكم كاختصاص لات بحين، ولدن بغدوة

                                                 
  .413/ 2: معاني القرآن: الفراء: وانظر. 1/393: الإنصاف: الأنباري:  انظر)1(
  .397 ـ 1/396: الإنصاف: الأنباري:  انظر)2(
  .57:  سورة الأنبياء)3(
ترب : يقال، مضافا للكعبة، أو إلى ياء المتكلم، ف)رب( من النحاة من جوز دخول التاء على )4(

ومنهم . تالرحمن: فيقال. الرحمن: ومنهم من حكى دخولها على. تربي لأفعلن: ويقال. الكعبة

: الأنباري: انظر. وكل ذلك قليل أو نادر. تحياتك: فيقال. حياتك: من حكى دخولها على

  .1/397: الإنصاف
  .1/397: الإنصاف: الأنباري:  انظر)5(



 121

راد حرف الجر، وإياه االله لأفعلن؛ وذلك أنه أ:  من العرب من يقول أن    ونلاحظ 

وقد أيد المبرد هذا )1(.نوى، فجاز حيث كثر في كلامهم، وحذفوه تخفيفاً، وهم ينوونه

  .االله لأفعلن، يريد الواو، فيحذفها: إلى أن من العرب من يقول)2(الرأي، وأشار

     لكننا بعد ذلك نجد المبرد بعد موافقته لسيبويه، يعرض عن ذلك، ويناقض نفسه، 

ر إلى أن هذا ليس بجيد في القياس، ولا معروف في اللغة، ولا جائز عند كثير فيشي

ثم نجده بعد ذلك قد احتج على عدم . من النحويين؛ وإنما ذكرناه؛ لأنه شيء قد قيل

  )3(.إن حرف الجر لا يحذف، ولا يعمل إلا بعوض: جواز ذلك، بقوله

فيين فيه نوع من      ومما سبق يتبين بأن نقض البصريين لاحتجاج الكو

الاضظراب؛ وذلك لجواز عمل حرف القسم محذوفاً من غير عوض مع لفظ 

والسماع هو الدليل الأول ثم القياس بعد . الجلالة؛ لكثرة سماعه عن العرب الفصحاء

  .ذلك، ولا يجب علينا إنكار لغة العرب، وما سمع من العرب الفصحاء
  

 4.2 ليل النَّ نقض الدالمرفوعاتة  في أدلَّحوي:  

  :الفاعل ونائب الفاعل 1.4.2

ذهب قسم من الباحثين المحدثين إلى أنه لا فرق بين الفاعل ونائبه؛ لأن كلاً      

منهما يستدعي تأنيث الفعل إذا كان مؤنثاً، ولأن كلاً منهما مسند إليه مرفوع، وأنه لا 

انكسر الزجاج، لا : قولك، فكلاهما واحد في أداء المعنى ف)انْفَعلَ، وفُعِل: (فرق بين

في معرض حديثه عن الفاعل )5(ويشير سيبويه)4(.كُسِر الزجاج: يختلف عن قولك

الذي لم يتعده فعله إلى مفعول، والمفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل، ولا تعدى 

إلى أن الفاعل والمفعول في هذا سواء، يرتفع المفعول كما . فعله إلى مفعول آخر

   .؛ لأنك لم تشغل الفعل بغيره، وفرغته له كما فعلت ذلك بالفاعليرتفع الفاعل
                                                 

  .498/ 3: الكتاب: سيبويه )1(
  .335/ 2: المقتضب: المبرد )2(
  .335/ 2: المقتضب:  المبرد)3(
  99 :النحو العربي نقد وتوجيه: السامرائي: وانظر ،7 :تحقيقات نحوية : فاضل،السامرائي )4(

  .100ـ
  .33/ 1: الكتاب: سيبويه )5(
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انْفَعلَ، وفُعِلَ، أن العربية حين تطورت إلى : ومما يؤيِّد عدم الفرق بين قولنا     

لهجات عامية متفرقة، وحين اتخذت هذه اللهجات أسلوباً جديداً، ونحواً جديداً، نسيت 

فالمصريون . ول، واستعاضت بصيغة انفعل واتفعلما كان النحاة يسمونه مبنياً للمجه

: ، والعراقيون، يقولون)اتقتل(حين يريدون إلى القول بأن فلاناً قُتل، فإنهم يقولون 

وهو إحساس عميق منهم أن النائب عن الفاعل إنما هو فاعل مطاوع؛ ). انقتل(

  )1(.ولذلك استخدموا بناء فعل المطاوعة

  :الفاعل

  :رتبة الفاعل

، أن الإعراب دخل الكلام؛ ليفرق بين )علة الإعراب()2(:رد في مسألة     و

لم إلى أنه )3(:ويشير قطرب. المعاني، من الفاعلية، والمفعولية، والإضافة، ونحو ذلك

أن الكلام لو لم يعرب؛ )4(:وحجة الأولين. يدخل لعلة؛ وإنما دخل تخفيفاً على اللسان

يد عمرو، كَلَّم أَخُوك أَبوك، لم يعلم الفاعل من ضرب ز: لالتبست المعاني، فإذا قلت

لو أهملته عن حركة مخصوصة لم يعلم . ما أحسن زيد: المفعول، وكذلك قولهم

معناه؛ لأن الصيغة تحتمل التعجب، والاستفهام، والنفي، والفارق بينهما هو 

الفرق يحصل بلزوم الرتبة، وهو تقديم الفاعل على : فإن قيل)5(الحركات،

باطل فإن كثيراً من المواضع لا يلتبس، ومع هذا ألزم الإعراب، )7(ثم هو)6(،المفعول

                                                 
  .48: في النحو العربي نقد وتوجيه: المخزومي )1(
 كتابه الإنصاف؛ لأن الخلاف فيها ليس بين البصريين هذه المسألة لم يذكرها الأنباري في )2(

مسائل : العكبري: ، وانظر158 ـ 156:التبيين: العكبري: وقد وردت عند. والكوفيين

  .95 ـ 93: خلافية في النحو
  .69: الإيضاح في علل النحو: الزجاجي: انظر )3(
  ).البصريون: (ويقصد بالأولين. 158 ـ 156:التبيين:  العكبري)4(
  .161:الصاحبي في فقه اللغة: ابن فارس: انظر )5(
  .173: نتائج الفكر في النحو: السهيلي )6(
  .دخول الإعراب على الكلام للفرق بين المعاني: أي )7(
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قَام زيد، ولَم يقُم عمرو، وركِب زيد الْحِمار، فإن مثل هذا لا يلتبس، وكذلك : كقولك

  .كَسر موسى الْعصا، لا يلتبس

  )1(:لاثة أوجه     ويكشف الرد بأن لزوم الرتبة لا يصح؛ لث

أن في ذلك تضييقاً على المتكلم، وإخلالاً بمقصود النظم والسجع، مع مسيس : أحدها

والإعراب لا يلزم في ذلك، فإن أمر الحركة لا يختلف بالتقديم )2(الحاجة إليه،

  .والتأخير

أن التقديم والتأخير قد لا يصح في كثير من المواضع، ألا ترى أنك لو : والثاني

لم يصح تقديم الفاعل هنا؛ لئلا يلزم منه الإضمار قبل . ب غُلامه زيداًضر: قلت

ما أحسن زيداً، : الذكر لفظاً وتقديراً، فتدعو الحاجة إلى تقديم المفعول، وكذلك قولك

في الأصل فاعل، ولا يصح تقديم الفعل عليه، فأما ما لا يلتبس فإنه بالنسبة ) ما(و

حمل على الأصل المعلل؛ ليطرد الباب، كما طردوا الحذف إلى ما يلتبس قليل جداً، ف

في أعد ونعد، حملاً على يعد، وله نظائر كثيرة؛ ولأن الذي لا يلتبس في موضع، قد 

  .يلتبس بعينه في موضع آخر، فإذا جعلت الحركة فارقة طردت في الملتبس وغيره

ر الإعراب، أن غاية ما ذكروا أن الفرق يحصل بطريق آخر غي: والوجه الثالث

وهذا لا يمنع أن يحصل الفرق بالإعراب، وتعين الطرق لا سبيل إليه، بل إذا وجد 

عن العرب طريق معلل وجب إثباته، وإن صح أن يحصل المعنى بغيره، ومثل ذلك 

قد وقع في الأسماء المختلفة الألفاظ والمعاني، فإن كل واحد منها وضع على معنى 

يين، ولا يقال هلا وضعوا له اسماً واحداً على معان يخصه؛ ليفهم المعنى على التع

متعددة، ويقف الفرق على قرينة أخرى كما وقع في الأسماء المشتركة، بل قيل إن 

  .الاشتراك على خلاف الأصل

 قدمت المفعول، وأخَّرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى بأنك إذا     ومما سبق يتبين 

به مؤخراً ما أردت به  يداً عبدااللهِ؛ لأنك إنما أردتضرب ز: في الأول؛ وذلك قولك

                                                 
. 95 ـ 94: مسائل خلافية في النحو: العكبري: ، وانظر158 ـ 157:التبيين: العكبري )1(

  .1/55: اللباب: العكبري: وانظر
الصاحبي في فقه : ابن فارس: وانظر ،69:الإيضاح في علل النحو :الزجاجي :انظر )2(

  .161:اللغة
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فمن ثم كان . مقدماً، ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه، وإن كان مؤخراً في اللفظ

حد اللفظ أن يكون فيه مقدماً، وهو عربي جيد كثير، كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه 

     )1(.مانهم ويعنيانهمأهم لهم، وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعاً يه

الإبانة عن المعاني بالألفاظ؛ فإذا سمعت أَكْرم سعِيد أَباه، )2(:     فالإعراب هو

وشَكَر سعِيداً أَبوه، علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان 

ضرب يحيى : فقد تقول: فإن قلت. الكلام شرحاً واحداً؛ لاستبهم أحدهما من صاحبه

إذا اتفق ما هذه سبيله، مما : بشْرى، فلا تجد هناك إعراباً فاصلاً، وكذلك نحوه، قيل

يخفى في اللفظ حاله، ألزم الكلام من تقديم الفاعل، وتأخير المفعول، ما يقوم مقام 

  .بيان الإعراب

نزلة ؛ لأنه منزل منه م)أن الأصل فيه أن يتصل بفعله(     فمن أحكام الفاعل 

جزئه، ثم يجيء المفعول بعدهما، وقد يعكس ذلك فيتصل المفعول بالفعل، ثم يجيء 

الفاعل بعدهما، وقد يتأخر الفعل والفاعل، ويتقدمهما المفعول، وكل من ذلك المذكور 

من تقديم الفاعل على المفعول وعكسه، وتقديم المفعول على الفعل والفاعل جميعاً، 

  )3(.واجبجائز و

الفاعل يلازم موضعه في الجملة قبل  سبق يمكننا القول أن مما     و

جة تدعو إلى تقديم المفعول به؛ وذلك ؛ لأن الحااًولكنه قد يتأخر أحيان)4(.المفعول

التأخير قد لا يصح في كثير من المواضع كما وضحنا حسب الأهمية؛ لأن التقديم و

  .ذلك في السابق

  :العامل في الفاعل

 على خلف العكبريويرد)5(. العامل في الفاعل الفاعلية أنيخلف الكوفيرى      

                                                 
  .34/ 1: الكتاب: سيبويه )1(
  . 32 ـ 31: كتاب اللمع في العربية: ابن جني: ، وانظر36/ 1: الخصائص:  ابن جني)2(
  .412/ 1: شرح التصريح على التوضيح: الأزهري )3(
  .92: ي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديثفي النحو العرب: المخزومي )4(
  .64 ـ 62/ 2: الأشباه والنظائر: السيوطي: ، وانظر151:اللباب: العكبري )5(
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  )1(:أربعة أوجهما ذهب إليه الدليل على فساد بأن 

 .عاملة بنفسها، وهي نائبة عن الفعل، فعمل الفعل بنفسه أولى) إن(أن : أحدها 

الاختصاص مؤثر في المعنى، فوجب أن أن الفعل لفظ مختص بالاسم، و: نيالثاو

  .لفظ كعوامل الفعليؤثر في ال

 .أن الموجب لمعنى الفاعلية هو الفعل، فكان هو الموجب للعمل في اللفظ: الثالث و

 اتَم:  به، كقولك، وفي المعنى مفعولاًأن الاسم قد يكون في اللفظ فاعلاً: والرابع

زيتَ:  في اللفظ، وهو في المعنى فاعل، كقولك، ومفعولاًدصببز يدع كان ، ولوقَاًر 

  . لانعكست هذه المسائل؛العامل هو المعنى

 نحو)2(: سيبويهما استدل به على أن العامل في الفاعل هو الفعل،      والذي يدلُّ

شغلت ضرب به  كما ارتفع في ذهب، وهنا ارتفع االلهِدبفع. اًدي زااللهِدب عبرض: قولك

  . ليه فعل الفاعل لأنه مفعول تعدى إ؛انتصب زيدكما شغلت به ذهب، و

حكم الفاعل التأخر عن رافعه ـ ، وأن العامل في الفاعل الفعلتضح بذلك ي     و

لا يجوز و. زيد قَائِم غُلاماه، وقَام زيد، وانِدي الزامقَ: وهو الفعل أو شبهه ـ نحو

  )3(.زيد قَام:  قَائِم، ولا غَلاماهديز: ، ولاام قَانِديالز: تقديمه على رافعه، فلا تقول

     فمن خلال رأي ابن عقيل عن الرافع للفاعل يتضح أنه يقصد بذلك العامل، 

  .فالعامل بالفاعل إذن الفعل، وليس الفاعلية التي ذهب إليها خلف الكوفي

  :فاعل كان الزائدة

ما كان : أن كان تزاد في التعجب، نحو)4(     ذكر العكبري في فاعل كان الزائدة،

ويرى. وإنما دخلت لتدلُّ على المضي)5(ولا فاعل لها عند أبي علي،! أحسن زيداً

                                                 
  .152 ـ 151:اللباب: العكبري )1(
  .34/ 1: الكتاب: سيبويه: انظر )2(
  .279/ 1: شرح ابن عقيل: ابن عقيل )3(
  .204/ 1: اللباب: العكبري: انظر )4(
  .2/294: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: الإستراباذي: نظرا )5(
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  ).ما(أما الزجاجي فأشارإلى أن فاعلها ضمير )2(أن فاعلها مصدرها،)1(:السيرافي

  )3(:ضعيف؛ لوجهين"     ويرد العكبري الرأي الأول بأنه 

  ).أفعل( لا يكون هنا إلا )ما(أنها لو كانت كذلك؛ لكانت هي خبر : أحدهما

أنها إن كانت التامة لم تستقم؛ لفساد المعنى، وإن كانت الناقصة لم تستقم :  والثاني

، وتقدير قد هنا فاسد؛ لأنه )قد(كذلك؛ لأن خبرها إذا كان فعلاً ماضياً قدرت معه 

  ".يصير محض خبر

وقد ذكرنا في . سنادهو الإ:      والعامل في الفاعل المسند خلافاً لخلف، فإنه قال

حدِّ العامل أن الموجد للإعراب إنما هو المتكلم، لكن النحويين جرت عادتهم بأن 

ينسبوا العمل إلى الكلمة التي بسببها يحصل المعنى المقتضى في المعرب، لا إلى 

  )4(.المعنى المقتضى، كما قالوا في المضاف أنه العامل لا الإضافة

  :نائب الفاعل

، أنه إذا اجتمع )نيابة غير المفعول به عن الفاعل( )5(:بري في مسألة     ذكر العك

في الكلام مفعول به صحيح وظرف وحرف جر، فالقائم مقام الفاعل هو المفعول 

واحتج )6(.بأنه يجوز أن يقام الظرف، وحرف الجر مقامه: ويرى الكوفيون. الصحيح

جعلان مفعولاً بهما على الكوفيون بأن الظرف وحرف الجر يعمل فيهما الفعل، وي

السعة، فصارا كالمفعول به، وكما جاز أن يجعل المفعول به قائماً مقام الفاعل كذلك 

  .هذه الأشياء
                                                 

كان الكون، : أن فاعلها مصدرها، أي: وقد ذكر السيرافي: سفه الرضي رأي السيرافي، فقال )1(

شرح الرضي على كافية : الإستراباذي: انظر. ثبت الثبوت: وهو هوس، إذ لا معنى لقولك

  . 2/294: ابن الحاجب
  .347/ 4: شرح المفصل: ابن يعيش: انظر.  هذا الرأي إلى السيرافينسب ابن يعيش )2(
  .1/204: اللباب: العكبري )3(
  .181/ 1: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: الإستراباذي )4(
: هذه المسألة انفرد بها العكبري، ولم ترد عند الأنباري في كتابه الإنصاف، وذكرها العكبري )5(

  .78 ـ 77: كتاب ائتلاف النصرة: الزبيدي، و158 ـ 157:التبيين
شرح قطر الندى وبل : ، الأنصاري124ـ2/120:أوضح المسالك: الأنصاري: انظر )6(

  .313 ـ 312: الصدى
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رأي الكوفيين، ببيان أن المفعول به أشبه بالفاعل، وإذا دعت )1(     وقد رد العكبري

 أشبه بالمنوب الحاجة إلى نيابة شيء يقام مقام غيره فأولى ما كان النائب ما هو

أَعطَيتُ زيداً دِرهماً، فإذا لم تسم الفاعل : يبطل ما ذكرتموه، بقولك: فإن قيل. عنه

جاز أن تقيم الدرهم مقامه، ولا شبهة أن زيداً أشبه بالفاعل، إذ كان فاعلاً للأخذ، 

الفعل هما في هذه الحال متساويان في المفعولية، و: قيل. والدرهم ليس إلا مفعولاً به

واصل إليهما على حد سواء، وقوة المفعول الأول من طريق المعنى، لا من جهة 

  ". اللفظ، ومع هذا فرفع الدرهم ضعيف سوغه أمن اللبس

فإن تقدم على .      وقد اشترط الأخفش في جواز ذلك تأخر المفعول به في اللفظ

  )2(.المصدر أو الظرف لم يجز إلا إقامة المفعول به

تقدمون منعوا من قيام ثاني مفعولي علمت مطلقاً مقام الفاعل؛ لأنه مسند      فالم

أسند إلى المفعول الأول، فلو قام مقام الفاعل، والفاعل مسند إليه صار في حالة 

وفيما قالوا نظر؛ لأن كون الشيء مسنداً إلى . واحدة مسنداً ومسنداً إليه فلا يجوز

أعجبني : احدة لا يضر، كما في قولناشيء، ومسنداً إليه شيء آخر في حالة و

ضرب زيد عمراً، فأعجبني مسند إلى ضرب، وضرب مسند إلى زيد، ولو كان لفظ 

مسنداً إلى شيء أسند أي ذلك الشيء إلى ذلك اللفظ بعينه لم يجز، وهذا كما يكون 

  )3(.فرس غلام زيد: الشيء مضافاً ومضافاً إليه بالنسبة إلى شيئين كغلام في قولك

وأما المتأخرون، ")4(:  ويشير الرضي إلى موافقة بعض المتأخرين لهم، بقوله   

يجوز نيابته عن الفاعل إذا لم يلتبس كما إذا كان نكرة، وأول المفعولين : فقالوا

  ".ظن زيداً قائماً، لأن التنكير يرشد إلى أنه هو الخبر في الأصل: معرفة، نحو
  

  

  

  

  

                                                 
  .1/159: اللباب: العكبري: ، وانظر158 ـ 157:التبيين: العكبري )1(
  .266/ 1: همع الهوامع: السيوطي )2(
  .212/ 1: ي على كافية ابن الحاجبشرح الرض: الإستراباذي: انظر )3(
  .212/ 1: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  الإستراباذي)4(
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  : المبتدأ والخبر2.4.2

  :المبتدأ

 الاسم المرفوع في أول الجملة الاسمية؛ ولذلك سمي المبتدأ، وهو : هو،المبتدأ     

يكون اسم و. زيد عاقِلٌ: ر مرفوع، مثلمحورها، ويتمم جملته خبوع الجملة، وموض

 إلى معرفة، كما يكون اسم اًاللام، أو مضاف علماً، أو اسم جنس معرفاً بالألف وذات

 اًيكون اسمو. اللام، أو مضافاً إلى معرفة بالألف واً معرفاً غالباًمعنى مصدر

  )1(. بالياء معتلاًاً بالألف، أو منقوصمعتلاًاً مقصوروقد يكون اسماً  اًصحيح

  :العامل في المبتدأ

 أن يكون العامل المعنوي هو الذي عمل الرفع في المبتدأ، في لا يجيز الكوفيون     

: لأنا نقول)2( يجوز أن يقال إن المبتدأ يرتفع بالابتداء؛، فلا)زيد منْطَلِقٌ: (نحو قولنا

إما أن يكون شيئاً من كلام العرب عند إظهاره، أو غير شيء؛ فإن : الابتداء لا يخلو

كان شيئاً فلا يخلو من أن يكون اسماً، أو فعلاً، أو أداةً من حروف المعاني؛ فإن كان 

ك ما قبله إلى ما لا غاية له، وذلك اسماً فينبغي أن يكون قبله اسم يرفعه، وكذل

حضر زيد قَائِماً، وإن : كما يقال. زيد قَائِماً: محال، وإن كان فعلاً فينبغي أن يقال

وإن كان غير شيء، فالاسم لا . كان أداةً، فالأدوات لا ترفع الأسماء على هذا الحد

قسام الثلاثة التي قدمناها يرفعه إلا رافع موجود غير معدوم، ومتى كان غير هذه الأ

التعري من العوامل : ولا يجوز أن يقال إنا نعني بالابتداء: قالوا. فهو غير معروف

التعري من العوامل اللفظية، فهو إذاً : إذا كان معنى الابتداء هو: اللفظية؛ لأنا نقول

  )3(".عبارة عن عدم العوامل، وعدم العوامل لا يكون عاملاً

                                                 
  .137: تجديد النحو: ، شوقي ضيف)1(
، 1085/ 3: ارتشاف الضرب: الأندلسي: ، وانظر9/ 1: معاني القرآن: الأخفش:  انظر)2(

  .183/ 1: شرح الأشموني: الأشموني: وانظر
، 80 ـ 79: كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر45 ـ 44/ 1: نصافالإ:  الأنباري)3(

  .226: التبيين: العكبري: وانظر
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نباري حجة الكوفيين، باحتجاج البصريين أن العامل هو      وقد نقض الأ

وإن كان الابتداء هو التعري من العوامل اللفظية؛ لأن العوامل في هذه )1(الابتداء،

الصناعة ليست مؤثرة حسية، كالإحراق للنار، والإغراق للماء، والقطع للسيف، 

أمارات :  إنما هيوإنما هي أمارات ودلالات، وإذا كانت العوامل في محل الإجماع

ودلالات، فالأمارة والدلالة تكون بعدم شيء، كما تكون بوجود شيء، ألا ترى أنه لو 

كان معك ثوبان، وأردت أن تميز أحدهما من الآخر، فصبغت أحدهما، وتركت صبغ 

الآخر؛ لكان ترك صبغ أحدهما في التمييز بمنزلة صبغ الآخر؟ فكذلك في هذا 

مل في المبتدأ، وجب أن يعمل في خبره، قياساً على غيره وإذا ثبت أنه عا. الموضع

كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها، فإنها لما عملت : من العوامل، نحو

  )2(.في المبتدأ عملت في خبره، فكذلك في هذا الموضع

     وهذا يلزم الكوفيين في المضارع، فهم يرون بأنه يرتفع بتعريه من العوامل 

وإذا جاز للكوفيين أن يجعلوا التعري عاملاً في الفعل المضارع، . بة والجازمةالناص

    )3(.فقد جاز للبصريين أن يجعلوا التعري عاملاً في الاسم المبتدأ

بأن الابتداء لو كان عاملاً؛ لطرد في كل اسم مبدوء به، :      ونلاحظ بأنه لو قيل

 يرتفع بالابتداء، فالرد أن هذا ليس معنى زيداً ضربتُ، لم: وليس كذلك، فلو قلت

الابتداء المقتضي ما يسند إليه، ولو كان معنى الابتداء : الابتداء الذي ذُكر، بل معناه

ما ذكروا؛ لوجب أن يكون الفعل، والحرف المبدوء بهما مرفوعين، وليس كذلك؛ 

         )4(.ما ذُكرلأن ذلك لا يقتضي ما يسند إلى المبدوء به بخلاف الابتداء على 

     ومما نلحظه على صياغة البصريين لاعتراضهم، أنه يغلب عليه الطابع القائم 

، وقد قادهم هذا إلى "لرد عليه بكذا... إن قيل كذا"على المحاججة العقلية المشروطة 

                                                 
: ابن عقيل: ، وانظر221/ 1: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: الإستراباذي:  انظر)1(

  .128 / 1: شرح ابن عقيل
: ، وانظر80 ـ 79: لعربيةكتاب أسرار ا: الأنباري: ، وانظر46/ 1: الإنصاف: الأنباري )2(

  . 226: التبيين: العكبري
  . 49/ 1: الإنصاف: الأنباري: انظر )3(
  . 227: التبيين: العكبري:  انظر)4(
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تحديد مستويات الاستعمالات اللغوية بين المنع والتجويز، وهذا مظهر من مظاهر 

أما الكوفيون فقد ناقضوا أنفسهم حين ذهبوا إلى أن الفعل المضارع . نهجمعيارية الم

يرتفع؛ لتعريه من العوامل الناصبة، والجازمة، مع أنهم لا يعترفون بالابتداء، وهو 

ولعل السبب الكامن وراء هذا . ويكونون بذلك قد وقعوا فيما فروا منه. عامل معنوي

تقراء التام للقواعد، والاستدلالات التي جاءوا التناقض في الرأي الكوفي هو عدم الاس

  .بها

فأما الذي يبنى عليه شيء هو هو، فإن المبني عليه : "     ولذلك نجد سيبويه يقول

عبدااللهِ منْطَلِقٌ؛ ارتفع عبداالله؛ لأنه : يرتفع به، كما ارتفع هو بالابتداء؛ وذلك قولك

ثم قال )1(.لأن المبني على المبتدأ بمنزلتهذكر ليبنى عليه المنطلق، وارتفع المنطلق؛ 

هذا الابتداء هو العامل في الخبر كذلك؛ لطلبه : المتأخرون كالزمخشري، والجزولي

فالعامل في المبتدأ معنوي، وهو كون الاسم مجرداً عن العوامل )2(.لهما على السواء

 المبتدأ معنوي، فالجمهور وسيبويه على أن رافع)3(.اللفظية غير الزائدة، وما أشبهها

ولأنه لا يجوز أن يكون هناك معمول دون عامل، )4(.وهو الابتداء، لأنه بني عليه

  .فالعامل في المبتدأ هو الابتداء

  :     المبتدأ والخبر يترافعان

ذهب الكوفيون إلى أن ) القول في رافع المبتدأ ورافع الخبر()5(:     وفي مسألة

زيد أَخُوك، : وذلك نحو)6(ع المبتدأ؛ فهما يترافعان؛المبتدأ يرفع الخبر، والخبر يرف

                                                 
  .127/ 2: الكتاب:  سيبويه)1(
  .221/ 1: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  الإستراباذي)2(
  .128 / 1: شرح ابن عقيل:  ابن عقيل)3(
  .8/ 2: ع الهوامعهم:  السيوطي)4(
، 79: كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر45 ـ 44/ 1: الإنصاف: الأنباري: انظر )5(

  . 227 ـ 226: التبيين: العكبري: وانظر
شرح الرضي على كافية ابن : الإستراباذي: ، وانظر48/ 2: المقتضب: المبرد:  انظر)6(

: ابن عقيل: ، وانظر1085/ 3: ضربارتشاف ال: الأندلسي: ، وانظر222/ 1: الحاجب

  .183/ 1: شرح الأشموني: الأشموني: ، وانظر128 / 1: شرح ابن عقيل
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كو غُلامرمعوقد احتجوا بأن المبتدأ يرتفع بالخبر، والخبر يرتفع بالمبتدأ؛ وذلك . و

لأن المبتدأ لا بد له من خبر، والخبر لا بد له من مبتدأ، ولا ينفك أحدهما من 

لا يكون أحدهما كلاماً إلا . زيد أَخُوك: تصاحبه، ولا يتم الكلام إلا بهما، فإذا قل

بانضمام الآخر إليه؟ فلما كان كل واحد منهما لا ينفك عن الآخر، ويقتضي صاحبه 

اقتضاء واحداً، عمل كل واحد منهما في صاحبه مثل ما عمل صاحبه فيه؛ فلهذا 

 منهما ولا يمتنع أن يكون كل واحد. فهما يترافعان، كل واحد منهما يرفع صاحبه

أَياً ما تَدعوا فَلَه ")1(:عاملاً ومعمولاً، وقد جاء لذلك نظائر كثيرة، قال االله تعالى

تدعوا، بأيا ما، فكان كل واحد : ، وجزم)تدعوا(أَياً ما، بـ: ، فنصب"الأَسماء الحسنَى

، فأينما منصوب "م الموتَأَينَما تَكُونُوا يدرِكْكُ" )2(:وقال تعالى. منهما عاملاً ومعمولاً

، إلى "فَأَينَما تُولُّوا فَثَم وجه االلهِ" )3(:وقال تعالى. بتكونوا، وتكونوا مجزومة بأينما

  )4(.غير ذلك من المواضع

  )5(:     وقد نقض الأنباري رأي الكوفيين، ورده من وجهين

العامل سبيله أن يقدر قبل أن ما ذكره الكوفيون يؤدي إلى محال؛ وذلك لأن : أحدهما

المعمول، وإذا قلنا أنهما يترافعان وجب أن يكون كل واحد منهما قبل الآخر؛ وذلك 

  .محال، وما يؤدي إلى المحال محال

أن العامل في الشيء ما دام موجوداً لا يدخل عليه عامل غيره؛ لأن :  والوجه الثاني

ان زيد أَخَاك، وإِن زيداً أَخُوك، كَ: عاملاً لا يدخل على عامل، فلما جاز أن يقال

اً أَخَاكديبطل أن يكون أحدهما عاملاً في الآخر. وظَنَنْتُ ز.  

                                                 
  .110: الإسراء سورة)1(
  .78: سورة النساء )2(
  .115: سورة البقرة )3(
 هي عند التأمل موضع واحد، ولكن أمثلته متعددة، ويجمع الكل أن بعض أسماء الشرط تعمل )4(

حاشية : الأنباري: انظر. اب جميعا، والجواب أو الشرط يعمل فيهافي الشرط والجو

  .45/ 1: الإنصاف
  . 48/ 1: الإنصاف: الأنباري: انظر )5(
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     أما العكبري فقد رد على الكوفيين بأن رفع كل واحد منهما بالآخر، لا يصح؛ 

  )1(:لوجهين

ذ لا معنى فيه يتأثر أن كل واحد منهما قد يكون جامداً، والجامد لا يعمل إ: أحدهما

  .به المعمول

إذا كان الخبر )2(أن المبتدأ لو كان مرفوعاً بالخبر؛ لوجب أن يكون فاعلاً،:  والثاني

  .فعلاً، والفاعل لا يكون قبل الفعل

  )3(:     أما ما استشهدوا به من الآيات، فلا حجة لهم فيه من ثلاثة أوجه

، وأينما، وإنما هو )أَياً ما( ما وأينما مجزوم بـعدم التسليم بأن الفعل بعد أَياً: أحدها

  .مجزوم بإن، وأَياً ما وأينما نابا عن إن لفظاً، وإن لم يعملا شيئاً

عدم التسليم بأنها نابت عن إن لفظاً وعملاً، ولكن جاز أن يعمل كل :  والوجه الثاني

وجه واحد؛ فجاز أن واحد منهما في صاحبه؛ لاختلاف عملهما، ولم يعملا من 

  .يجتمعا، ويعمل كل واحد منهما في صاحبه، بخلاف ما هنا

إنما عمل كل واحد منهما في صاحبه؛ لأنه عامل؛ فاستحق أن يعمل، : والوجه الثالث

اسمان باقيان على أصلهما . زيد أَخُوك: وأما هنا فلا خلاف أن المبتدأ والخبر، نحو

  .  أن لا تعمل؛ فبان الفرق بينهمافي الاسمية، والأصل في الأسماء

إلى ذهاب الكوفيين إلى أنهما ترافعا، فالمبتدأ رفع الخبر، )4(     ويشير السيوطي

. والخبر رفع المبتدأ؛ لأن كلاً منهما طالب الآخر، ومحتاج له، وبه صار عمدة

وضعِّفَ بأنه يلزم عليه أن تكون رتبة كل منهما التقديم؛ لأن أصل كل عامل أن 

وأجيب بمنع ذلك بدليل أدوات الشرط، فإنها عاملة في أفعالها . يتقدم على معموله

كل منهما : ولو سلم، قلنا". أَياً ما تَدعوا" )5(:الجزم، وأفعالها عاملة فيها النصب، نحو

. متقدم على صاحبه من وجه متأخر عنه من وجه آخر، فلا دور لاختلاف اللهجة

                                                 
  . 227 ـ 226: التبيين:  العكبري)1(
  .189 ـ 188/ 1: أوضح المسالك: الأنصاري:  انظر)2(
  .48/ 1: الإنصاف:  الأنباري)3(
  .9ـ  8/ 2: همع الهوامع:  السيوطي)4(
  .110: الإسراء سورة)5(
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وأما . ن حق المنسوب أن يكون تابعاً للمنسوب إليه، وفرعاً لهأما تقدم المبتدأ؛ فلأ

تقدم الخبر؛ فلأنه محط الفائدة، وهو المقصود من الجملة؛ لأنك إنما ابتدأت بالاسم 

. والغرض وإن كان متأخراً في الوجود، فهو متقدم في القصد. لغرض الإخبار عنه

  .ار عنديوهو المخت. وهذا المذهب اختاره ابن جني؛ وأبو حيان

  : الخبر

: ، مثل مشتقاً الكلمة المرفوعة المتممة للمبتدأ، وعادة يكون اسماً: هو،الخبر     

زيداضِ حنْ، هِردم وج1(.ةٌود(  

  :العامل في الخبر

ذهب كثير من البصريين إلى أن الابتداء والمبتدأ جميعاً يعملان في الخبر،      

ع إلا بعد الابتداء والمبتدأ؛ فوجب أن يكونا هما العاملين لأنا وجدنا الخبر لا يق: فقالوا

عليهم بأن هذا القول وإن كان عليه كثير من البصريين إلا أنه )3(ويرد الأنباري)2(.فيه

لا يخلو من ضعف؛ وذلك لأن المبتدأ اسم، والأصل في الأسماء أن لا تعمل، وإذا لم 

، فإضافة ما لا تأثير له إلى ما له تأثير لا يكن له تأثير في العمل، والابتداء له تأثير

  ".تأثير له

     فالابتداء ـ كما نلاحظ ـ هو العامل في الخبر بواسطة المبتدأ؛ لأنه لا ينفك 

عنه، ورتبته ألا يقع إلا بعده، ويعمل في الخبر عند وجود المبتدأ، لا به، كما أن 

 حصل عند وجودهما، لا بهما؛ النَّار تسخن الماء بواسطة القدر والحطب، فالتسخين

لأن التسخين حصل بالنار وحدها، فكذلك هنا، الابتداء وحده هو العامل في الخبر 

  )4(.عند وجود المبتدأ، إلا أنه عامل معه؛ لأنه اسم، والأصل في الأسماء أن لا تعمل

فأما .      ويرى ابن جني أنه ليس هناك في الدنيا مرفوع يجوز تقديمه على رافعه

بر المبتدأ فلم يتقدم على رافعه عند البصريين؛ لأن رافعه ليس المبتدأ وحده، إنما خ

                                                 
  .139: تجديد النحو:  ضيف)1(
، 63/ 1: الأصول في النحو: ابن السراج: ، وانظر46/ 1: الإنصاف: الأنباري:  انظر)2(

  .229: التبيين: العكبري: وانظر
  .46/ 1: الإنصاف: الأنباري:  انظر)3(
  . 47 ـ 46/ 1: الإنصاف: الأنباري:  انظر)4(
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الابتداء والمبتدأ جميعاً، فلم يتقدم الخبر عليهما معاً، وإنما تقدم على : الرافع له

لكنه على قول أبي الحسن مرفوع بالمبتدأ )1(.فهذا لا ينتقض. أحدهما، وهو المبتدأ

ثم وضح المتأخرون )2(. يجز تقديمه على المبتدأوحده، ولو كان كذلك لم

بأن هذا الابتداء هو العامل في الخبر كذلك؛ لطلبه لهما : كالزمخشري، والجزولي

  )3(.على السواء

     ومما يؤيِّد نقض الأنباري وردِّه، ما ذهب إليه ابن عقيل بأن أعدل هذه 

لأن العامل )4(.ا لا طائل فيهمذهب سيبويه، وهو الأول، وهذا الخلاف مم: المذاهب

  . في المبتدأ والخبر هو الابتداء، وهو عامل معنوي

     ومما سبق يتضح أن العامل في الخبر هو الابتداء؛ لأنه طالب لهما، فعمل 

  )5(.وعليه الأخفش، وابن السراج، والرماني. فيهما

  :تقديم خبر المبتدأ عليه

، هالمبتدأ خشية تقدم ضمير الاسم على ظاهرمنع الكوفيون تقدم الخبر على      

لا يجوز تقديم خبر المبتدأ عليه مفرداً كان أو جملة؛ لأنه يؤدي إلى  هفاحتجوا بأن

وكذلك . كان في قائم ضمير زيد. قَائِم زيد: تقدم ضمير الاسم على ظاهره، فإذا قلت

ر زيد؛ فقد تقدم ضمير الاسم ضمي) أبوه(كانت الهاء في . أَبوه قَائِم زيد: إذا قلت

على ظاهره، ولا خلاف أن رتبة ضمير الاسم بعد ظاهره؛ فوجب أن لا يجوز 

  )6(.تقديمه عليه

                                                 
  .58/ 1: الخصائص: نيابن ج:  انظر)1(
  .223 ـ 222/ 1: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  الإستراباذي)2(
  .221/ 1: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: الإستراباذي:  انظر)3(
  .128/ 1: شرح ابن عقيل:  ابن عقيل)4(
  .8/ 2: همع الهوامع:  السيوطي)5(
:  وانظر81: كتاب أسرار العربية:  الأنباري:، وانظر65/ 1: الإنصاف: الأنباري:  انظر)6(

  .142/ 1: اللباب: العكبري: ، وانظر248: التبيين: العكبري
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رأي الكوفيين، وذلك لأن الخبر وإن كان مقدماً في اللفظ إلا )1(ويرد الأنباري     

اعتبار بهذا التقديم في أنه متأخر في التقدير، وإذا كان مقدماً لفظاً متأخراً تقديراً، فلا 

إذا جعلت زيداً فاعلاً . ضرب غُلامه زيد: منع الإضمار؛ ولهذا جاز بالإجماع

وغلامه مفعولاً؛ لأن غلامه وإن كان متقدماً عليه في اللفظ، إلا أنه في تقدير 

 خِيفَةً فَأَوجس في نَفْسِهِ" )2(:التأخير؛ فلم يمنع ذلك من تقديم الضمير، قال االله تعالى

، فالهاء عائدة إلى موسى، وإن كان متأخراً لفظاً؛ لأن موسى في تقدير "موسى

  )3(:التقديم، والضمير في تقدير التأخير، قال زهير

ي نقَلْمي واًمهِلاتِى عِلَ عرِ هاًمقَلْ       يالس منْ مِةَاحهالنَّ واقَلُى خُد  

وإن كان قد . كَان قَائِماً زيد: بر كان على اسمها، نحووقد أجمعوا على جواز تقديم خ

قدم فيه ضمير الاسم على ظاهره، إلا أنه لما كان في تقدير التأخير لم يمنع من تقديم 

الضمير، ولهذا لو فقد هذا التقدير من التقديم، والتأخير لما جاز تقديم الضمير، وما 

إذا جعلت غلامه فاعلاً وزيداً مفعولاً؛ لأن . يداًضرب غُلامه ز: نلحظه أنه لا يجوز

التقدير إنما يخالف اللفظ إذا عدل بالشيء عن الموضع الذي يستحقه، فأما إذا وقع 

وهنا قد وقع الفاعل . في الموضع الذي يستحقه فمحال أن يقال إن النية به غير ذلك

قدير التأخير، بخلاف ما في رتبته، والمفعول في رتبته، فلا يمكن جعل الضمير في ت

:" ضرب غُلامه زيد، فجعلت غلامه مفعولاً وزيداً فاعلاً، فأما قوله تعالى: إذا قلت

وإِذِ :  فإنه وإن كان بتقدير التأخير يصير إلى قولك)4(،"وإِذِ ابتَلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ

إلا أن . ضرب غُلامه زيداً:  قبل الذكر، كقولكابتَلَى ربه إِبراهِيم، فيكون إضماراً

                                                 
 81: كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر70 ـ 68/ 1: الإنصاف: الأنباري:  انظر)1(

  .248: التبيين: العكبري: وانظر
  .67:  سورة طه)2(
، وقد وردت الرواية لهذا البيت عند 53: ني في شرح ديوانه البيت لزهير بن أبي سلمى المز)3(

  :المبرد على النحو الآتي

  إَن تَلْقَ يوماً علَى عِلاتِهِ هرِماً       تَلْقَ السماحةَ مِنْه والنَّدى خُلُقَا

  .103/ 4: المقتضب: المبرد:      انظر هذه الرواية عند
  . 124:  سورة البقرة)4(



 136

ضرب غلامه زيداً، تقدم فيه ضمير الاسم على ظاهره : بينهما فرقاً؛ وذلك لأن قولك

تقدم فيه ضمير الاسم على " وإِذِ ابتَلَى إِبراهِيم ربه")2(:وقوله تعالى)1(لفظاً وتقديراً،

مير متى تقدم تقديراً لا لفظاً أو تقدم لفظاً، لا تقديراً فإنه ظاهره تقديراً لا لفظاً، والض

  .يجوز، بخلاف ما إذا تقدم عليه لفظاً وتقديراً

     ومما سبق يمكننا القول بأن الأصل تقدم المبتدأ وتأخر الخبر؛ وذلك لأن الخبر 

وصف في المعنى للمبتدأ، فاستحق التأخير كالوصف، ويجوز تقديم الخبر إذا لم 

وقد وقع في كلام بعضهم أن مذهب الكوفيين منع تقدم الخبر . حصل بذلك لبسي

الجائز التأخير عند البصريين، وفيه نظر، فإن بعضهم نقل الإجماع ـ من البصريين 

فنقل المنع عن الكوفيين مطلقاً ليس . فِي دارِهِ زيد: والكوفيين ـ على جواز

زيد : ، منع الكوفيون التقديم في مثلهكذا قال بعضهم، وفيه بحث، نعم. صحيحاً

  )3(.والحق الجواز، إذ لا مانع يمنع من ذلك. قَائِم، وزيد قَام أَبوه، وزيد أَبوه منْطَلِقٌ

     ما نلحظه في هذه المسأله هو منع الكوفيين تقدم الخبر على المبتدأ خشية تقدم 

 أن يجيزوا ذلك، خاصة أن الشواهد وكان الأولى بهم. ضمير الاسم على ظاهره

فقد احتج هؤلاء بجملة من كلام العرب . التي أبرزها البصريون لا مجال للطعن فيها

ففي هذا كله ينتهك . لا يتطرق إليها الشك، بالإضافة إلى الشواهد الشعرية المتعددة

رب، الكوفيون أصلاً قام عليه مذهبهم، وتمسك به علماؤهم ألا وهو السماع عن الع

. والاعتداد بكلامهم، والاحتكام إليهم في كل ما يختلف فيه من مسائل اللغة والنحو

  )4(:ولعل ذلك راجع للأسباب الآتية

 لم يكن للكوفيين منهج واضح يؤولون إليه، أو مبادىء محددة يتمسكون بها، مما - 1

  .جعل مجال الفوضى، والتحلل من الأصول واسعاً في مذهبهم وأقوالهم

                                                 
  .258/ 1: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: الإستراباذي: ظر ان)1(
  .124:  سورة البقرة)2(
: جامع الدروس العربية: ، مصطفى الغلاييني: ، وانظر143/ 1: شرح ابن عقيل:  ابن عقيل)3(

1/266.  
  .280: ابن الأنباري وجهوده في النحو: ، جميلعلوش:  انظر)4(
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ور هذه الآراء في أزمنة متفاوتة، وعن أشخاص مختلفين فلم يكن مؤسسو  صد- 2

الكسائي، والفراء، وثعلب، متفقين في النظر والرأي : المذهب الكوفي، وهم

  .للمسائل، بل كانوا يختلفون في معالجة بعض المسائل والقضايا الواحدة

ماحكة؛ رغبة في  ما كان يفرضه الخلاف من لجوء إلى اللجاج، والمغالاة، والم- 3

فقد جعلهم ذلك يخرجون عن الاعتدال، ويتشبثون بالحجج . الظفر، وحباً للغلبة

  .   الواهية، والاستدلالات الخادعة

  :الاسم المرفوع بعد أداة الشرط

 ، أن)عامل الرفع في الاسم المرفوع بعد إن الشرطية()1(:ورد في مسألة     

مار فعل من جنس الفعل بإض) إن(ع بعد  ذهبوا إلى أن الاسم مرفونالبصريي

مير العائد من الفعل المذكور، إلى أنه مرفوع بالضفقد ذهبوا الكوفيون المذكور، أما 

  .فيرى أنه مرفوع على الابتداء)2(أما الأخفش

 ما ذهب إليه من أنه وأنرأي الأخفش بلسان البصريين، )3( الأنباريقد رد     و

 يختص به دون غيره،لك لأن حرف الشرط يقتضي الفعل، و وذيرتفع بالابتداء فاسد؛

ولهذا كان عاملاً فيه، وإذا كان مقتضياً للفعل، ولا بد له منه بطل تقدير الابتداء؛ لأن 

الابتداء إنَّما يرتفع به الاسم في موضع لا يجب فيه تقدير الفعل؛ لأن حقيقة الابتداء 

اهرة أو المقدرة، وإذا وجب تقدير الفعل، استحال هو التَّعري من العوامل اللفظية الظَّ

وبهذا يبطل قول من ذهب من الكوفيين وغيرهم . وجود الابتداء الذي يرفع الاسم

إلى أن الاسم بعد إذا مرفوع؛ لأنه مبتدأ، إما بالترافع أو بالابتداء، في نحو قوله 

لشرط، والشرط يقتضي الفعل؛ فلا ؛ لأن إذا فيها معنى ا"إِذَا السماء انْشَقَّتْ")4(:تعالى

  .يجوز أن يحمل على غيره

     ونحن نعرف أن جمهور النحويين من البصريين يعربون الاسم المرفوع الواقع           

: بعد أداة الشرط فاعلاً لفعل محذوف يفسره الفعل المذكور، وعلى هذا فتقدير الآيـة             

                                                 
  .616 ـ 615/ 2: الإنصاف: الأنباري: انظر )1(
  .1322/ 3: ارتشاف الضرب: الأندلسي: انظر )2(
  .620/ 2: الإنصاف:  الأنباري)3(
  . 1: سورة الانشقاق )4(
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الحذف في هذا المثال وغيره      وراء وجوب  ولعل السبب    ).انْشَقَّتْ السماء انْشَقَّتْ   إِذَا(

، هو أن الفعل الظـاهر أصـبح        )إذا(ـب أو ،)إن(ـ ب إذا كان الاسم المرفوع مسبوقاً    

  )1(.كالعوض من الفعل المضمر، لذلك لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه

     فالاسم المرفوع بعد إن عند سيبويه إمام النحاة، فاعل لفعـل مـضمر يفـسره               

قد أشار إلى هـذه     أما ابن يعيش ف   )2(.مذكور بعده، ولم يجز سيبويه الابتداء بعد إن       ال

حتَّـى  إِن أَحد مِن المشْرِكِين استَجارك فَأْجِره       و")3(:المسألة عندما عرض لقوله تعالى    

اهر، الذي   هنا مرتفع بفعل مضمر يفسره الظَّ      )دحأَ(أن  )4(بين، حيث   "يسمع كَلام اللِّهِ  

، )رك فَـأْجِره  استَجارك أَحد مِن المشْرِكِين اسـتَجا      إِنو( :، والتقدير )استجارك(هو  

   ذلك لأنها تدخل في    الاستفهام؛ و في باب الجزاء بمنزلة الألف في باب        ) إن(وذلك أن

لهـا مواضـع    ) متـى (، و )من( :مواضع الجزاء كلها، وسائر حروف الجزاء نحو      

 ـمخص كذلك، ) إن(شرط في الزمان، وليس     ) متى(شرط فيمن يعقل، و   ) من(وصة، ف

ا الاسم في اللفظ، ويقـدر لـه        بل تأتي شرطاً في الأشياء كلها، فلذلك حسن أن يليه         

   .عامل

     وهكذا ثبت لنا بطلان ما ذهب إليه الكوفيون، وأن الصواب هو الأخذ برأي 

 فعل من جنس الفعل تقديرب) إن(د الاسم مرفوع بعالبصريين الذاهب إلى أن 

وبخاصة أن أغلب النحاة قد أجمعوا على ما جاء في المذهب البصري، . المذكور

  . الأمر الذي يدعم موقفهم، ويؤيِّد ما ذهبوا إليه

  :خبر إن

، ذهاب الكوفيين إلى )القول في رافع الخبر بعد إن المؤكدة()5(:     ورد في مسألة

 أن)واحتجوا بالإجماع على أن الأصل في هذه )6(ترفع الخبر،وأخواتها لا ) إن

                                                 
  .88/ 2: أوضح المسالك: الأنصاري:  انظر)1(

  .71: خلاف الأخفش الأوسط مع سيبويه: ، هدىجنهويتشي:  انظر)2(

  .6:  سورة التوبة)3(

  .218 ـ 217/ 1: شرح المفصل: ابن يعيش )4(

  .336: التبيين: العكبري: ، وانظر176/ 1: الإنصاف: الأنباري: انظر )5(
  .212/ 1: شرح ابن عقيل: ابن عقيل: انظر )6(
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الأحرف أن لا تنصب الاسم، وإنما نصبته؛ لأنها أشبهت الفعل؛ وقد عملت؛ لأنها 

أشبهت الفعل فهي فرع عليه، وإذا كانت فرعاً عليه فهي أضعف منه؛ لأن الفرع 

ياس في حطِّ يكون أضعف من الأصل؛ فينبغي أن لا يعمل في الخبر، جرياً على الق

الفروع عن الأصول؛ لأنَّا لو أعملناه عمله؛ لأدى ذلك إلى التَّسوية بين الأصل 

  .والفرع؛ وذلك لا يجوز

رأي الكوفيين، بأن هذا يبطل باسم الفاعل؛ فإنه إنما عمل لشبه )1(     ويرد الأنباري

زيد : ولالفعل، ومع هذا فإنه يعمل عمله، ويكون له مرفوع ومنصوب كالفعل، تق

والذي يدلُّ على فساد ما ادعاه الكوفيون من ضعف عملها أنها . ضارِب أَبوه عمراً

إِن ")2(:تعمل في الاسم إذا فصلت بينها وبينه بظرف، أوحرف جر، نحو قوله تعالى

اً؛ فإنَّا على أنَّا قد عملنا بمقتضى كونها فرع)3(،"إِن في ذَلك لآيةً"، و"لَدينَا أَنْكَالاً

ألزمناها طريقة واحدة، وأوجبنا فيها تقديم المنصوب على المرفوع، ولم نجوِّز فيها 

الوجهين كما جوزنا مع الفعل؛ لئلا يجري مجرى الفعل فيسوي بين الأصل والفرع، 

وكان تقديم المنصوب أولى؛ ليفرق بينها وبين الفعل؛ لأن الأصل أن يذكر الفاعل 

المفعول، فلما قدم هنا المنصوب، وأخر المرفوع حصلت مخالفة بعد الفعل قبل ذكر 

  . هذه الأحرف للفعل، وانحطاطها عن رتبته

على الكوفيين فتمثل بكونها فرعاً في العمل فمسلم به، ولكن )4(     أما رد العكبري

لا يسلم بأن أثر الفرعية أبطل عملها في الخبر؛ ذلك أن عملها مبني على الاقتضاء، 

د بينَّا أن الاقتضاء تام، فأما أثر الضعف فيظهر في أشياء منها تقديم المنصوب وق

على المرفوع إيجاباً؛ وذلك أثر الضعف، وكذلك في أحكام أُخر، ألا ترى أن ضعفها 

أثر : ينبغي ألا تعمل ليظهر أثر الضعف، بل يقال: لم يسلب عملها النصب، ولا يقال

فى، فالمصدر يعمل عمل الفعل، ولا يجوز تقديم الضعف إذا ثبت في مواضع أخر ك

                                                 
، 145: كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر178 ـ 178/ 1: الإنصاف: الأنباري )1(

  .338 ـ 336: التبيين: العكبري: وانظر
  .12: سورة المزمل )2(
  .67: سورة النحل )3(
  .338 ـ 337: التبيين:  العكبري)4(
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نزال : معموله عليه، وكان ذلك كافياً في ضعفه ويدلُّ عليه أن أسماء الفعل، نحو

وتراك، أضعف من نفس الفعل، ومع ذلك امتنع تقديم منصوبها عليها عندنا، ولم 

ر في يمتنع تقديمه عليها عندهم، بل سووا بينها وبين الفعل؛ لأن الضعف قد ظه

  . أن الضمير فيها لا يكون إلا مستتراً مفرداً، وأنها لا تتصرف: أشياء أخر، منها

، تدخل على الجمل الاسمية )إن وأخواتها: (     ومن المعلوم أن هذه الحروف

أما الخبر . ، فتنصب المبتدأ اسماً لها بلا خلاف بين جمهور النحويين)المبتدأ والخبر(

فالخبر كما . صريون إلى أن إن تنصب الاسم وترفع الخبرفقد اختلف فيه، فذهب الب

يرى المبرد مرفوع بها وليس متروكاً على حاله، وهي بهذا تشبه من الفعل ما قدم 

وقد ذهب النحاة الكوفيون إلى أن )1(.ضرب زيداً عمرو: مفعوله على فاعله، نحو

ذا الخبر مرفوع بما كان هذه الأحرف تنصب الاسم، ولكنها لا تعمل في الخبر، وه

يشير إلى أن نصب إن )2(ولذلك نجد الفراء. مرفوعاً به قبل دخول إن وأخواتها

  .       ضعيف، وضعفه أنه يقع على الاسم، ولا يقع على خبره

أَلا إِن أَولياء االلهِ لا خَوفٌ علَيهم ولا هم ")3(:     وجاء فيه كذلك في قوله تعالى

نُونزحيتَّقُونكَاْنُوا ينُوا وآم نالذين في موضع رفع؛ لأنه نعت جاء بعد خبر ". ، الَّذِي

والذي يظهر من هذا الإعراب الذي جاء به الكوفيون هو نفسه إعراب )4(.إن

  .البصريين

     ومن هذا المنطلق نستطيع القول إن النحاة الكوفيين يناقضون أنفسهم حين 

اسماً ) إن وأخواتها(مل في الخبر، وهم يعترفون بأن لـيذهبون إلى أن إن لا تع

وخبراً؟ وأخواتها تعمل في الاسم والخبر، فتنصب المبتدأ ليكون اسماً لها، وترفع 

الخبر ليكون خبراً لها، وكذلك إن تعمل في المبتدأ فتنصبه ويسمى اسمها، وتعمل في 

  .الخبر ويسمى خبرها

                                                 
  .109/ 4: المقتضب: المبرد:  انظر)1(
  .311 ـ 310/ 1: معاني القرآن: الفراء:  انظر)2(
  .63 ـ 62:  سورة يونس)3(
  .470/ 1: معاني القرآن:  الفراء)4(
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فقد )1(. الخبر يكون باقياً على رفعه قبل دخولها     أما ما ذهب إليه الكوفيون بأن

رده الأنباري كذلك بلسان البصريين، بأنه فاسد؛ لأن الخبر على قولهم مرفوع 

بالمبتدأ، كما أن المبتدأ مرفوع به؛ فهما يترافعان، ولا خلاف أن الترافع قد زال 

وع بما كان يرتفع به إنه مرف: بدخول هذه الأحرف على المبتدأ ونصبها إياه؛ فلو قلنا

قبل دخولها مع زواله؛ لكان ذلك يؤدي إلى أن يرتفع الخبر بغير عامل، وذلك من 

  )2(.المحال

     ومن المعلوم أنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الأسماء النصب، إلا وهو 

ه يعمل الرفع؛ ولذلك نجد الأنباري في معرض حديثه في الردِّ على الكوفيين في كتاب

أن الأمر لو كان كما زعم الكوفيون، وأنه باقٍ على رفعه؛ )3(أسرار العربية، يرى

لكان الاسم المبتدأ أولى بذلك، ولكن لما وجب نصب المبتدأ بها، وجب رفع الخبر 

بها كذلك؛ لأنه ليس في كلام العرب عامل يعمل في الأسماء النصب، ولا يعمل 

القياس، ومخالفة الأصول لغير فائدة، وذلك لا الرفع، فما ذهبوا إليه يؤدي إلى ترك 

  .يجوز

     ومما سبق يظهر لنا ما يؤيد نقض الأنباري، وهو ذهاب جمهور النحويين إلى 

: بطلان ما ذهب إليه الكوفيون، ومن هؤلاء المازني الذي بين بطلان رأيهم، بقولنا

أما الزجاج فقد )4(.ما تعمل فيه إنوهذه اللام لا تدخل إلا على . إِن زيداً لَمنْطَلِقٌ

اعترض كذلك على رأي الكوفيين، وأشار إلـى أن عمل إن ضعيـف، 

وكيف يكون نصب إن ضعيفاً، وهي تتخطى الظروف، فتنصب ما بعدها، ")5(:فقال

                                                 
  .279 ـ 278/ 1: الأصول في النحو:  ابن السراج)1(
:  وانظر،145: كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر179/ 1: الإنصاف:  الأنباري)2(

  .210/ 1: اللباب: العكبري: ، وانظر337 ـ 336: التبيين: العكبري
  .145: كتاب أسرار العربية: الأنباري:  انظر)3(
  .67: مجالس العلماء: ، أبو القاسم الزجاجي)4(
  .193/ 2: معاني القرآن وإعرابه:  الزجاج)5(
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كذلك رأي )2(وقد أبطل ابن يعيش". إِن فِيها قَوماً جبارِين" )1(:نحو قوله تعالى

  من قبلالكوفيين؛ 

وبه وبالمبتدأ كان يرتفع الخبر، فلما زال العامل بطل أن يكون . أن الابتداء قد زال

وبعد النظر في هذه الآراء كلها ثبت بطلان ما ذهب إليه الكوفيون، . هذا معمولاً فيه

وأن الصواب هو الأخذ برأي البصريين الذاهب إلى أن إن وأخواتها ترفع الخبر 

  .سمإضافة إلى نصبها الا
  

  :نقض الدليل النَّحوي في أدلَّة المنصوبات 5.2

  : المفعول به1.5.2

ضربتُ زيداً، وأَعطَيتُ عمراً : هو ما وقع عليه فعل الفاعل، نحو:      المفعول به

  )3(.دِرهماً

  :العامل في المفعول به الفعل والفاعل

، إلى أن ) عامل النصب في المفعولالقول في()4(:     لقد ذهب الكوفيون في مسألة

وقد احتجوا بأن العامل في )5(النصب الفعل والفاعل جميعاً،لمفعول العامل في ا

المفعول النصب الفعل والفاعل؛ ذلك لأنه لا يكون مفعول إلا بعد فعل وفاعل، لفظاً 

 المفعول وإذا كانا كذلك، وكان)6(وتقديراً، إلا أن الفعل والفاعل بمنزلة الشيء الواحد،

لا يقع إلا بعدهما؛ دلَّ على أنه منصوب بهما، وصار هذا كما قال البصريون في 

والذي يدلُّ على . الابتداء والمبتدأ، إنهما يعملان في الخبر؛ لأنه لا يقع إلا بعدهما

                                                 
  .22: سورة المائدة)1(
  .224 ـ 221/ 1: شرح المفصل: ابن يعيش:  انظر)2(
  . 333/ 1:شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  الإستراباذي) 3(

: ، وانظر93: كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر81 ـ 80:الإنصاف: الأنباري: انظر) 4(

  . 264: التبيين: العكبري

همع : السيوطي: وانظر. 335/ 1:  الرضي على كافية ابن الحاجبشرح: الإستراباذي) 5(

  . 7/ 3: الهوامع

: استدل الأنباري على ذلك بسبعة أوجه، ولكن الأنباري والعكبري معا أخذا هذه الأوجه من) 6(

  . ولم ينبها على ذلك. 226 ـ 220/ 1:سر صناعة الإعراب: ابن جني
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عدم جواز كون الناصب للمفعول هو الفعل وحده، أنه لو كان هو الناصب للمفعول 

 يجوز أن يفصل بينه وبينه؛ فلما جاز الفصل بينهما دلَّ على لكان يجب أن يليه، ولا

  .أنه ليس هو العامل فيه وحده، وإنما العامل فيه الفعل والفاعل

     وقد رد رأي الكوفيين، بأن هذا لا يدلُّ على أن الفعل والفاعل هما العاملان فيه؛ 

بطل قول من ذهب من لأن الفاعل اسم، والأصل في الأسماء أن لا تعمل، وبهذا ي

الكوفيين إلى أن الفاعل وحده هو العامل، ونلاحظ أن الكلام عليه كالكلام على من 

  )1(.ذهب من البصريين إلى أن الابتداء والمبتدأ يعملان في الخبر لهذا المعنى

     ومما يتبين لنا أن رأي الكوفيين في هذه المسألة يبطل كذلك بإن؛ وذلك بإجماع 

قال االله . إِن فِي الدارِ لَزِيداً، وإِن عِنْدك لَعمراً: ى أنه لا يجوز أن يقالالنحاة عل

فنصب الاسم بإن، وإن لم ". إِن لَدينَا أَنْكَالاً")3(:، وقال تعالى"إِن فِي ذَلِك لآيةً")2(:تعالى

ف من وإذا لم يلزم ذلك في الحرف ـ وهو أضع. تله؛ فكذلك في هذا الموضع

الفعل؛ لأنه فرع عليه في العمل ـ فلأن لا يلزم ذلك في الفعل وهو أقوى، كان ذلك 

إن الفعل قد ولي المفعول؛ لأن الفعل لما كان : من طريق الأولى، على أنَّا نقول

أقوى من حروف المعاني صار يعمل عملين؛ فهذا بذاته رافع للفاعل، وناصب 

؛ فتقديره تقدير ما عمل، وليس بينه وبين للمفعول؛ لزيادته على حروف المعاني

معموله فاصل، وإذا لم يكن بينه وبين معموله فاصل، بان أنه قد وليه العامل، فدلَّ 

   )4(.على أن العامل هو الفعل وحده

     أما جعل الفعل والفاعل كالشيء الواحد، فلا يوجب ذلك أن يكونا كشيء واحد 

ضرب زيداً عمرو، : بين الفعل والفاعل، نحوفي كل وجه، فالمفعول يجوز أن يقع 

ولو كانا شيئاً واحداً لم يجز، وكذلك الفصل بينهما بالظرف، وإذا كانا كالشيء الواحد 

في بعض الأحكام لم يمنع ذلك من عمل الفعل في المفعول، ويدلُّ على فساد ما 

                                                 
: ، وانظر93: كتاب أسرار العربية: الأنباري: وانظر، 80 ـ 78:الإنصاف: الأنباري: انظر) 1(

  . 264: التبيين: العكبري

  .13،65،67:  سورة النحل)  2(

  .12:  سورة المزمل)  3(

  .1/81 :الإنصاف: الأنباري:  انظر)  4(
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من كل وجه لم يعمل ذهبوا إليه أن الفعل يعمل في الفاعل، ولو كان كالجزء منه 

  )1(.فيه؛ وذلك لأن بعض الكلمة لا يعمل في بعضها

     وأما ناصب المفعول فالفعل عند البصريين أو شبهه، بناء على أنه به يتقوم 

  )2(.المفعولية: الفاعلية، والمعنى المقتضي للنصب، أي: المعنى المقتضي للرفع، أي

ل وحده هو قول البصريين، وحجتهم      وما ذكر من أن المفعول به منصوب بالفع

وحجة الفراء أن الفعل والفاعل كالشيء الواحد، ولا يعمل . أن أصل العمل للأفعال

وعلم من تخصيص الفعل المتعدي بنصب المفعول . بعض الكلمة دون بعضها الآخر

به، أن بقية المفاعيل ينصبها المتعدي واللازم، بخلاف المفعول به فإنه لا ينصبه إلا 

  )3(.لمتعديا

     ولعل ذهاب الفراء من الكوفيين إلى أن العامل في المفعول به هو الفعل 

: والفاعل؛ لأنه لا يكون مفعولاً إلا بعد فعل وفاعل، وبخاصة أنه أشار إلى أنهما أي

ولكن الأنباري ينقض رأي الفراء، ويذكر أن . الفعل والفاعل، بمنزلة الشيء الواحد

 فقط، وليس الفعل والفاعل؛ لأن الفاعل اسم، والأصل في العامل فيه هو الفعل

  .والفعل هو الذي يعمل في المفعول به كما يعمل في الفاعل. الأسماء أن لا تعمل

  :العامل في المفعول به معنى المفعولية

القول في عامل النصب في ()4(:     ذهب خلف الأحمر من الكوفيين في مسألة

النصب معنى المفعولية، والعامل في الفاعل لمفعول ي ا، إلى أن العامل ف)المفعول

  )5(.معنى الفاعلية

رأي خلف الأحمر، بأن ما ذهب إليه من إعمال معنى )6(     وينقض الأنباري

المفعولية والفاعلية، ظاهر الفساد؛ ذلك لأنه لو كان الأمر كما زعم؛ لوجب أن لا 

                                                 
  . 264: التبيين: العكبري:  انظر)  1(
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عدم معنى الفاعلية، وأن ينصب الاسم في ل. ضرِب زيد: يرتفع ما لم يسم فاعله، نحو

ماتَ زيد، لوجود معنى المفعولية، فلما ارتفع ما لم يسم فاعله مع وجود معنى : نحو

ماتَ زيد، مع عدم معنى الفاعلية؛ دلَّ على فساد : المفعولية، وارتفع الاسم في نحو

  .ما ذهب إليه خلف الأحمر

 أنه يشير إلى أن المفعولية صفة قائمة بذات      وما نلحظه في حجة خلف الأحمر

المفعول، ولفظ الفعل غير قائم به، وإسناد الحكم إلى العلة القائمة بذات الشيء أولى 

وقد نقض الأنباري حجته هذه؛ لأن العامل في المفعول به النصب هو )1(.من غيرها

عاملاً على وما ذهب إليه خلف الأحمر ظاهر التكلف، ولا يصلح أن يكون . الفعل

  .مذهب النحويين
  

  :المفعول له 2.5.2

إنما  من غير لفظه، ويكون العامل فيه فعلاًلا يكون إلا مصدراً، و: المفعول له     

 يذكر علة ،فهو إذن مصدر قلبي)2(.علة لوقوع الفعليذكر المفعول له؛ لأنه عذر، و

  )3(. والفاعل،لحدث شاركه في الزمان

هل يجوز أن يكون ، فيسأل، في باب المفعول لهتفهم يس)4( الأنباريونجد     

ليل على  معرفة ونكرة، والده كونويجيب عن ذلك بجوازمعرفة ونكرة؟ المفعول له 

، "ومثَلُ الَّذِين ينْفِقُون أَموالَهم ابتِغَاء مرضاةِ االلهِ وتَثْبِيتَاً مِن أَنْفُسِهِم ")5(:ذلك قوله تعالى

  )6(:قال الشاعرنكرة، و) تَثْبِيتَاً(لإضافة، و، معرفة با)بتِغَاء مرضاةِ االلهِا( :ـف

                                                 
  . 463/ 1: شرح التصريح على التوضيح:  الأزهري)  1(

شرح كتاب : ، الإمام عبداالله بن أحمدالفاكهي :، وانظر58:كتاب اللمع في العربية : ابن جني)  2(

  .216: الحدود في النحو

  .43/ 3: جامع الدروس العربية:  الغلاييني)  3(

  .174 ـ 173:كتاب أسرار العربية:  الأنباري)  4(

  .265:  سورة البقرة)  5(

: سيبويه: ، وانظر98: حاتم الطائي ديوانزهير عبداالله : انظر. ئي هذا البيت لحاتم الطا)  6(

ابن : ، وانظر59: كتاب اللمع في العربية: ابن جني: ، وانظر126/ 3، 368/ 1: الكتاب
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و اءروع أَغْفِرو       همِ ادِّخَارالكَرِينع رِضاًأَعممِ تَكَرشَتْمِ اللَئِي   

  )1(:قال الآخرنكرة، و) تَكَرماً(معرفة بالإضافة، و) ادِّخَاره(: ـف

كَبرورِ يهماقِرٍ جكُلَّ ع   

  مخَافَـةً وزعلَ المحبورِ

ورِالوبلِ الهوتَه لَ مِنوه  

     وذهب الجرمي إلى أنه لا يجوز أن يكون إلا نكرة، ويقدر الإضافة في هذه 

 تُررم: فلا يكتسي التعريف من المضاف إليه، كقولهم)2(،المواضع في نية الانفصال

  )4(:، وقال الشاعر"هذَا عارِض ممطِرنَا")3(:، قال االله تعالىاًدد غَيب زرِا ضلٍجربِ

ومملِّ الهطِسعبِكُلِّ م ي رَتَعةٍ مبهخَالِطِ صسِيِّأْسِهِ       نَاجٍ م.  

  .والذي عليه الجمهور، والمذهب المشهور هو الأول

ما ادعاه من كون الإضافة في أن ، بعلى ما جاء به الجرمي)5( الأنبارييرد     و

نية الانفصال يفتقر إلى دليل، ثم لو صحله في لام  هذا في الإضافة، فكيف يصح 

  .)الهولَ مِن تَهولِ الهبورِو ( :التعريف في قول الشاعر

 لأنه عذر لوقوع ؛ سيبويه في باب ما ينتصب من المصادرويذكر     

نه موقوع له، ولأنه تفسير لما قبله لم كان؟ وليس بصفة لما  لأ؛فانتصب")6(:الأمر

: ذلك قولكو. عشْرون دِرهماً:  الدرهم في قولك ولا منه، فانتصب كما انتصب،قبله

فعلت ذاك أجل كذا و.  ذلك مخافة فلان، وادخار فلانفعلت ذاك حذار الشر، وفعلت
                                                                                                                                               

: ،  وانظر318/ 2: المقاصد النحوية: العيني: ، وانظر1/454:شرح المفصل: يعيش

  . 122/ 3: خزانة الأدب: البغدادي

الأصول في : ابن السراج: ، انظر369/ 1: الكتاب: سيبويه: انظر. جز للعجاج هذا الر)  1(

  .122/ 3: خزانة الأدب: البغدادي: انظر ،208/ 1: النحو

  . وتسمى الإضافة اللفظية)  2(

  .24:  سورة الأحقاف)  3(

: ابن منظور: ، وانظر426، 168/ 1: الكتاب: سيبويه: انظر.  هذا البيت للمرار الأسدي)  4(

  .124/ 9): عردس: (لسان العرب

  .174 ـ 173: كتاب أسرار العربية: الأنباري)  5(

  .369 ـ 367/ 1: الكتاب: سيبويه:  انظر)  6(
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لكذا : لم فعلت كذا وكذا؟ فقال: له لأنه مفعول له، كأنه قيل ؛وكذا؟ فهذا كله ينتصب

  ."ولكنه لما طرح اللام عمل فيه ما قبله. وكذا

كذلك تبع  في مجيئ المفعول له من المعرفة والنكرة، وقد تبع المبرِّد سيبويه     و

ابن   مجيئه من المعرفة والنكرة، فنجدابن السراج سيبويه والمبرِّد فيما ذهبا إليه من

 لأنه مفعول له يكون معرفة، ويكون ؛ ينتصبإنماا المصدر أن هذب يوضح)1(السراج

 كتُئْجِ:  أن تقولز، ولا يجواًًيشْ مكتُئْجِ : أن يكون حالاً كما تقولحنكرة، ولا يصل

 كتُئْ جِ:وإنما يجوز, وأنت تريد معنى الخوف، ومن أجل الخوف ,يريد خائفاً, اًفَوخَ

في كذلك خائفاً، ولا يجوز : أي, ك في حال خوفي إذا أردت الحال فقط، أي جئتاًًفَوخَ

  .ه أن تقيمه مقام ما لم يسم فاعلههذا المصدر الذي تنصبه نصب المفعول ل

 :، فتقولالجر ـ على السواءاف فيجوز فيه الأمران ـ النصب، و     وأما المض

 يقل هذا قد يفهم من كلام المصنف؛ لأنه لما ذكر أنهو. ضربت ابني تأديبه، ولتأديبه

نصب المصاحب للألف واللام، علم أن المضاف لا يقل فيه واحد مجرد، وجر ال

   :، ومنه قولهمنهما، بل يكثر فيه الأمران

و اءروع أُأَغْفِرو       همِ ادِّخَاراًالكَرِيممِ تَكَرشَتْمِ اللَئِي نع رِضع.  

باًلأجله مع أنه مضاف للضمير، ولو حيث وقع مفعولاً منصو: ادِّخَاره: والشاهد فيه

  )2(.لادِّخَاره؛ لكان سائغاً مقبولاً: جره باللام فقال

راجح، ومرجوح، :      فالمفعول له إذا وجدت الشروط فيه على ثلاثة أضرب

أن يكون المفعول له معرفاً باللام، فالأكثر فيه أن يكون مجروراً : فالراجح. ومساوٍ

أن يكون : والنصب جائز على قلة، والمرجوح. لِلطَّمعِ فِي بِرِّكجِئْتُك : باللام، كقولك

فهذا أجود . جئتك تبركاً بك: المفعول له مجرداً من الألف واللام والإضافة، كقولك

جئتك لتبرك، ومنهم من لا يجيزه، والصحيح جوازه مع رجحان نصبه، : من قولك

جئتك رجاءك، :  مضافاً، نحوبين الجر والنصب، أن يكون المفعول له: والمساوي

  :وجئتك لرجائك، ومن النصب قول حاتم

  
                                                 

  .209 ـ 208/ 1: الأصول في النحو:  ابن السراج)  1(
  .350/ 1: شرح ابن عقيل:  ابن عقيل)  2(
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اًوممِ تَكَرشَتْمِ اللَئِي نع رِضأَعو       همِ ادِّخَارالكَرِي اءروع 1(.أَغْفِر(  

     ومما سبق يتبين لنا أن نقض الأنباري لرأي الجرمي كان عين الصواب، 

إلى دليل؛ لإثبات ما جاء به، هذا فضلاً عن موافقة وبخاصة أن رأي الجرمي يفتقر 

  .الأنباري لما جاء به النحاة، من نقضٍ وردٍّ لرأي الجرمي، ومن تبعه
  

  ):الظَّرف(المفعول فيه  3.5.2 

الإبريق ظرف لما فيه، ومن المعنى الوعاء، والجمع ظروف، و: لظَّرف هوا     

 ا الكوفيون فيسمونه المحل أوأم. البصريون تسميتهم له بالظرف اللغوي أخذ

  )2(.الصفة

 أو اسم وقت،اسم : باطراد من) في(ما ضمن معنى : هو)3(في الاصطلاح     و

فيذكر؛ لبيان زمان . مكان، أو اسم عرضت دلالته على أحدهما، أو جار مجراه

  .الفعل، أو مكانه

  :صب على الخلافالنَّ

 العوامل المعنوية التي يرتكز الخلاف من مصطلحات النحو الكوفي، وهو أحد     

  .عليها في تفسير عدد من الظواهر الإعرابية

والمعروف أنه مصطلح )4(.المخالفة أو المضادة:      ومعنى الخلاف في اللغة

لم يقل به بصري، إلا أن الظاهر أنهم تصيدوه من كلام الخليل، مرجعهم )5(كوفي،

: وفي اصطلاح الكوفيين)6(. الأُولالأول في هذه الدراسة، كما هو مرجع البصرييين

هو عامل من العوامل المعنوية التي تكون علة لنصب عدد من الظواهر الإعرابية 

في بعض الأبواب النحوية، وذلك عندما يكون في التركيب ما يدلُّ على الربط بين 

شيئين أو أكثر في الحكم المعنوي، بيد أن المتحدث يرغب في إخراج الثاني من حكم 
                                                 

  .321/ 2: المقاصد النحوية:  العيني)  1(

  .253/ 8): ظرف: (لسان العرب: ظور ابن من)  2(

  .203/ 2: أوضح المسالك:  الأنصاري)  3(

  .186: مختار الصحاح: ، محمد بن أبي بكرالرازي: انظر) 4(

   .114: الحذف والتقدير في النحو العربي: أبو المكارم: انظر) 5(

  .378، 364: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: المخزومي: انظر) 6(
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ول، فيلجأ إلى الحركة الإعرابية، فيخالف فيها لتكون هذه المخالفة وسيلة لفظية الأ

وسيتضح هذا المصطلح بما احتج به )1(.بارزة وواضحة ترمز للمعنى المراد

، بأن الظرف ينتصب )عامل النصب في الظرف الواقع خبراً()2(:في مسألةالكوفيون 

يد أَمامك، وعمرو وراءك؛ وذلك لأن ز: على الخلاف إذا وقع خبراً للمبتدأ، نحو

كان قائم في . زيد قَائِم، وعمرو منْطَلِقٌ: خبر المبتدأ في المعنى هو المبتدأ، فإذا قلت

زيد أَمامك، وعمرو : وإذا قلت. عمرو: زيد، ومنْطَلِقٌ في المعنى هو: المعنى هو

لمعنى هو زيد، ولا وراءك في المعنى هو عمرو، كما وراءك، لم يكن أمامك في ا

كان قائم في المعنى هو زيد، ومنطلق في المعنى هو عمرو، فلما كان مخالفاً له 

  .نصب على الخلاف؛ ليفرقوا بينهما

رأي الكوفيين، بأن خبر المبتدأ في المعنى هو المبتدأ، وإذا )3(     وقد نقض الأنباري

وعمرو وراءك، فأمامك ليس هو زيد، ووراءك ليس هو عمرو، زيد أَمامك، : قلت

وهذا فاسد؛ ذلك لأنه لو . فلما كان مخالفاً له وجب أن يكون منصوباً على الخلاف

كان الموجب لنصب الظرف كونه مخالفاً للمبتدأ لكان المبتدأ كذلك يجب أن يكون 

الف للمبتدأ؛ لأن الخلاف لا منصوباً؛ لأن المبتدأ مخالف للظرف كما أن الظرف مخ

: يتصور أن يكون من واحد، وإنما يكون من اثنين فصاعداً؛ فكان ينبغي أن يقال

زيداً أَمامك، وعمراً وراءك، وما أشبه ذلك؛ فلما لم يجز ذلك دلَّ على فساد مذهب 

  .الكوفيين في هذه المسألة

الكوفيين بأن المخالفة في الجزئين في اعتراضه على قول )4(     ويشير ابن مالك

، )أبو يوسف أبو حنيفة: (محققة في مواضع كثيرة، ولم تعمل فيها بإجماع، نحو

  ).نَهارك صائِم(، و)زيد زهير(و

                                                 
:  واستعمالاً واختلافاًفي مصطلح النحو الكوفي تصنيفاً: ، حمدي محمود حمدجبالي: انظر) 1(

104.  

  . 245/ 1: الإنصاف: الأنباري: انظر) 2(

  .1/247: الإنصاف: الأنباري) 3(

  .313/ 1: شرح التسهيل:  ابن مالك)  4(
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     ولا بد من التنبيه إلى أن الظَّرف ليس خبراً عن المبتدأ، حتى عند هؤلاء الذين 

لنصب فيه، بدليل احتجاجهم بأن الظرف هنا ليس في لم يقدروا عاملاً لفظياً يفسر ا

وينتهي بنا هذا إلى . المعنى هو المبتدأ، وشرط الخبر أن يكون في المعنى هو المبتدأ

نتيجة أخرى مؤداها أن الجملة العربية لا تشترط في إفادتها، وصحة تكوينها تكامل 

ليس فيها مسند فجملة الظرف . العلاقة الإسنادية كما هي في تصور النحويين

بالمفهوم الذي تعارف عليه النحويون، وهو أن يكون هذا المسند عين المسند إليه 

، وليس هناك ضرورة لتقرير مشتق محذوف، أو فعل؛ ليكون عاملاً في )المبتدأ(

الظرف، ويكون هو الخبر في عين الوقت؛ وذلك لتمام المعنى في الجملة بوجود 

 الخلاف في تفسير النصب في الظرف، وبهذا تكون الظرف وحده، وللاستغناء بعامل

الطَّرِيقُ أَمامك، في خلوها من علاقة الإسناد مع إفادتها معنى يحسن السكوت : جملة

وكذلك جملة القسم . عليه، شبيهة بجملة النداء، التي لا تنطوي على علاقة إسنادية

  )1(.لا واالله، أو بلى واالله: في قولنا جواباً على كلام سابق

  :ف بالفعل المحذوفرنصب الظَّ

     ذهب أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب من الكوفيين إلى أن الظرف ينتصب؛ 

أَمامك زيد، حلَّ أَمامك، فحذف الفعل، وهو غير مطلوب، : لأن الأصل في قولك

  )2(.واكتفى بالظرف منه، فبقي منصوباً على ما كان عليه مع الفعل

رأي أبي العباس ثعلب، وذلك لأنه يؤدي إلى أن يكون منصوباً بفعل      وقد ر د

معدوم من كل وجه لفظاً وتقديراً، والفعل لا يخلو إما أن يكون ظاهراً موجوداً، أو 

مقدراً في حكم الموجود، فأما إذا لم يكن ظاهراً موجوداً، ولا مقدراً في حكم 

لا يكون عاملاً، وكما يستحيل في الموجود كان معدوماً من كل وجه، والمعدوم 

الحسيات الفعل باستطاعةٍ معدومةٍ، والمشي برجلٍ معدوم، والقطع بسيف معدوم، 

والإحراق بنار معدومة؛ فكذلك يستحيل في هذه الصناعة النصب بعامل معدوم؛ لأن 

                                                 
  .48 ـ 47: تهادراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقا: ، صاحب أبو جناح)  1(

  . 245/ 1: الإنصاف:  الأنباري)  2(



 151

والذي يدلُّ على فساد ما ذهب إليه ثعلب أنه لا . العلل النحوية مشبهة بالعلل الحسية

  )1(.نظير له في العربية، ولا يشهد له شاهد من العلل النحوية، فكان رأيه بذلك فاسداً

     والذي يظهر لي أن رأي ثعلب هذا هو تفسير معنى، وليس تفسير إعراب، فهو 

يدرك أن الظرف ما دام وعاء للذات أو للحدث فهو منصوب على الظرفية الزمانية، 

حلَّ أو استقر؛ توضيحاً لمقتضى دلالة الظرفية : وإنما قدر الفعل. أو المكانية

فيكون نصب . المرتبطة بالحلول أو الاستقرار، ولهذا لو يثبت له عمل في الظرف

الظرف مع المبتدأ هنا ليس بعامل لفظي كما يرى البصريون، بل بعامل وظيفي 

لمعنى مسنداً؛ لأنه في ا: لغوي، فحواه أنه لا يصلح أن يكون خبراً عن المبتدأ، أي

الخلاف، الذي نص عليه بقية الكوفيين : وهذا العامل الوظيفي هو. ليس هو المبتدأ

وبذلك لا يشكل توجيه ثعلب لهذه المسألة ما يمكن أن يكون رأياً ثالثاً فيها، . صراحة

بل هو في حقيقته رأي الكوفيين، لا سيما أنه يرى أن الفعل غير مطلوب واكتفى 

علب إلى هذا التفسير؛ ليقرر أن الظرف هذا منصوب بحكم وإنما لجأ ث. بالظرف منه

إفادته الظرفية المكانية أو الزمانية، وليس الإسناد أو الإضافة، فبهذا خالف المبتدأ 

في الحكم الإعرابي فكان منصوباً لا مرفوعاً، تمييزاً له عن الخبر الذي يطابق 

  )2(.المبتدأ في إعرابه

  :سوى الظرفية

بأن )4(،)سوى لا تقع إلا ظرفاً"()3(:ي احتجاج الكوفيين في مسألة     ذكر العكبر

وقد استدلوا على ذلك بما جاء في الشعر من وقوعها . سوى تقع ظرفاً، وغير ظرف

  )5(:غير ظرف، كقول الأعشى
                                                 

  .1/247: الإنصاف: الأنباري:  انظر)  1(

  .46 ـ 45: دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها:  أبو جناح)  2(

 294/ 1: الإنصاف: الأنباري: ، وقد وردت هذه المسألة كذلك عند421 ـ 419: التبيين: العكبري)  3(

  .298ـ 

لا : أن سوى: ذا هو رأي العكبري، والرماني، أما البصريون فقد نقل عنهم الأنباري في الإنصافه)  4(

  .تكون إلا ظرفا دائما، وما ورد من خروجها فهو من ضرورة الشعر

، السيرافي: ، وانظر408، 32/ 1: الكتاب: سيبويه: ، وانظر89:  البيت في ديوان الأعشى)  5(

، 349/ 4: المقتضب: المبرد: ، وانظر220/ 1: يبويهشرح أبيات س: محمد بن يوسف
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  .تَجانَفُ عن أَهلِ اليمامةِ نَاقَتِي       وما قَصدتْ مِن أَهلِها لِسِوائِكَا

  )1(: قول الآخروكذلك

  .ولا ينْطِقُ الفَحشَاء من كَان مِنْهم       إِذَا جلَسوا مِنَّا ولا مِن سِوائِنَا

فَاطَّلَع فَرآه فِي سواءِ ")3(:، وقوله تعالى"فَقَد ضلَّ سواءِ السبِيلِ")2(:ومنه قوله تعالى

على أن موضوعها على ذلك؛ ولأن سواء ، وكثرة استعمالها غير ظرف يدلُّ "الجحِيمِ

بمعنى مكان، وكما أن مكاناً يكون ظرفاً وغير ظرف، كذلك سواء يدلُّ عليه أنها قد 

  )4(:وقعت فاعلاً في قول الشاعر

  .ولَم يبقَ سِوى العدوانِ       دِنَّــاهم كَما دانُـوا

التي جاءت فيها غير ظرف، رأي الكوفيين، بأن المواضع )5(     وقد نقض العكبري

لا يدلُّ على أن أصلها غير الظرفية، ألا ترى أن عند ظرف، وقد خرجت عن 

: ، وكذا"حتَّى إِذَا خَرجوا مِن عِنْدِك")6(:، في مثل قوله تعالى)من(الظرفية بـ

وليس ذلك أصلها، )7(غير،: ، أي لمكان غير مكانك، وقد استعملت بمعنى)لِسِوائِكَا(

لَو كَان فِيهِما آلهةٌ إِلا ")8(:قال تعالى. حرف، وقد وقعت بمعنى غير) إلا(ن كما أ

قَام الْقَوم : وقولهم. غير االله، ومع هذا لم تخرج عن كونها حرف استثناء: ، أي"االله

سِوى زيدٍ، أي مكان زيد، والمعنى بدل زيد، وهذا كله لا ينفي أن يكون أصلها 

                                                                                                                                               
: لسان العرب: ابن منظور: ، وانظر62/ 2، 429/ 1:شرح المفصل: ابن يعيش: وانظر

  .442/ 6): سوا(

: المبرد: ، وانظر408، 31/ 1: الكتاب: سيبويه: البيت لمرار بن سلامة العجلي، انظر )  1(

  .517/ 1:  الأشمونيشرح:  الأشموني:، وانظر350/ 4: المقتضب

  .1:  سورة الممتحنة)  2(

  .55:  سورة الصافات)  3(

: الفند الزماني وهو سهل بن شيبان بن ربيعة، شاعر جاهلي قديم، انظر البيت: الشاعر هو)  4(

  . 1/560:شرح التصريح على التوضيح: الأزهري: وانظر ،1/520:شرح الأشموني: الأشموني

  .422: التبيين:  العكبري)  5(

  .16:  سورة محمد)  6(

  .560 ـ 559/ 1:شرح التصريح على التوضيح: الأزهري:  انظر)  7(

  .22: سورة الأنبياء  )  8(
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ل في غير أن تكون صفة، وقد استعملت في الاستثناء، الظرف كما أن الأص

  .والأصل في إلا الاستثناء، وقد استعملت وصفاً

     وفي هذه المسألة الخلافية لا نذهب مذهب البصريين، والعكبري الذي ينقض 

رأي الكوفيين بلسان البصريين، وإنما نذهب فيها مذهب الكوفيين، لأن رأي الكوفيين 

د أطلقنا هذا الحكم بعد أن استقرينا أراء النحاة في هذه المسألة هو الأرجح، وق

  :الخلافية، وقد جاء التأييد لما يلي

: أن سوى وسواء اسمان لا ظرفان اتفاقاً، وأما قولهم)1(     ذكر أبو حيان الأندلسي

فقد ذكر عدداً من )2(أما الأنباري. حذاء عمرو، فظرف: زيد سواء عمرو، بمعنى

فقد أشار )3(أما السيوطي، .شعرية التي تؤكد مجيئها مجرورة بحروف الجرالشواهد ال

  .إلى أن إدخال حرف الجر عليها يخرجها من الظرفية

     كل هذه الاجتهادات تشير إلى أن تشدد البصريين بأن سوى لا تقع إلا ظرفاً، لم 

زمة فسوى ليست ملا. يكن في مكانه، أو بمعنى آخر قد جانبهم الصواب في ذلك

للظرفية، فقد تكون اسماً، ويدخل عليها حروف الجر، هذا بالإضافة إلى كثرة السماع 

ومن هنا يجب الأخذ برأي الكوفيين، أما رأي . عن العرب بأنها اسم لا ظرف

  . البصريين فلا يؤخذ به في هذه المسألة
   

  :همعالمفعول  4.5.2

 أو اسم ،لجملة ذات فعل  تاليةاسم، فضله، تالٍ لواو بمعنى مع،: المفعول معه     

  )4(.لَيالنِّ ورائِا سنَأَسِرتُ والطَّرِيقَ، و: ناه، وحروفه، كـفيه مع

     لعل أبرز التركيبات التي يبدو فيها أثر الخلاف واضحاً بيناً، جملة المفعول 

طف أو معه، فهذا المنصوب الذي يسمونه تجاوزاً مفعولاً معه يقع بعد واو لا تفيد الع

المشاركة، أي لا تؤدي وظيفة نقل الحكم الإسنادي القائم فيما قبلها إلى ما بعدها 

                                                 
   .1548/ 3: ارتشاف الضرب:  الأندلسي)  1(

  .298 ـ 294/ 1: الإنصاف: الأنباري:  انظر)  2(

  .112/ 3: كتاب الأشباه والنظائر في النحو:  السيوطي)  3(

  .210/ 2: أوضح المسالك: الأنصاري )  4(
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فيكون مشاركاً له في العلامة الإعرابية كما هي الحال في عطف النسق الذي تترتب 

عليه مشاركة ما بعدها لما قبلها في الحكم، ومن ثم مشاركته له في العلامة 

بة فقط، أي أن الحدث الذي صدر عن الاسم السابق الإعرابية، بل هي تفيد المصاح

لها، وقع في معية اسم آخر بعدها، وفي حضوره دون أن يقع من هذا مشاركة للأول 

ينْطَلِقُ الْقِطَار وطُلُوع : فقولنا. في العلاقة الإسنادية التي تلبس بها أو صدرت عنه

عليه لا يكون الطلوع متلبساً الشَّمسِ، لا يقتضي نقل الإنطلاق إلى طلوع الشمس، و

بالإنطلاق فيترتب على ذلك عدم تحقق الرفع فيه؛ لأن الرفع علامة المسند إليه، 

وليس هناك مفر من أن يحرك بالنصب؛ لأن الجر خاص بالمضاف . وهو القطار

  )1(.إليه، وهذا هو الذي أدركه الكوفيون فقالوا به تفسيراً لنصب المفعول معه

  :فعول معه الخلافالعامل في الم

، إلى أن )القول في عامل النصب في المفعول معه()2(:     ذهب الكوفيون في مسألة

استَوى الْماء والْخَشَبةَ، : وذلك نحو قولهم)3(المفعول معه منصوب على الخلاف،

لا يحسن تكرير . بةَاستَوى الْماء والْخَشَ: وجاءَ الْبرد والطَّيالِسةَ؛ وذلك لأنه إذا قال

استَوى الْماء واستَوتْ الْخَشَبةُ؛ لأن الخشبة لم تكن معوجة فتستوي، : الفعل، فيقال

الثاني الأول، جاء زيد وعمرو، فقد خالف : فلما لم يحسن تكرير الفعل كما يحسن في

         )4(.فانتصب على الخلاف

ما قَام زيد لَكِن : حولعطف يخالف بين المعنيين، ن به هذا القول أن ادمما ر     و

رو، ومعما مربِتُر زكِ لَدٍيوما بعد لكن يخالف ما قبلها، وليس بمنصوب، . ركْن ب

                                                 
: العكيلي: ، وانظر59 ـ 58: دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها: أبو جناح)  1(

  .303 ـ 302: الخلاف النحوي في ضوء محاولات التيسير الحديثة

، 171 ـ 170:كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر248/ 1: الإنصاف:  الأنباري)  2(

  .280/ 1:اللباب: العكبري: ، وانظر281:التبيين:  العكبري:وانظر

  .305: الخلاف النحوي في ضوء محاولات التيسير الحديثة: العكيلي:  انظر)  3(

/ 3: ارتشاف الضرب: الأندلسي: ، وانظر155: الجنى الداني في حروف المعاني:  المرادي)  4(

شرح : الأزهري: ، وانظر499 ـ 491/ 1: شرح الأشموني: الأشموني: ، وانظر1484

  .532 ـ 1/528: التصريح على التوضيح
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 لما قبلها على كل حال، سواء لزمت  يلزم أن يكون ما بعدها مخالفاً)لكن(فإن 

؛ فلو  الكوفيينفي الإيجاب عند أو جاز بها العطف  البصريينالعطف في النفي عند

إذا ها إلا منصوباً لمخالفته الأول، و لوجب أن لا يكون ما بعد الكوفيونكان كما زعم

 هو حرف لا يكون ما بعده إلا مخالفاًـ و) لكن(ف ليس موجباً للنصب مع كان الخلا

ا  للنصب مع الواو التي لا يجب أن يكون ما بعدهلما قبله ـ فلأن لا يكون موجباً

 دي زامقَ:  في قولك)لا(ـ لما قبلها كان ذلك من طريق الأولى، وكذلك يبطل بمخالفاً

، وليس )لكن(ـيخالف ما قبلها ك) لا(ما بعد و. لا عمرو، ومررتُ بِزيدٍ لا عمرٍو

  )1(. للنصب على أن الخلاف لا يكون موجباًبمنصوب؛ فدلَّ

ي؛ لأنه مخالف للأول، لجاز نصب الأول      ونلاحظ بأنه لو جاز نصب الثان

والناصب للمفعول معه ما سبقه من فعل أو شبهه، ولا )2(.كذلك؛ لأنه مخالف للثاني

فالخلاف معنى، والمعاني )3(الواو، خلافاً للجرجاني، ولا الخلاف، خلافاً للكوفيين،

   )4(.المجردة لم يثبت النصب بها

ونؤيد بذلك نقض . م صحة رأي الكوفيين     وبذلك نتوصل إلى نتيجة مفادها عد

الأنباري لرأيهم، وبخاصة أن ابن يعيش قد أيد الأنباري، ووافقه عند اشتراطه جواز 

  .فالخلاف ليس هو العامل في المفعول معه. نصب الأول؛ لأنه مخالف للثاني

  :العامل في المفعول معه تقدير عامل

القول في عامل النصب ()5(:في مسألة     ذهب أبو إسحاق الزجاج من البصريين 

ولابس الخشبة، وما: ، إلى أنه منصوب بتقدير عامل، والتقدير)في المفعول معه

                                                 
، 171:كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر250/ 1: الإنصاف: الأنباري:  انظر)  1(

  .280/ 1:اللباب: العكبري: ، وانظر281:التبيين: العكبري: وانظر

  .441/ 1: شرح المفصل: ابن يعيش:  انظر)  2(

  .213 ـ 212/ 2:  أوضح المسالك: الأنصاري)  3(

  .155: الجنى الداني في حروف المعاني:  المرادي)  4(

، 171 ـ 170:كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر248/ 1: الإنصاف:  الأنباري)  5(

  .281:التبيين: العكبري: وانظر
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  )1(.أشبه ذلك؛ لأن الفعل لا يعمل في المفعول وبينهما الواو

منصوب بتقدير  بأن ما ذهب إليه من أنَّه)2(     ويدحض الأنباري رأي الزجاج

 الْخَشَبةَ، وما أشبه ذلك؛ لأن الفعل لا يعمل في المفعول ولابس: عامل، والتقدير

فهذا باطل؛ لأن الفعل يعمل في المفعول على الوجه الذي يتعلق به، . وبينهما الواو

فإن كان يفتقر إلى توسط حرف عمل مع وجوده، وإن كان لا يفتقر إلى عمل مع 

ط الواو، وأنه يفتقر في عمله عدمه، وقد بينَّا أن الفعل قد تعلق بالمفعول معه بتوس

إليها، فينبغي أن يعمل مع وجودها، فكيف يجعل ما هو سبب في وجود العمل سبباً 

في عدمه؟ وهل ذلك إلا تعليق على العلة ضد المقتضى؟ ولو كان لما ذهب إليه 

وجه؛ لكان ما ذهب إليه الأكثرون أولى؛ لأن ما ذهب إليه يفتقر إلى تقدير، وما 

كثرون لا يفتقر إلى تقدير، وما لا يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى ذهب إليه الأ

  . تقدير

     ونجد العكبري كذلك يضعف رأي الزجاج؛ لأن الفعل المذكور إذا صح أن 

وأما الواو فغير مانعة؛ . يعمل لم يجعل العمل لمحذوف، وقد صح بما تقدم

  )3(:لوجهين

الاسم، فأثر فيه في المعنى، فلا يمنع من تأثيره فيه أن بها ارتبط الفعل ب:  أحدهما

  .لفظاً

) عمرو(ضربتُ زيداً وعمراً، فالناصب لـ: أنها في العطف لا تمنع، كقولك: والثاني

  .الفعل المذكور ليس الواو، أو الفعل المحذوف

     ومذهب سيبويه والمحققين، أن الفعل المذكور، هو الناصب؛ لأن الاسم 

منصوب، والنصب عمل، ولا بد للعمل من عامل، والواو غير عاملة للنصب، ولا 

                                                 
/ 3: رتشاف الضربا: الأندلسي: ، وانظر155: الجنى الداني في حروف المعاني:  المرادي)  1(

شرح التصريح : الأزهري: ، وانظر1/499: شرح الأشموني: الأشموني: ، وانظر1484

  .532 ـ 1/528: على التوضيح

: ، وانظر170:كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر249/ 1:الإنصاف: الأنباري:  انظر)  2(

  .281:التبيين: العكبري

  .280/ 1: اللباب: العكبري:  انظر)  3(
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فسيبويه يذهب إلى أن ما بعد الواو منصوب . شيء هنا يصلح للعمل إلا الفعل

بالفعل، لأنها بمعنى مع، وهي والواو يتقاربان، فإنهما جميعاً يفيدان الانضمام، 

ظ، وجعلوا الإعراب الذي كان في مع في فأقاموا الواو مقام مع؛ لأنها أخف في اللف

الاسم الذي بعد الواو؛ لأنها حرف، كما فعلوا بالمستثنى بإلا فأظهروا الإعراب فيما 

وبذلك يكون الزجاج قد خالف ما جاء به إمام النحاة سيبويه، عندما ذكر بأن )1(.بعدها

  .النصب يتم بإضمار فعل ولا يعمل الفعل في المفعول، والواو بينهما

لأن فيه إحالة لباب المفعول معه؛ إذ )2(     ويعلل المرادي ضعف رأي الزجاج؛

  .والصحيح أن المفعول معه منصوب بما قبل الواو. المنصوب بتلابس، مفعول به

:      فتفسير الزجاج الذي انفرد به عن البصريين بأن النصب إنما بفعل تقديره

 والْخَشَبةَ، ينقضه أنه لا يطرد في تفسير استَوى الْماء: لابس أو نحوه، في قولنا

  )3(.كيف الأمر بينك وبين أخيك؟: كيف أنت وأخاك؟ أي: النصب في نحو

     ومما سبق يتبين لنا عدم صحة رأي الزجاج من أن المفعول معه منصوب 

بتقدير عامل، والصحيح أن الناصب له هو الفعل المذكور، وليس المقدر كما ذهب 

د نقض الأنباري رأي الزجاج من خلال اعتماده، وموافقته لرأي سيبويه الزجاج، وق

  .السابق ذكره

  :ينتصب انتصاب معالمفعول معه 

القول في عامل النصب في المفعول ()4(:     ذهب أبو الحسن الأخفش في مسألة

  )5(.جئت معه: في نحو) مع(، إلى أن ما بعد الواو ينتصب بانتصاب )معه

                                                 
  .1/297): الحاشية: (الكتاب:  سيبويه)  1(

  .155: الجنى الداني في حروف المعاني:  المرادي)  2(

  .59: دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها:  أبو جناح)  3(

، 171 ـ 170:كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر248/ 1: الإنصاف:  الأنباري)  4(

  .281/ 1: اللباب: العكبري: وانظر

/ 3: ارتشاف الضرب: الأندلسي: ، وانظر155: الجنى الداني في حروف المعاني:  المرادي)  5(

شرح التصريح : الأزهري: ، وانظر501/ 1: شرح الأشموني: الأشموني: ، وانظر1484

  .532 ـ 1/528: على التوضيح



 158

بأن ما ذهب إليه من أنه ينتصب )1(نباري رأي الأخفش ويضعِّفه     ويرد الأ

استَوى : ظرف، والمفعول معه في نحو) مع(، ضعيف كذلك؛ لأن )مع(انتصاب 

ليس بظرف، ولا يجوز أن يجعل منصوباً . الْماء والْخَشَبةَ، وجاء الْبرد والطَّيالِسةَ

  .على الظرف

 واو المعية عن العمل، فلم يبق في الواو معنى العطف، عجز)2(     قد علل العكبري

قُم أَنْتَ وزيداً، كنت : قُم أَنْتَ وزيد، كان المعنى أنك آمر لهما، وإذا قلت: فإذا قلت

آمراً للمخاطب دون زيد، وإنما أمرته بمتابعة زيد حتى لو لم يقم زيد، لم يلزم 

  .المخاطب القيام

خفش في تفسير نصب ما بعد الواو بأنه ينتصب انتصاب      وما ذهب إليه الأ

تنصب في العادة، كما تنتصب سائر ) مع(جئت معه، لا يطرد؛ لأن : ، في نحو)مع(

بين، ودون، ووسط، وفوق، وما يماثلها، على حين أن المفعول معه : الظروف، مثل

  )3(.لا يلزم بالضرورة أن يكون دالاً على الظرفية، أو متضمناً معناها
  

   :الحال 5.5.2

يبين هيئة ما قبله، من فاعل أو مفعول به )4(،هو وصف منصوب، فضلة :الحال     

  )5(.أو كليهما، أو من غيرهما وقت وقوع الفعل

  :تقدم الحال على الفعل العامل فيها

، إلى )القول في تقديم الحال على الفعل العامل فيها()6(:     ذهب الكوفيون في مسألة

 تقديم الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر، ويجوز مع عدم جواز

                                                 
، 171:رار العربيةكتاب أس: الأنباري: ، وانظر249/ 1: الإنصاف: الأنباري:  انظر)  1(

  .281/ 1: اللباب: العكبري: وانظر

  . 282:التبيين:  العكبري)  2(

  . 59: دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها:  أبو جناح)  3(

  .4/ 2: شرح المفصل: ابن يعيش:  انظر )4(
   .363/ 2: النحو الوافي:  حسن )5(
 176: كتاب أسرار العربية: الأنباري: نظر، وا251 ـ 1/250: الإنصاف: الأنباري: انظر )6(

  .385: التبيين: العكبري: ، وانظر177ـ 
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وقد عللوا ذلك بأنه يؤدي إلى تقديم المضمر على الظاهر، ألا ترى أنك إذا . المضمر

، ضمير زيد، وقد تقدم عليه، وتقديم المضمر )راكِباً: (راكِباً جاء زيد، كان في: قلت

  .على الظاهر لا يجوز

بأنه فاسد؛ ذلك لأنه وإن كان مقدماً في اللفظ إلا أنه )1(رد رأي الكوفيين،     وقد 

 :مؤخر في التقدير، وإذا كان مؤخراً في التقدير جاز فيه التقديم، قال االله تعالى

، وإن كان )موسى(عائد إلى ) نفسه(فالضمير في )2(،"فَأَوجس فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسِى"

  )3(:إلا أنه لما كان في تقدير التأخير جاز التقديم، قال زهيرمؤخرا في اللفظ، 

  .من يلْقَ يوماً علَى عِلاتِهِ هرِماً       يلْقَ السماحةَ مِنْه والنَّدى خُلُقَا

من يلْقَ يوماً : ؛ لأنه في تقدير التقديم؛ لأن التقدير)هرِماً(عِلاتِهِ تعود إلى : فالهاء في

اً(لَى عِلاتِهِ، فلما كان عرِمفي تقدير التقديم، والضمير في تقدير التأخير، وجب ) ه

فِي بيتِهِ " )5(:، ومن أمثالهم"فِي أَكْفَانِهِ لُفَّ الْميتُ" )4(:أن يكون جائزاً، ومن كلامهم

كَمؤْتَى الْحوهذا كثير في كلامهم"ي ،.  

 الحال على الفعل العامل ن قد أجازوا تقديما يمكننا القول أن البصريينمن ه     و

فيها مع الاسم الظاهر، ويجوز مع المضمر، إلا الجرمي، فإنه لا يجيز تقديم الحال 

راكِباً زيد جاء، ومثال : على عاملها المتصرف، كما أن الأخفش منع تقديمها في نحو

ديمها على الفعل، الصفة التي تشبه الفعل المتصرف، ونص سيبويه على جواز تق

مسرِعاً زيد راحِلٌ، وزيد مجرداً مضروب، وزيداً موسِراً، أو : وعلى الصفة، نحو

محاً سمدعأما الكوفيون فقد منعوا تقديم الحال إن كان صاحب الحال مرفوعاً )6(.م ،

                                                 
 177: كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر251 ـ 1/250: الإنصاف: الأنباري: انظر )1(

  .385: التبيين: العكبري: ، و انظر178ـ 
  .67: سورة طه )2(
  .53:البيت في شرح ديوان زهير بن أبي سلمى )3(
: تهذيب اللغة: الأزهري: ، وانظر306/ 12): درج، لف: (لسان العرب: ابن منظور:  انظر )4(

  .334/ 15): درج، لف(
  .456/ 2: الدرة الفاخرة:  الأصفهاني)5(
  .1582 ـ 1581/ 3: ارتشاف الضرب: الأندلسي:  انظر )6(
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 نسب إلى الفراء، قدو.  ظاهراً، وأجازوا ما عدا ذلك، أو مخفوضاًأو منصوباً

 لأنه يؤدي إلى تقديم المضمر ؛إنما منعوا ذلكو)1(. كالجرميوالكسائي المنع مطلقاً

   .لا يجوزمما على الظاهر، وهذا 

بخاصة      ونؤيد ما ذهب إليه الأنباري من نقض لرأي الكوفيين في هذه المسألة، و

أخر في اللفظ، فإنه البصريين، بأن الضمير وإن ن رأيه يتوافق مع رأي سيبويه وأ

  ".ىفَأَوجس فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسِ")2(:مقدم في التقدير، وقد صح ذلك في قوله تعالى

  :وقوع الفعل الماضي حالاً

، وإليه ذهب أبو إلى أن الفعل الماضي يجوز أن يقع حالاً)3(ذهب الكوفيون     

واز وقوع الفعل الماضي ، وقد استدل الكوفيون على جالحسن الأخفش من البصريين

، فحصرت فعل ماض، وهو في "أَو جاؤُكُم حصِرتْ صدورهم")4(:حالاً، بقوله تعالى

  .حصرةً صدورهم: موضع الحال، وتقديره

، )أَو جاؤُكُم حصِرتْ صدورهم( :     فرد عليهم الأنباري، احتجاجهم بقوله تعالى

  )5(: أوجهفلا حجة لهم فيه؛ وذلك من أربعة

إِلا ")6(:أن تكون صفة لقوم المجرور في أول الآية، وهو قوله تعالى:  الوجه الأول

  ".الَّذِين يصِلُون إِلى قَوم

أَو جاؤُكُم قَوماً : أن تكون صفة لقوم مقدر، ويكون التقدير فيه: والوجه الثاني

جاز أن يقع حالاً حصِرتْ صدورهم، والماضي إذا وقع صفة لموصوف محذوف 

  .بالإجماع

                                                 
  .28/ 4: امعهمع الهو: السيوطي: ، وانظر1582/ 3: ارتشاف الضرب:  الأندلسي )1(
  .67: سورة طه )2(
: العكبري: ، وانظر388: التبيين: العكبري: ، وانظر1/252: الإنصاف: الأنباري: انظر )3(

  .293/ 1: اللباب
  .90:  سورة النساء )4(
، 390 ـ 388: التبيين: العكبري: ، وانظر255 ـ 1/254: الإنصاف: الأنباري: انظر )5(

  .294 ـ 293/ 1: اللباب: العكبري: وانظر
  .90:  سورة النساء )6(
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: أو جاؤكم، ثم أخبر، فقال: أن يكون خبراً بعد خبر، كأنه قال: والوجه الثالث

  .حصِرتْ صدورهم

ضيق االله : أن يكون محمولاً على الدعاء، لا على الحال، كأنه قال: والوجه الرابع

فر االله له، وسرق جاءني فلان وسع االله رزقه، وأحسن إلي غ: صدورهم، كما يقال

قطع االله يده، وما أشبه ذلك؛ فاللفظ في ذلك كله لفظ الماضي ومعناه الدعاء، وهذا 

  .كثير في كلامهم

     ومن هذا المنطلق يمكننا القول أن البصريين قد اشترطوا في الفعل الماضي إذا 

، ظاهرة أو مقدرة، ومنعوا ما ليس )قد(تصدر جملة الحال أن تسبقه 

بأن الحال لا تكون إلا بإضمار قد أو بإظهارها؛ ومثله في )2(ووافقهم الفراء)1(.كذلك

، يريد ـ واالله أعلم ـ  جاؤُكُم قَد حصِرتْ )أَو جاؤُكُم حصِرتْ صدورهم( :كتاب االله

وهذا ما جزم به المتأخرون كابن عصفور، والجزولي، وهو قول المبرد، . صدورهم

ك ابن الشجري فقد ذهب في هذه المسألة مذهب البصريين في وكذل)3(.والفارسي

وهكذا يكون )4(.جواز وقوع الفعل الماضي حالاً إذا كانت معه قد ظاهرة أو مقدرة

الأنباري قد وافق البصريين وابن الشجري في رأيه، وخالف الكوفيين والأخفش 

  .الذين رأوا أن الفعل الماضي يقع حالاً

 يشترطوا الذي اشترطه البصريون في ذلك، بل نجدهم قد      أما الكوفيون فلم

ووافقهم في ذلك الأخفش من )5(،)قد(أجازوا مجيء الفعل الماضي حالاً، وبدون 

وقد اختار قول الكوفيين جماعة من المتأخرين كابن مالك، وأبي )6(.البصريين

 إلا، ولا إن صدرت الجملة بفعل ماض لفظاً، وليس قبله)8(:يقول ابن مالك)7(.حيان

                                                 
  .216/ 1: الأصول في النحو: ابن السراج: انظر )1(
  .24/ 1: معاني القرآن:  الفراء )2(
  .49/ 4: همع الهوامع: السيوطي )3(
  .68 ـ 66/ 2: الأمالي:  ابن الشجري )4(
  .1610/ 3: ارتشاف الضرب: الأندلسي: انظر )5(
  .254/ 1: الأصول في النحو: ابن السراج: ، وانظر123/ 4: المقتضب: المبرد: انظر )6(
  .1610/ 3: ارتشاف الضرب: الأندلسي: انظر )7(
  .373/ 2: شرح التسهيل: ابن مالك: انظر )8(
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بعده أو، فإما أن يتضمن ضمير صاحب الحال، أو لا يتضمنه، فإن تضمنه فالأكثر 

وكذلك دافع أبو حيان كثيراً عن مذهب )1(.أن يكون الفعل مقروناً بالواو وقد

والصحيح جواز وقوع الماضي حالاً بدون قد، ولا يحتاج )2(:الكوفيين، فنجده يقول

ويل الكثير ضعيف جداً؛ لأنَّا نبني المقاييس العربية لتقديرها؛ لكثرة ورود ذلك، وتأ

  . على وجود الكثرة

  :نصب خبر كان وثاني مفعولي ظننت على الحال 

نصب على ) ظننت(إلى أن خبر كان والمفعول الثاني لـ)3(     ذهب الكوفيون

فعل ) كان(نصب على الحال أن ) كان(وقد احتجوا بأن الدليل على أن خبر . الحال

غير متعد ـ والدليل على أنه غير واقع، أن فعل الاثنين إذا كان : واقع ـ أيغير 

ضربا رجلاً، وضربا رجالاً، ولا يجوز : واقعاً فإنه يقع على الواحد والجمع، نحو

كانا قائماً، وكانا قياماً، ويدل على ذلك أيضاً أنك : ، فلا يجوز أن تقول)كان(ذلك في 

فعلت بزيد، ولا تقول في كنت : ربت زيداً، فتقولض: تكني عن الفعل الواقع، نحو

فعلت بأخيك، وإذا لم يكن متعدياً، وجب أن يكون منصوباً نصب الحال، لا : أخاك

نصب المفعول؛ فإنا ما وجدنا فعلاً ينصب مفعولاً هو الفاعل في المعنى، إلا الحال، 

 كذا، فدلَّ على كان زيد في حالة: فكان حمله عليه أولى، ولأنه يحسن أن يقال فيه

  .أنه نصب على الحال

بأن هذا إنما يدل على الحال )4(     ويرد الأنباري رأي الكوفيين بلسان البصريين،

مع وجود شروط الحال بأسرها، ولم يوجد ذلك؛ لأنه من شروط الحال أن تأتي بعد 

امة التي تمام الكلام، ولم يوجد ذلك في كان الناقصة التي وقع فيها الخلاف، دون الت

بمعنى وقع، ولم يوجد كذلك في المفعول الثاني لظننت التي بمعنى الظن أو العلم 

التي وقع فيها الخلاف، لا التي بمعنى التهمة، وكذلك من شروطها ألا تكون إلا 

                                                 
  .284/ 2: شرح التسهيل: ابن مالك )1(
  .49/ 4: همع الهوامع:  السيوطي)2(
  .299 ـ 298: بيينالت: العكبري: ، وانظر2/821: الإنصاف: الأنباري: انظر )3(
  .385: التبيين: العكبري: ، وانظر827 ـ 826/ 2:الإنصاف: الأنباري: انظر )4(
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نكرة، وكثيراً ما يقع خبر كان، والمفعول الثاني لظننت معرفة، ولو كانا حالاً لما 

  .فلما جاز أن يقعا معرفة دل على أنهما ليسا بحالجاز أن يقعا إلا نكرة؛ 

     وقد يبدو غريباً إدراج الخبر المنصوب بعد هذه الأفعال بضمن المنصوب على 

، وهذا )الاسم(الحال؛ لأنه في حقيقته يتضمن العلاقة الإسنادية بينه وبين المخبر عنه 

 النصب يكمن في أن يقتضي أن يكون مرفوعاً تبعاً للمخبر عنه، ولكن تفسير ذلك

هذه الأخبار صارت تؤدي وظيفة الحال بعد أن اقترنت الجملة بالأفعال المتقدمة، 

التي شغلت الموقع الإسنادي، وخلقت علاقة إسنادية جديدة غير التي كان يؤديها 

وسواء صح ما يقوله النحويون، أم خالفهم فيه ابن . الخبر قبل دخولها على الجملة

ن أن هذه الأفعال لا تدلُّ على الحدث، بل تدلُّ على الزمن فحسب، مالك والرضي، م

والخبر . أم لم يصح، فإن ذلك لا يلغي الدور الإسنادي الذي تقوم به باقترانها بالاسم

المنصوب الذي يؤدي هنا وظيفة الحال، ويلتبس بعلامتها الإعرابية لا يمكن 

لتي اقترنت بها الجملة، وشغلت الاستغناء عنه في الجملة؛ لأن أفعال الكينونة ا

لا يصح السكوت عليها، ولا تتم بها الفائدة المتوخاة؛ لأنها تدل )1(الموقع الإسنادي

على وجود يعرفه كل من المتكلم والسامع، فلا بد من أن يستكمل الخبر فائدته بذكر 

ئة خاصة المنصوب الذي نؤيد الكوفيين في تسميته حالاً لا خبراً؛ لأنه إنما يبين هي

  )2(.للموجود المتحدث عنه
  

  :التمييز 6.5.2

طَاب : ؛ لبيان ما قبله من إجمال، نحو)من(     هو كل اسم نكرة، متضمن معنى 

         )4(.وهو الذي يرفع الإبهام في جملة أو مفرد: التبيين: وقد يقال له)3(.زيد نَفْساً

       

                                                 
  .62: دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها: أبو جناح )1(
  .182): نقد وتوجيه(في النحو العربي : المخزومي )2(
  . 663/ 1: شرح ابن عقيل:  ابن عقيل)  3(

  . 322/ 1: الأصول في النحو: اجابن السر:  انظر)  4(
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ديم التمييز إذا كان العامل فعلاً تقالقول في ()1(:في مسألةاحتج الكوفيون 

، بأن الدليل على جواز تقديم التمييز إذا كان العامل فيه فعلاً متصرفاً، )متصرفاً

أما النقل فقد جاء ذلك . تَصبب زيد عرقَاً، وتَفَقَّأَ الْكَبشُ شَحماً، النقل، والقياس: نحو

  )2(:في كلامهم، قال الشاعر

  !مى بِالفِراقِ حبِيبها       وما كَان نَفْساً بِالفِراقِ تَطِيب؟أَتَهجر سلْ

تطيب؛ لأن : نَفْساً، على التمييز، وقدمه على العامل فيه، وهو: وجه الدليل أنه نصب

وأما . وما كان الشأن والحديث تطيب سلمى نفساً؛ فدلَّ على جوازه: التقدير فيه

امل فعل متصرف؛ فجاز تقديم معموله عليه كسائر الأفعال فلأن هذا الع: القياس

ضرب زيد عمراً ـ : المتصرفة، ألا ترى أن الفعل لما كان متصرفاً ـ نحو قولك

  .عمراً ضرب زيد: جاز تقدم معموله عليه، نحو

  :رأي الكوفيين، وما استدلوا به من قول الشاعر)3(     وينقض الأنباري

ج؟أَتَهباقِ تَطِياً بِالفِرنَفْس ا كَانما       وهببِياقِ حى بِالفِرلْمس ر!  

  :  لأن الرواية الصحيحة

  !                    وما كَان نَفْسِي بِالفِراقِ تَطِيب؟

بفعل ) نَفْساً(نصب : وذلك لا حجة فيه، ولئن تم التسليم بصحة ما روي، فنقول

أعني نفساً، لا على التمييز، ولو قدرنا ما ذكرتموه فإنَّما جاء في : ه قالمقدر، كأن

إنه فعل متصرف؛ : وأما قولهم. الشعر قليلاً على طريق الشذوذ؛ فلا يكون فيه حجة
                                                 

ـ 181:كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر829 ـ 828/ 2: الإنصاف:  الأنباري)  1(

  . 300/ 1: اللباب: العكبري: ، وانظر396 ـ 394: التبيين: العكبري: ، وانظر182

ونسبه . ربيعةفنسبه بعضهم للمخبل السعدي، واسمه ربيع بن .  اختلف في نسبة هذا البيت)  2(

: انظر. ونسبه قوم لأعشى همدان، واسمه عبدالرحمن بن عبداالله. آخرون لقيس بن الملوح

 :الإنصاف: الأنباري :، وانظر2/384:الخصائص: ابن جني: ، وانظر3/36:المقتضب: المبرد

: ، وانظر396:التبيين: العكبري: ، وانظر182:كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر2/831

شرح :  الأشموني:، وانظر42/ 2: شرح المفصل: ابن يعيش: ، وانظر300/ 1:اللباب: لعكبريا

  .53/ 2:الأشموني

: ، وانظر182: كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر2/831: الإنصاف: الأنباري:  انظر) 3(

  . 301/ 1: اللباب: العكبري: ، وانظر397 ـ 396: التبيين: العكبري
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الفرق : قلنا. فجاز تقديم معموله عليه كسائر الأفعال المتصرفة، إلى آخر ما قرروا

 ضرب زيد عمراً، منصوب لفظاً ومعنى، :بينهما ظاهر؛ وذلك لأن المنصوب في

تَصبب زيد عرقَاً، فإنه وإن لم يكن فاعلاً لفظاً فإنه فاعل : وأما المنصوب في نحو

  . معنى، فبان الفرق بينهما

     وقد ذهب سيبويه إلى عدم جواز تقديم هذا النوع على عامله؛ ذلك لأن 

تَصبب زيد عرقَاً، كان : ، ألا ترى أنك إذا قلتالمنصوب هنا هو الفاعل في المعنى

الفعل للعرق في المعنى لا لزيد؟ لما كان هو الفاعل في المعنى لم يجز تقديمه، كما 

  .    وما ذهب إليه سيبويه هو مذهب أكثر البصريين)1(.لو كان فاعلاً لفظاً

إلى جواز التقديم للتمييز )5(والمبرد،)4(والمازني،)3(والجرمي،)2(     وذهب الكسائي،

وقد رجح القول . إذا كان العامل فيه فعلاً متصرفاً، مستدلين بالبيت السابق الذكر

بجواز تقديم التمييز على عامله ابن مالك، وهو الصحيح؛ لكثرة ما ورد من الشواهد 

على ذلك، وقياساً على الفضلات، فإن كان الفعل غير متصرف لم يجز تقديمه عليه، 

: كَفَى بِزيدٍ رجلاً، ولا يجوز: ا إن كان متصرفاً، وكان تمييزه غير منقول نحووكذ

رجلاً كَفَى بِزيدٍ، بإجماع، وإن كان منتصباً عن تمام الجملة على ما ذهب إليه ابن 

وتقديم التمييز على عامله نادر عند )6(.مالك، والصحيح أنه منتصب عن تمام الاسم

حظنا قياسي عند الكسائي، والمبرد، وغيره ممن وافق الكوفيين سيبويه، ولكنه كما لا

ويكون الأنباري بذلك قد وافق سيبويه فيما ذهب إليه، ونقض رأي . في هذه المسألة

  .الكوفيين، وبعض البصريين الذين ذهبوا مذهب الكوفيين
  

  

                                                 
  .205/ 1: الكتاب:  سيبويه)  1(

  .1634/ 4: ارتشاف الضرب: الأندلسي: ، وانظر2/389 :شرح التسهيل: ابن مالك:  انظر)  2(

ـ 2/52:شرح الأشموني :الأشموني :، وانظر4/1634 :ارتشاف الضرب :الأندلسي : انظر)  3(

53.  

  . 36/ 3: المقتضب: المبرد:  انظر)  4(

  .36/ 3: المقتضب: المبرد:  انظر)  5(

  .1634/ 4: ارتشاف الضرب: الأندلسي: انظر)  6(
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  :تقديم خبر ليس عليها 7.5.2

معناه النفي، تعمل عمل كان، فعل جامد : )ليس(     نستطيع القول بداية أن 

: منها وز تقدم خبرها عليها،اجوعدم : وأحكامها كأحكام كان إلا في أشياء، منها

د، حجمن حروف ال: ليس: زيادة الباء في خبرها بكثرة، وجاء في لسان العرب

اً لَيس قَائِم، واًمائِ قَدي زسي لَ:تنصب الخبر، تقولتكون بمنزلة كان ترفع الاسم وو

  )1(.لا يجوز أن يتقدم خبرها عليها؛ لأنها لا تتصرفزيد، و

هل يجوز تقديم خبر : إلى أنه إذا قيل)2(:كان وأخوانها الأنباري في باب شيريو     

إلى عدم جواز )4(:اختلف النحويون في ذلك، فذهب الكوفيون: قيل)3(عليها؟) ليس(

وازه؛ لأنه كما جاز تقديم خبرها وذهب أكثر البصريين إلى ج. تقديم خبرها عليها

  )5(.على اسمها، جاز تقديم خبرها عليها نفسها

ذلك لأن )7(رأي البصريين، ويرجح رأي الكوفيين، ويختاره؛)6(     وينقض الأنباري

ليس فعل لا يتصرف، والفعل إنما يتصرف عمله، إذا كان متصرفاً في نفسه، وإذا لم 

إنه كما جاز تقديم خبرها : وأما قولهم.  عملهيكن متصرفاً في نفسه، لم يتصرف في

على اسمها، جاز تقديم خبرها عليها، ففاسد كذلك؛ لأن تقديم خبرها على اسمها لا 

يخرجه عن كونه متأخراً عنها، وتقديم خبرها عليها يوجب كونه متقدماً عليها، وليس 

إنما جاز تقديم و. من الضرورة أن يعمل الفعل فيما بعده، ويجب أن يعمل فيما قبله

؛ لأنها تتصرف، ويجوز تقديم خبرها )كان(خبرها على اسمها؛ لأنها أضعف من 

؛ لأنها حرف، ولا يجوز تقديم خبرها على اسمها، فجعل لها )ما(عليها، وأقوى من 

                                                 
  .375 ـ 374/ 12): ليس: (لسان العرب: ابن منظور:  انظر)  1(

  .317 ـ 316: التبيين: العكبري: ، وانظر137:كتاب أسرار العربية:  الأنباري)  2(

  .160/ 1: الإنصاف:  الأنباري)  3(

  . 1/351:شرح التسهيل: ابن مالك: انظر. رجانيوكذلك المبرد وابن السراج والج  الكوفيون،)  4(

   .وأيضا قياسا على جواز تقديم خبر كان عليها: 160/ 1: الإنصاف:  وأضاف الأنباري في)  5(

  .137:كتاب أسرار العربية:  الأنباري)  6(

  .351/ 1:شرح التسهيل: ابن مالك:  انظر)  7(
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، )كان(نفسها؛ لتنحط عن درجة  منزلة بين منزلتين، فلم يجز تقديم خبرها عليها

  )".ما(ها لترتفع عن درجة ويجوز تقديم خبرها على اسم

إثبات رأيهم من خلال الاستدلال على جواز تقديم )1(     وقد حاول البصريون

، ووجه الدليل من "أَلا يوم يأْتِيهِم لَيس مصروفَاً عنْهم" )2(:خبرها عليها، بقوله تعالى

، يتعلق )أْتِيهِميوم ي: (هذه الآية أنه قدم معمول خبر ليس على ليس، فإن قوله

  .بمصروف، وقد قدمه على ليس

، ليس متعلقاً بمصروف، ولا أنه منصوب؛ )يوم(     وقد رد استدلالهم هذا بأن 

  . )3(وإنما هو مرفوع بالابتداء، وإنما بني على الفتح؛ لإضافته إلى الفعل

خبر ليس عليها، بأنه تتبع دواوين العرب، فلم يظفر بتقديم )4(     ويذكر أبو حيان

  ).أَلا يوم يأْتِيهِم لَيس مصروفَاً عنْهم: (ولا بمعموله إلا ما دلَّ عليه ظاهر هذه الآية

     وخبر ليس لا يجوز أن يتقدم عليها عند جمهور البصريين من متأخريهم، 

، وخبر عسى لا يتقدم )عسى(وقد قاسوها على . وجمهور الكوفيين، وهو المختار

من قدماء البصريين، )5(يها اتفاقاً، والجامع بينهما الجمود، وقد احتج المجيزونعل

والفراء، وابن برهان، والزمخشري، والشلوبين، وابن عصفور من المتأخرين، بنحو 

، يوم يأْتِيهِم: وتقدير الحجة منه أن". أَلا يوم يأْتِيهِم لَيس مصروفَاً عنْهم")6(:قوله تعالى

معمول لمصروف، وقد تقدم على ليس، واسمها ضمير مستتر فيها يعود على 

وتقديم المعمول لا يصح إلا حيث يصح تقديم عامله، . خبرها: العذاب، ومصروفاً

، لما جاز تقديم معموله )ليس(، يجوز تقديمه على )مصروفاً(فلولا أن الخبر؛ وهو 

بأن المعمول : تقدير تسليمه يجابوأجيب بالمنع، وسنده ما تقدم، وعلى . عليها

: ظرف، فيتسع فيه ما لا يتسع في غيره، أو بأن يوم معمول لمحذوف تقديره

                                                 
  .169/ 1: اللباب: العكبري: ، وانظر163 ـ 162/ 1: الإنصاف:  الأنباري)  1(

  .8:  سورة هود)  2(

  .163/ 1: الإنصاف:  الأنباري)  3(

  .206/ 5: البحر المحيط: الأندلسي:  انظر)  4(

  .221/ 1: أوضح المسالك:  الأنصاري)  5(

  .8:  سورة هود)  6(
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جملة حالية مؤكدة أو مستأنفة، أو بأن يوم في ): ليس مصروفاً(يعرفون يوم يأتيهم، و

يأتيهم، وليس مصروفاً : محل رفع على الابتداء، وبني على الفتح لإضافته إلى جملة

  )1(.هخبر

     و يمكننا القول إن ما ذهب إليه الكوفيون هو الصحيح؛ ولعل السبب في ذلك 

يعود إلى أن البصريين قد اعتمدوا على شاهد مظنون، فعارضوا بذلك الأصول التي 

يسيرون عليها، وناقضوا المقاييس التي هم عليها كذلك، وبخاصة أن رأي الأنباري 

ن بالسماع الصحيح، والقياس الصائب الذي يعتمد قد توافق مع النحاة الذين يأخذو

  .على السماع الصحيح، وإن قل أو كثر
  

  :لا العاملة عمل ليس 8.5.2

  :اسم لا العاملة عمل ليس

 ،ما الناسخة منهاسيتعمل عمل الأفعال، لا       يوجد العديد من الحروف التي

وعة م فهناك مج،)يسل(الفعل الناسخ العامل عمل كان، وهو الفعل وأخص بالذكر 

 فهذه الحروف ،) لات، لا،نما، إ(، وهيتعمل عمل هذا الفعلالتي من الحروف 

ها، وتنصب الثاني  فإنها ترفع الأول على أنه اسم،عندما تدخل على الجملة الاسمية

 منها ما هو ،اعتمدتها كتب النحو بشروط  إلاَّعلى أنه خبرها، ولكن هذا لا يتأتَّى

  )2(. هو خاصنها مام و،عام

، إلى )اسم لا  المفرد النكرة، معرب أو مبني؟()3(:ذهب الكوفيون في مسألةوقد      

. لا رجلَ فِي الدارِ: نحو)4(أن الاسم المفرد النكرة المنفي بلا معرب منصوب بها،

أما الكوفيون فاحتجوا بأنه منصوب بها . وذهب البصريون إلى أنه مبني على الفتح

لا رجلَ فِي الدارِ، لا أَجِد رجلاً فِي الدارِ، : بها من الفعل؛ لأن التقدير فيلأنه اكتفى 

                                                 
  .245/ 1: شرح التصريح على التوضيح:  الأزهري)  1(

  .120 ـ 118/ 2: همع الهوامع:  السيوطي: لمعرفة هذه الشروط، انظر)  2(

: ، وانظر223: كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر366/ 1: الإنصاف: الأنباري)  3(

  .229/ 1: اللباب: العكبري: ، وانظر365 ـ 364: التبيين: العكبري

  .1296/ 3: ارتشاف الضرب:  الأندلسي)  4(
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إِن قُمتَ قُمتُ، وإِن لا فَلا، أي وإِن لا تَقُم فَلا : فاكتفوا بلا من العامل، كما تقول

  .الإضافةأَقُوم، فلما اكتفوا بلا من العامل نصبوا النكرة به، وحذفوا التنوين بناء على 

رأي الكوفيين بلسان البصريين، بأن هذا مجرد دعوى تفتقر )1(     وقد رد الأنباري

حذف : وقولهم. إلى دليل؛ ولو كان كما زعم الكوفيون؛ لوجب أن يكون منوناً

التنوين بناء على الإضافة، فقد رد عليه البصريون بأن هذا لو كان صحيحاً؛ لوجب 

ضافته من الأسماء المفردة المنونة، ولكن لما قال أن يطرد في كل ما يجوز إ

  .الكوفيون إنه يختص بهذا الموضع دون سائر المواضع دلَّ على فساد ما ذهبوا إليه

: عمل ليس، ولكن بقلة، ومن هؤلاء) لا(     وقد أجاز كثير من النحاة  إعمال 

لمنع إلى المبرد، كما نسب ا)4(ونسب إلى الأخفش أنه منع ذلك،)3(.والمبرد)2(سيبويه،

ويمكن إدراج المنصوب هنا كذلك في باب المنصوب بالخلاف؛ )5(.وليس بصحيح

نفت العلاقة بين المبتدأ والخبر، فكان الثاني خلاف الأول، فاستحق ) لا(فلأن 

  .النصب

إلا في النكرة، فإن كان مفرداً بني معها على الفتح، تشبيهاً ) لا(     ولا تعمل 

وذهب الزجاج، والسيرافي إلى أن فتحته )6(".لا ريب فِيهِ:"، نحو)رخَمسةَ عشَ(بـ

وإن كان مضافاً، أو شبيهاً به، . وهو ضعيف. فتحة إعراب، وأن تنوينه حذف تخفيفاً

لا طَالِب عِلْمٍ محروم، ولا : نحو. نصب، ولم يبن؛ لئلا يلزم تركيب أكثر من شيئين

اضِردٍ حيز اً مِنر7(.خَي(  

                                                 
  .367/ 1: الإنصاف: الأنباري:  انظر)  1(

  .304 ـ 2/300: الكتاب:  سيبويه)  2(

  .382/ 4: المقتضب:  المبرد)  3(

  .1208/ 3: ارتشاف الضرب:  الأندلسي)  4(

  .1208/ 3: ارتشاف الضرب:  الأندلسي)  5(

  .2:  سورة البقرة)  6(

  .291 ـ 290: الجنى الداني في حروف المعاني:  المرادي)  7(
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إنه منصوب؛ لأن لا إنما عملت النصب لأنها نقيضة : من قال)1(     ومن النحويين

للنفي، وإن للإثبات، وهم يحملون الشيء على ضده، كما يحملونه على ) لا(إن؛ لأن 

لما كانت فرعاً على إن في العمل، وإن تنصب مع التنوين ) لا(نظيره، إلا أن 

رع عن درجة الأصل؛ لأن الفروع أبدا تنحط نصبت لا من غير تنوين؛ لينحط الف

  )2(.عن درجات الأصول

     وقد رد الأنباري هذا الرأي الكوفي وأفسده؛ وذلك لأن التنوين ليس من عمل 

إن، وإنما هو شيء يستحقه الاسم في الأصل، وإنما يستقيم هذا الكلام أن لو كان 

نوين ليس من عملها، وإذا لم التنوين من عمل إن، ولا خلاف بين النحويين أن الت

يكن من عمل إن التي هي الأصل، فلا معنى لحذفه مع لا التي هي الفرع؛ لينحط 

الفرع عن درجة الأصل؛ لأن الفرع إنما ينحط عن درجة الأصل، فيما كان من 

عمل الأصل، وإذا لم يكن من عمل الأصل، فيجب أن يكون ثابتاً مع الفرع، كما 

  )3(:، ثم انحطاطها عن درجة إِن قد ظهر في أربعة أشياءكان ثابتاً مع الأصل

لا تعمل إلا في النكرة دون ) لا(تعمل في المعرفة والنكرة، و) إن(أن : أحدها

  .المعرفة

. لا تركب مع الاسم؛ لقوتها، ولا تركب مع الاسم؛ لضعفها) إِن(أن : والثاني

) لا(ه بالظرف، وحرف الجر، وأن إن تعمل في الاسم مع الفصل بينها وبين: والثالث

  .لا تعمل مع الفصل بينها وبينه بالظرف، ولا حرف الجر

إنما تعمل في الاسم دون ) لا(و)4(أن إن تعمل في الاسم، والخبر عندنا،: والرابع

   )6(".عند أهل التحقيق والنظر)5(الخبر

                                                 
وسبب اختلافهم هذا نابع من تفسيرهم . ا للمبرد والأخفش وغيرهما وهما الزجاج والسيرافي، خلاف)  1(

/ 2: الكتاب: سيبويه: انظر". تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين) لا(و:" لعبارة سيبويه، وهي

274.  

  .224 ـ 223: كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر366/ 1: الإنصاف:  الأنباري)  2(

  .ة مواضعالمقصود أربع:  أي)  3(

  .فهو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها.  أما عند الكوفيين فهي لا تعمل في الخبر)  4(

  .211/ 2: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: الإستراباذي:  وهذا مذهب سيبويه، انظر)  5(

  .225 ـ 224:كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر370ـ1/369:الإنصاف:  الأنباري)  6(
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ب إن لما فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين، ونصبها لما بعدها كنص) لا(     وتعمل 

وترك التنوين لما تعمل فيه لازم؛ لأنها جعلت وما عملت فيه بمنزلة اسم . بعدها

تنصبه بغير تنوين، أنها نصبته :  فأول المبرد، قوله)1(".خَمسةَ عشَر: واحد، نحو

خَمسةَ عشَر، للبناء : أولاً لكنه بني بعد ذلك، فحذف منه التنوين للبناء، كما حذف في

بأن مراده أنه معرب؛ لكنه مع كونه معرباً، مركب مع عامله : وبين الزجاج)2(.اتفاقاً

لا ينفصل عنه، كما لا ينفصل عشر من خمسة، فحذف التنوين مع كونه معرباً؛ 

  )3(.لتثاقله بتركيبه مع عامله

     والأولى ما ذهب إليه المبرد، وأصحابه؛ لأن حذف التنوين في حالة الوصل من 

، )لا(التركيب بين : وكذلك. ون لغير الإضافة، والبناء غير معهودالاسم المن

والمنفي، ليس بأشد منه بين المضاف والمضاف إليه، والجار والمجرور، ولا يحذف 

     )4(.التنوين من الثاني في الموضعين

     والعجب كل العجب حقيقة من الزجاج والسيرافي في زعمهما أن ما ذهبا إليه 

، وشبهه فتحة إعراب هو مذهب سيبويه، استناداً إلى ما قاله )لا رجلَ(من أن فتحة 

واعلم أن المنفي : في الباب الأول من أبواب لا، وغفلا عما قاله في الباب الثاني

، فإنما يذهب منه التنوين كما أذهب من خَمسةَ عشَر، لا كما )لك(الواحد إذا لم يلِ 

  )6(.احتمال فيهفهذا نص لا . )5("أذهب من المضاف
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .274/ 2: الكتاب:  سيبويه)  1(

  .211/ 2: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  الإستراباذي)  2(

  .212 ـ 211/ 2: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  الإستراباذي)  3(

  .212/ 2: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  الإستراباذي)  4(

  .283/ 2: الكتاب:  سيبويه)  5(

   .58/ 2: شرح التسهيل: مالك ابن )  6(
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  : خبر ما الحجازية9.5.2

  : ناصب الخبر بعد ما الحجازية

، )العامل في الخبر بعد ما النافية النصبالقول في ()1(:في مسألة     احتج الكوفيون 

، أن لا تكون عاملة البتة؛ لأن )ما(بأنها لا تعمل في الخبر؛ وذلك لأن القياس في 

ذا كان مختصاً، كحرف الخفض لما اختص بالأسماء عمل الحرف إنما يكون عاملاً إ

فيها، وحرف الجزم لما اختص بالأفعال عمل فيها، وإذا كان غير مختص، فوجب 

ما زيد : أن لا يعمل كحرف الاستفهام والعطف؛ لأنه تارة يدخل على الاسم، نحو

نت مشتركة بين الاسم فلما كا. ما يقُوم زيد: قَائِم، وتارة يدخل على الفعل، نحو

والفعل، وجب أن لا تعمل، ولهذا كانت مهملة غير معملة في لغة بني تميم، وهو 

  .القياس

رأي الكوفيين بلسان البصريين، بأن هذا كان هو القياس، إلا )2(     وينقض الأنباري

أنه وجد بينها وبين ليس مشابهة اقتضت أن تعمل عملها، وهي لغة القرآن، قال االله 

  ".ما هن أمهاتِهِم:" )4(، وقال تعالى"ما هذَا بشَراً:")3(الىتع

     والذي نلحظه في هذه المسألة أن الأنباري يقدم النقل أو السماع الصحيح على 

القياس الصحيح، ولهذا نجده يرد على الكوفيين رأيهم بأن ما الحجازية لا تعمل في 

غير عاملة، والاسم ) ما(وفيون يذهبون إلى أن فالك. الخبر؛ لأنها حرف غير مختص

الذي يأتي بعدها مرفوع بالابتداء، والاسم الذي يليه منصوب بنزع الخافض؛ وذلك 

أما الأنباري والبصريون فقد نقضوا رأي الكوفيين، . لأنها حرف غير مختص

ه هو عاملة، والاسم المرفوع بعدها هو اسمها، والاسم الذي يلي) ما(وذهبوا إلى أن 

  . وهذا هو الصحيح. فعملت عملها) ليس(خبرها المنصوب بها؛ وذلك لأنها أشبهت 

                                                 
: ، وانظر139:كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر165/ 1: الإنصاف: الأنباري)  1(

  . 175/ 1: اللباب: العكبري

  .1/166: الإنصاف:  الأنباري)  2(

  .31:  سورة يوسف)  3(

  .2:  سورة المجادلة)  4(
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هذا باب ما أجري مجرى ليس في بعض المواضع ")1(:     ولذلك نجد سيبويه يقول

ما عبدااللهِ أَخَاك، : ، تقول)ما(ثم يصير إلى أصله؛ وذلك الحرف . بلغة أهل الحجاز

. وأما بنو تميم فيجرونها مجرى أما وهل، أي لا يعملونها في شيء. وما زيد منْطَلِقَاً

وأما . ، ولا يكون فيها إضمار)ليس(كـ) ما(وهو القياس؛ لأنه ليس بفعل، وليس 

أهل الحجاز فيشبهونها بليس إذ كان معناها كمعناها، كما شبهوا بها لات في بعض 

  ".المواضع

وهو عام فيما لا يعمل . هذا: أحدهما: انمن قبيل غير المختص، ولها شبه)ما(     و

وهو شبهها بليس في . خاص: والثاني. من الحروف، وراعاه بنو تميم، فلم يعملوها

كونها للنفي، وداخلة على المبتدأ والخبر، وتخلص المحتمل للحال، كما أن ليس 

لها، وراعى هذا الشبه أهل الحجاز فأعملوها عملها فرفعوا بها المبتدأ اسماً . كذلك

   )3(:وقد وضع النحاة شروطاً لإعمال ما عمل ليس)2(.ونصبوا بها الخبر خبراً لها

  .بقاء النفي، فإن انتفض بإلا بطل العمل: أحدها

  .فقد إن فإن زيدت بعد ما بطل العمل: والشرط الثاني

  .أن لا تؤكد بما فإن أكدت بطل العمل: والشرط الثالث

  . تقدم ارتفعتأخير الخبر، فإن: والشرط الرابع

     وبهذه الشروط التي وضعها النحاة نستطيع القول بأن ما عاملة، والاسم 

المرفوع بعدها هو اسمها، والاسم الذي يليه هو خبرها المنصوب بها؛ وذلك لأنها 

فعملت عملها، وكل ذلك يكون مشروطاً بالالتزام بهذه الشروط، ) ليس(أشبهت 

غير ) ما(إلى أن  نقضه لرأي الكوفيين الذاهبويكون الأنباري بذلك قد وفق في 

عاملة، والاسم الذي يأتي بعدها مرفوع بالابتداء، والاسم الذي يليه منصوب بنزع 

  . ووفق كذلك بموافقة رأيه لرأي من سبقه من النحاة البصريين. الخافض
   

                                                 
  .189ـ 188/ 4: مقتضبال: المبرد: ، وانظر57/ 1: الكتاب:  سيبويه)  1(

  .110 ـ 109/ 2: همع الهوامع: السيوطي)   2(

: ، وانظر1201 ـ 3/1197: ارتشاف الضرب: الأندلسي:  انظر تفاصيل هذه الشروط عند)  3(

  .114 ـ 110/ 2: همع الهوامع: السيوطي
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  :تقدم معمول خبر ما النافية عليها

وذهب البصريون إلى أنه . ك ما زيد آكِلاًطَعام:      ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز

وذهب أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب من الكوفيين إلى أنه جائز من . لا يجوز

، رداً لخبر كانت بمنزلة لم، ولا يجوز التقديم، )ما(وجه، فاسد من وجه؛ فإن كانت 

ما زيد آكِلاً : فترد عليه نافياً. زيد آكلٌ طَعامك: كما تقول لمن قال في الخبر

كامآكِلاً: فمن هذا الوجه يجوز التقديم؛ فتقول. طَع ديا زم كامفإن كان جواباً . طَع

كانت بمنزلة اللام في جواب القسم؛ فلا . واالله ما زيد بآكِلٍ طَعامك: للقسم، إذا قال

  )1(.يجوز التقديم

) ما(س ثعلب من الكوفيين؛ بالفساد؛ لأن      وقد رد الأنباري ما جاء به أبو العبا

في القسمين نافية، ولذلك ينبغي عدم جواز التقديم فيهما جميعاً، وقد أشبهت حرف 

) ما(الاستفهام، وحرف الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله، فكذلك في هذا الموضع 

   )2(.لا يعمل ما بعدها فيما قبلها

طَعامك : لى ما لا يرفع الخبر، ولا ينصبه، نحو     ولا يجوز تقدم معمول الخبر ع

لها صدر الكلام، وأجاز ذلك ) ما(ما زيد آكِلاً، أو آكِلٌ عند البصريين؛ لأن 

ما طَعامك زيد : فإن أدخلت الباء على الخبر فقوم لا يجيزون ذلك فيقولون. الكوفيون

م يرفعون الخبر إذا لم تدخل الباء، ولا يجيزون بِآكِلٍ، وما فِيك زيد بِراغِبٍ، إلا أنه

طَعامك ما زيد آكِلاً أبوه، وأجازه بعض الكوفيين، ونصب : النصب، ولا يجيزون

  )3(.، وعند الكوفيين بإسقاط الخافض)ما(الخبر عند البصريين بـ

طَعامك ما  :     وإذا امتنع النصب في حال تقدم الخبر ففي تقدم معموله أولى، نحو

، فإن تقدم )لا، ولن، ولم(وأجاز الكوفيون وابن كيسان نصبه قياساً على . زيد آكِلٌ

ما في الدار أو ما عندك : الخبر، أو معموله، وهو ظرف أو جار ومجرور، نحو

الجواز : والثاني. منع النصب كغيرهما: أحدها: وما بي أنت معنياً، فأقوال. زيد

 جواز النصب إن كان الظرف المقدم معمول الخبر، والمنع :والثالث. للتوسع فيهما
                                                 

  .1/172: الإنصاف:  الأنباري)  1(

  .1/173: الإنصاف:  الأنباري)  2(

  .1201/ 3: ارتشاف الضرب:  الأندلسي)  3(
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وصرح به في الكافية . إن كان هو الخبر، وهو ظاهر كلام ابن مالك في كتبه

وعندي عكس هذا، وهو النصب، إن كان . الكبرى وشرحها، وابن هشام في الجامع

  )1(.الظرف المقدم الخبر، والمنع إن كان معموله

 أن البصريين قد اشترطوا لإعمال ما ألا يتقدم معمول      وما نلحظه مما سبق

لها الصدارة في الكلام، ) ما(طَعامك ما زيد آكِلاً؛ وذلك لأن : ، نحو)ما(الخبر على 

مثلها في ذلك مثل حروف الاستفهام التي لها صدر الكلام؛ ولذلك لا يجوز لنا أن 

مقتضٍ للنصب، ولكن المانع ) تضرب: (هوخَالِداً أَتَضرِب؟ مع أن هذا الفعل و: نقول

أما أبو العباس ثعلب فقد . في ذلك هو أن حروف الاستفهام لها الصدارة في الكلام

 دفرق بين حالي الخبر والقسم، ونجده قد أجاز في الخبر، وقد منع في القسم، ور

  .نافية في الحالين فلا فائدة من التفرقة) ما(بأن : عليه من قبل الأنباري

     ونخلص في النهاية بموافقة الأنباري بنقضه لرأي أبي العباس ثعلب؛ وذلك 

ومما يؤيد نقض . لها الصدارة في الكلام ولا يعمل ما بعدها فيما قبلها) ما(لأن

الأنباري لرأي ثعلب كذلك موافقته لرأي النحاة البصريين الأقدمين، والالتزام 

  .عمل ليسبالشروط التي وضعها النحاة لإعمال ما 
  

6.2ليل النَّ نقض الدة المجرورات في أدلَّحوي:  

  : الجر بحروف الجر1.6.2

  )2(.ن وجرهااع م الجذب، سمي بذلك السيل العظيم؛ لأنه يجر الضب:الجر، لغة     

نوع من الإعراب يلحق الأسماء المخفوضة، إما بحرف :      وفي الاصطلاح

 ملَا قَذَه: ، وإما بالإضافة، كقولكرٍكْى بلَ عتُملَّوس، دٍيلى ز إِتُرظَنَ: خفض، كقولك

  )4(.وهو إضافة ما قبل حرف الجر إلى ما بعده عملاً، ومعنى)3(.دٍالِخَ
  
  

                                                 
  .114 ـ 113/ 2: همع الهوامع:  السيوطي)  1(

  .240/ 2):جرر: (لسان العرب:  ابن منظور)  2(

  .68:  واستعمالاً واختلافاًفي مصطلح النحو الكوفي تصنيفاً:  الجبالي)  3(

  .187: تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى الزمخشري:  عبابنه)  4(
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  :كي حرف جر

لا تكون إلا حرف نصب، ولا يجوز أن تكون ) كي(     لقد ذهب الكوفيون إلى أن 

أما احتجاج . ا حرف جرأما البصريون فقد ذهبوا إلى جواز كونه. حرف خفض

من عوامل ) كي(لا يجوز أن تكون حرف خفض؛ وذلك لأن ) كي(الكوفيين بأن 

الأفعال، وما كان من عوامل الأفعال لا يجوز أن يكون حرف خفض؛ لأنه من 

والذي يدلُّ . عوامل الأسماء، وعوامل الأفعال لا يجوز أن تكون من عوامل الأسماء

جئتك لكي تفعل هذا؛ لأن : خول اللام عليها، كقولكعلى أنها لا تكون حرف خفض د

اللام على أصل البصريين كما لاحظنا حرف خفض، وحرف الخفض لا يدخل على 

الدليل على أنها حرف جر أنها تدخل على : ولا يجوز أن يقال: قالوا. حرف الخفض

مه، : قوللأنا ن. لمه: ما الاستفهامية، كما يدخل عليها حرف الجر؛ كيمه، كما يقال

من كيمه ليس لكي فيه عمل؛ وليس في موضع خفض، وإنما هو في موضع نصب؛ 

أقوم كي تقوم، فيسمعه المخاطب، ولم : لأنها تقال عند ذكر كلام لم يفهم؛ يقول القائل

: كي ماذا تفعل، ثم حذف، فمه: كيمه؟ يريد كي ماذا، والتقدير: ، فيقول)تقوم(يفهم 

   )1(. عملفي موضع نصب، وليس لكي فيه

رأي الكوفيين، بالبطلان؛ لأنها لو كانت ما في موضع )2(     وقد رد الأنباري

نصب؛ لكان ينبغي أن لا يحذف الألف من ما؛ لأنها لا يحذف الألف منها إلا إذا 

كانت في موضع جر، بخلاف ما إذا كانت في موضع نصب أو رفع؛ فإنه لا يجوز 

ما تفعل، : ، في قولك)م تفعل: ( لا يجوز أن تقولأن يحذف الألف منها، ألا ترى أنه

ما عندك، فلما حذفت الألف في هذا الموضوع دلَّ على أنها : ، في قولك)م عندك(و

ثم هذا الحذف في موضع الجر . ليست في موضع نصب، وإنما هي في موضع جر

: أي.  شِئْتَادع بِم: إنما يكون في ما الاستفهامية، دون ما الموصولة، إلا في قولهم

بالذي شئت؛ فإن العرب تحذف الألف من ما الموصولة هنا خاصة، كما تحذفها منها 

  .إذا أردت بها الاستفهامية

                                                 
  .572 ـ 2/570: الإنصاف: الأنباري:  انظر)  1(

  .574/ 2: الإنصاف:  الأنباري)  2(
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لا تكون جاره، ولا ) كي(     وما نلحظه في هذه المسألة هو ذهاب الكوفيين إلى أن 

. رليست مخفوضة، وإنما هي منصوبة على المصد) مه(كيمه؛ لأن : حجة في قولهم

كي تفعلَ ماذا؟ ورد بأنه دعوى لا دليل عليها، وبأنه يلزم منه تقديم الفعل على : أي

الاستفهامية، وحذف ألفها بعد غير حرف الجر، وحذف معمول الحرف الناصب ) ما(

ونصوا على أن حذف معمول نواصب الفعل لا يجوز، لا اقتصاراً، ولا . للفعل

  )1(.اختصاراً

 لنا أن نقض الأنباري لرأي الكوفيين يمثل الصواب؛ وذلك      ومما سبق يتبين

وليس . لموافقته رأي النحاة السابقين له في هذه المسألة بجواز كون كي حرف جر

لا تكون إلا حرف نصب، ولا يجوز أن تكون ) كي(كما ذهب الكوفيون إلى أن 

واهد وقد عزز البصريون قولهم بالأدلة والش. بل هي حرف جر كذلك. حرف خفض

  .التي تثبت صحة رأيهم، وتثبت صحة نقض الأنباري لاستدلال الكوفيين

  ):من(زيادة 

لتبعيض، ابتداء الغاية الزمانية أو المكانية، وا: لها معان عدة من أشهرها: من     

السببية، والتعليل، وبمعنى بيان الجنس، والبدل، والتأكيد، ووالنص على العموم، و

  )2(.فيعن، و

حرف، ) من(والدليل أن )3(في الواجب، وأجازه الأخفش،) من(تجوز زيادة ولا      

والأصل في الحروف أنها وضعت للمعاني اختصاراً من التصريح بالاسم أو الفعل 

أزيد عندك؟ : الدال على ذلك المعنى، كالهمزة، فإنها تدل على استفهام، فإذا قلت

عضه، وما قصد به الاختصار لا ب: أغنت الهمزة عن أستفهم، وأخذت من المال، أي

وإنما جاز في مواضع لمعنى من . ينبغي أن يجيء زائداً؛ لأن ذلك خلاف الغرض

ضربت من رجل، لم تكن مفيداً : فلو قلت. تأكيده ونحوه، ولا يصح ذلك المعنى هنا

                                                 
  .263 ـ 262: الجنى الداني في حروف المعاني:  المرادي)  1(

  .55 ـ 50: الحذف والتقدير في النحو العربي: أبو المكارم:  انظر)  2(

  .  77/ 5: شرح المفصل: ابن يعيش:  انظر)  3(
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:" واحتج الآخرون بقوله تعالى. ما ضربت من رجل: شيئاً بخلاف قولك) من(بـ

  )3(.والمراد الجميع)2(".يغْفِر لَكُم مِن ذُنُوبِكُم"و)1(،"كُم مِن سيِّئآتِكُمويكَفِّر عنْ

بعض سيئاتكم؛ : أي)4(هنا للتبعيض،) من(     وقد رد العكبري رأي الكوفيين، بأن 

، فالتبعيض كذلك؛ لأن )من ذنوبكم(وأما . لأن إخفاء الصدقة لا يمحص كل السيئات

في هذا ) من(بقى عليه ذنب، وهو مظالم العباد الدنيوية، أو تكون الكافر إذا أسلم قد ي

  )5(.الموضع لبيان الجنس

     ولم يذهب المبرد إلى زيادة من؛ ولذلك نجده يخالفهم عندما ذهبوا إلى أنها 

تكون زائدة؛ وذاك أن كل كلمة إذا وقعت، وقع معها معنى، فإنما حدثت لذلك 

. ما جاءني من أحدٍ، وما رأيت من رجلٍ: ولهمالمعنى، وليست بزائدة، فذلك ق

ما رأيت رجلاً، وما جاءني أحد، وليس كما قالوا؛ : فذكروا أنها زائدة، وأن المعنى

ما جاءني : وذلك لأنها إذا لم تدخل جاز أن يقع النفي بواحد دون سائر جنسه، تقول

ني من رجلٍ، ما جاء: رجل، وما جاءني عبداالله، إنما نفيت مجيء واحد، وإذا قلت

  )6(.فقد نفيت الجنس كله

المبرد أنه يعترض على من ذهب من النحاة إلى أن معنى       فما نلحظه من قول

ما جاءني : زيادة من، هو أن دخولها كخروجها، لا يؤثر في المعنى، أي أن معنى

ما رأيت رجلاً، وما رأيت من : رجل، وما جاءني من رجل، واحد، وكذلك قولك

برد لا يذهب هذا المذهب، ويرى أن لا زيادة بهذا المفهوم؛ لأن من فالم. رجل

   )7(.تحدث معنى بدخولها

                                                 
  .271:  سورة البقرة)  1(

  .31:  سورة الأحقاف)  2(

كتاب : الأنباري: وقد وردت هذه المسألة عند. 356 ـ 355: اللباب: العكبري:  انظر)  3(

  . 235 ـ 234: أسرار العربية

  .236/ 3:الكشاف:  الزمخشري)  4(

  .  356 ـ 355: اللباب: العكبري)  5(

  .183/ 1: المقتضب:  المبرد)  6(

  .119:  النحوية حتى نهاية القرن الثالث الهجريالحجج:  السامرائي)  7(
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     وقد نقل عن الكوفيين أنهم يجيزون زيادتها في الواجب وغيره، بشرط تنكير 

المجرور، ونقل عن الأخفش، والكسائي، وهشام، أنهم يجيزون زيادتها في الواجب 

  )1(.بلا شروط

. سائي على زيادتها، إن من أشدِّ الناس عذاباً يوم القيامة المصورون     وخرج الك

: بتشديد لما، وقال أصله)2(،"لَما آتَيتُكُم مِن كِتَابٍ وحِكْمةٍ:" وابن جني، قراءة بعضهم

  )3(.لمن ما، ثم أدغم، ثم حذفت ميم من

 فتأتي زائدة قبل      فمن تأتي زائدة للدلالة على التوكيد، والشمول، والاستغراق؛

المبتدأ، والفاعل، والمفعول، ويشترط لمجيئها زائدة أن تسبق بنفي، أو نهي، أو 

  )4(.، وأن يكون مجرورها نكرة)هل(استفهام مبدوء بـ

  :إضمار حرف القسم

، إلى )هل يعمل حرف القسم محذوفاً بغير عوض؟()5(:ذهب الكوفيون في مسألة     

وذهب البصريون إلى عدم .  من غير عوضجواز الخفض بإضمار حرف الخفض

أو . آاللهِ ما فعلتَ كذا: قولك للرجل: ألف الاستفهام، نحو: جواز ذلك إلا بعوض، نحو

أما الكوفيون فاحتجوا بذلك؛ لأنه قد جاء عن العرب أنهم . ها االلهِ: هاء التنبيه، نحو

. آالله لتفعلن: ونسمعناهم يقول: يلقون الواو من القسم، ويخفضون بها؛ قال الفراء

أالله لأفعلن، بألف واحدة مقصورة في الثانية؛ فيخفض بتقدير حرف : فيقول المجيب

  .الخفض، وإن كان محذوفاً

 جاز ذلك مع أالله لأفعلن، فإنما: ـاحتجاجهم بو الأنباري رأي الكوفيين، قد ردو     

 حرف النداء هذا الاسم خاصة على خلاف القياس؛ لكثرة استعماله، كما جاز دخول

عليه مع الألف واللام دون غيره من الأسماء؛ لكثرة الاستعمال؛ فكذلك في هذا 

الموضع، جاز حذف حرف الخفض؛ لكثرة الاستعمال مع هذا الاسم دون غيره، 

                                                 
  .9/ 2: شرح التصريح على التوضيح:  الأزهري)  1(

  .3: سورة آل عمران   ) 2(

  .356/ 1: مغني اللبيب: الأنصاري:  انظر)  3(

  .368: التطبيق النحوي: الراجحي:  انظر)  4(

  .393/ 1: الإنصاف:  الأنباري)  5(
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يدل عليه أن هذا الاسم يختص بما لا يكون في غيره، . فبقينا فيما عداه على الأصل

، وإن كان لا "وتَااللهِ لأَكِيدن أَصنَامكُم")1(: تعالىألا ترى أنه يختص بالتاء، كقوله

إلا في خلاف ) أسنَتُوا(يجوز دخول التاء في غيره، كما لا يجوز إدخال التاء في 

تالرحمن، ولا تالرحيم، وكما أن ما حكاه أبو الحسن الأخفش من : الخصب، ولا يقال

أالله لأفعلن، لا يدل : ته؛ فكذلك قولهمتَربِّى، لا يدل على جوازه؛ لشذوذه وقل: قوله

بحين، ) لات(على جوازه في غيره، واختصاص هذا الاسم بهذا الحكم كاختصاص 

ما جاءت حاجتك، فإن لات لا تعمل إلا : بحاجتك في قولهم) جاءت(بغدوة، و) لدن(و

ما : في الحين، ولدن لا تنصب إلا غدوة، وجاءت لا تنصب إلا حاجتك، كأنهم قالوا

ت حاجتك، أو كانت حاجتك، وأدخلوا التاء على ما، إذ كان ما هو الحاجة كما صار

من كانت أمك، فنصب الأم، وأنث من حيث أوقعتها على مؤنث؛ ولأن : قال بعضهم

هذا الاسم علم فجاز أن يختص بما لا يكون في غيره؛ لأن الأسماء الأعلام كثيراً ما 

   )2(.يعدل ببعضها عن قياس الكلام

لاها االله لا أفعل، لم يكن إلا الجر؛ وذلك أنه : االله لا أفعل، وإذا قلت: مثل ذلك     و

ومثل . عوضاً من اللفظ بالحرف الذي يجر وعاقبه) ها(لا واالله، ولكنه صار : يريد

آالله لتفعلن؟ إذا استفهمت، أضمروا الحرف الذي يجر، وحذفوا تخفيفاً على : ذلك

  )3(".بدلاً منه في اللفظ معاقباًاللسان، وصارت ألف الاستفهام 

  .االله لأفعلن، يريد الواو فيحذفها: إلى أن من العرب من يقول)4(     ويشير المبرد

سيبويه، :      ومما سبق يمكننا القول أن الأنباري قد وافق النحاة السابقين أمثال

والمبرد، وغيرهما، في نقضه لرأي الكوفيين؛ ولذلك جاز حذف حرف الخفض؛ 

  .ثرة الاستعمال مع هذا الاسم دون غيرهلك
  
  
  

                                                 
  .57:  سورة الأنبياء)  1(

  .397 ـ 1/396: الإنصاف:  الأنباري)  2(

  .500/ 3، 161 ـ 160/ 2: الكتاب:  سيبويه)  3(

  .335/ 2: المقتضب:  المبرد)  4(
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  :حذف حرف الجر

بأن الكوفيين ذهبوا إلى أن خبر ما منصوب ) ما(في باب )1(     ذكر العكبري

أن هذا يقتضي أن حرف الجر : أحدها: بحذف حرف الجر، وهذا فاسد لثلاثة أوجه

أن حروف : الثوالث. أن هذا إيجاب العمل بالعدم: والثاني)2(.فيه أصل، وليس كذلك

بحسبك قول السوء، وكفى باالله : الجر تحذف في مواضع، ولا يجب النصب، كقولك

   )3(".شهيداً، وما جاءني من أحد

: في باب ما يجري على الموضع لا على الاسم الذي قبله")4(     ويذكر سيبويه

ه والوجه في. ليس زيد بجبان ولا بخيلاً، وما زيد بأخيك ولا صاحبك: وذلك قولك

وأن . الجر؛ لأنك تريد أن تشرك بين الخبرين، وليس ينقض إجراؤه عليك المعنى

يكون آخره على أوله أولى؛ ليكون حالهما في الباء سواء كحالهما في غير الباء، مع 

هذَا جحر ضبٍّ خَرِبٍ، ونحوه، : وقد حملهم قرب الجوار على أن جروا. قربه منه

  ".فكيف ما يصح معناه

مبتدأ وخبر، وانتصاب الثاني ) ما( ذهب إليه الكوفيون أن الاسمين بعد      وما

وليس بشيء؛ لأن الباء زائدة، فإذا لم تثبت لم يحكم . بنزع الخافض أعني الباء

بكونها محذوفة، وأيضاً ليس المجرور بها مفعولاً حتى ينتصب بالمفعولية مع حذف 

 ذنباً؛ وذلك لأن الناصب ليس نزع استغفرت االله: الجار ووصل الفعل إليه، كما في

الخافض، بل الناصب هو الفعل وشبهه بنصب المجرور محلاً؛ لكونه مفعولاً، إذ لا 

يمكن نصبه لفظاً بسبب الجار، فإذا عدم الجار، ظهر عمله المقدر، هذا مع أن حذف 

  )5(). أن وأن(الجار، ونصب المفعول بعده أيضاً ليس بقياس، إلا مع 

 سبق نستطيع القول بأن ما عاملة، والاسم المرفوع بعدها هو اسمها،      ومما

فعملت عملها، ) ليس(والاسم الذي يليه هو خبرها المنصوب بها؛ وذلك لأنها أشبهت 

                                                 
  .1/175: اللباب:  العكبري)  1(

  .ما زيد بقائم: ما زيد قائما، أصلها:  ذهب الكوفيون إلى أن )  2(

  .173 ـ 172/ 1: الإنصاف: الأنباري:  انظر)  3(

  .67 ـ 66/ 1: الكتاب:  سيبويه)  4(

  .253 ـ 252/ 2: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  الإستراباذي)  5(
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غير ) ما(إلى أن  ويكون الأنباري بذلك قد وفق في نقضه لرأي الكوفيين الذاهب

 والاسم الذي يليه منصوب بنزع عاملة، والاسم الذي يأتي بعدها مرفوع بالابتداء،

  .وعلى هذا وافق رأيه لرأي من سبقه من النحاة البصريين. الخافض
  

  :الإضافة 2.6.2 

مالت، أو أضفت ظهري : ضافت الشمس للغروب:  الإمالة، ومنه: لغة     الإضافة

ألجأته، : عدل، وأضفته إلى فلان: أملته إليه، وضاف السهم عن الهدف: إلى الحائط

. نزل به: الملزق بالقوم، وضافه الهم: المحاط به، والمضاف: ضاف في الحربوالم

: تضايق، كأنه مال أحد جانبيه إلى الآخر، وأضفت من الأمر: وتضايف الوادي

  )1(.أشفقت

 هي إسناد اسم إلى اسم آخر، بتنزيل الثاني من الأول منزلة :     واصطلاحاً

لفظية ومعنوية، : وتكون على نوعين)2(.سمالتنوين، أو ما يقوم مقامه في تمام الا

أما . كغلامِ زيدٍ: دار عمروٍ، أو تخصيصاً: ما أفادت تعريفاً، كقولك: والمعنوية

        )3(.هو ضارب زيداً: فأن تضاف الصفة إلى مفعولها، كقولك: اللفظية

  :المضاف إليهالفصل بين المضاف و

هل يفصل بين المضاف ()4(: مسألة     ويتضح الفصل بين المتضايفين بعرض

، حيث ذهب الكوفيون إلى أنه )والمضاف إليه بغير الظرف، والجار والمجرور؟

يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف وحرف الخفض؛ لضرورة 

                                                 
  .264/ 4: همع الهوامع:  السيوطي)1(
: شرح الكافية الشافية: ابن مالك: ، وانظر2/5:الأصول في النحو: ابن السراج:  انظر)2(

 :صري من سيبويه حتى الزمخشريتطور المصطلح النحوي الب :عبابنة:وانظر ،1/404

188.  
  .127 ـ 126/ 2: شرح المفصل:  ابن يعيش)3(
  .431 ـ 2/427: الإنصاف:  الأنباري)4(
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وقد . وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك بغير الظرف، وحرف الجر. الشعر

  )1(:العرب قد استعملته كثيراً في أشعارها، قال الشاعراحتج الكوفيون بذلك؛ لأن 

هادزأَبِي م الْقَلُوص جـــةٍ       زجا بِمِزتُهججفَز.  

زج أَبِي مزاده الْقَلُوص، ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالقلوص، :  والتقدير

هذَا : ن العربوهو مفعول، وليس بظرف، ولا حرف خفض، وقد حكى الكسائي ع

إِن الشَّاةَ لَتَجتَر : سمعت بعض العرب يقول: وحكى أبو عبيدة، قال)2(غُلام وااللهِ زيدٍ،

واالله، وإذا : ، ففصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله)3(فَتَسمع صوت واالله ربِّها

وكَذَلِك زين :"بعةأحد القراء الس: جاء في الكلام ففي الشعر أولى، وقد قرأ ابن عامر

كَائِهِمشُر هِملادقَتْلُ أَو شْرِكِينالم (، وجر )أولادهم(بنصب )4(،"لِكَثِيرٍ مِنكَائِهِمشُر( ،

قتل أولادهم : ، والتقدير فيه)أَولادهِم: (ففصل بين المضاف والمضاف إليه، بقوله

ء هذا في القرآن ففي الشعر شركائهم، ولهذا كان منصوباً في هذه القراءة، وإذا جا

         )5(".أولى

بأن ما أنشدوه، فهو مع قلته لا يعرف قائله؛ )6(     وقد رد البصريون رأي الكوفيين

وما )7(.هذَا غُلام وااللهِ زيدٍ: وأما ما حكى الكسائي من قولهم. فلا يجوز الاحتجاج به

إنما : فنقول)8(.ع صوتَ وااللهِ ربِّهافَتَسم: حكاه أبو عبيدة عن بعض العرب، من قولهم

                                                 
: ابن مالك: ، ومن إنشاد الأخفش عند427/ 2: الإنصاف: الأنباري:  البيت بلا نسبه عند)1(

  .327/ 2:شرح الأشموني: الأشموني: ، وانظر440/ 1:شرح الكافية الشافية
  .165/ 3: أوضح المسالك: الأنصاري:  انظر)2(
  .295/ 4: همع الهوامع: السيوطي:  انظر)3(
: ، وانظر270: السبعة في القراءات: ابن مجاهد: انظر القراءة عند. 137: سورة الأنعام)4(

: ، وانظر453/ 1: الكشف: القيسي: ، وانظر107: التيسير في القراءات السبع: الداني

قرأ ابن عامر وأهل الشام بنصب أولادهم : ، يقول النحاس286:ب القرانإعرا: النحاس

  .174/ 6: الكشاف: الزمخشري: وانظر القراءة في. وخفض شركائهم
  .2/431: الإنصاف:  الأنباري)5(
  .436ـ2/435: الإنصاف:  الأنباري)6(
  .165/ 3: أوضح المسالك: الأنصاري:  انظر)7(
  .295/ 4: معهمع الهوا: السيوطي:  انظر)8(
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جاء ذلك في اليمين؛ لأنها تدخل على أخبارهم للتوكيد، فكأنهم لما جازوا بها 

موضعها استدركوا ذلك بوضع اليمين، حيث أدركوا من الكلام؛ ولهذا يسمونها في 

اءة من وأما قر. لغواً؛ لزيادتها في الكلام في وقوعها غير موقعها: مثل هذا النحو

وكَذَلِك زيِّن لِكَثِيرٍ مِن : (قرأ من القراء ـ وهو ابن عامر أحد القراء السبعة ـ

كَائِهِمشُر لادهِمقَتْلُ أَو شْرِكِينفلا يسوغ للكوفيين الاحتجاج بها؛ لأنهم لا يقولون ،)الم 

 بموجبها؛ لأن الإجماع واقع على امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه،

بالمفعول في غير ضرورة الشعر، والقرآن ليس فيه ضرورة، وإذا وقع الإجماع 

على امتناع الفصل به بينهما في حال الاختيار سقط الاحتجاج بها على حالة 

الاضطرار، فبان إنها إذا لم يجز أن تجعل حجة في النظير، لم يجز أن تجعل حجة 

اءة، ووهم القارىء؛ إذ لو كانت والبصريون يذهبون إلى وهي هذه القر. في النقيض

صحيحة؛ لكان ذلك من أفصح الكلام، وفي وقوع الإجماع على خلافه دليل على 

وهي القراءة، وإنما دعا ابن عامر إلى هذه القراءة أنه رأى في مصاحف أهل الشام 

بالواو، فدل ) شركاؤهم(، مكتوبا بالياء، ومصاحف أهل الحجاز، والعراق )شركائهم(

  . ما ذهبنا إليهعلى صحة 

     وما نلحظه أن الكوفيين قد استندوا في حجتهم بأن العرب قد اسـتعملت ذلـك               

كثيراً في أشعارها، أما البصريون فكانت حجتهم في دحض حجة الكوفيين، ونقضها            

  )1(. والمضاف إليه بمنزلة الشيء الواحدبأن ذلك لا يجوز؛ وذلك لأن المضاف

وقـد أجـازه    )2(أن هذا الفصل، لم يتسع إلاَّ في الـشعر،             أما سيبويه فيشير إلى     

فيرى أنه متـى كـان      )4(في الكلام في الظروف غير المستقبلة أما ابن مالك        )3(يونس

الظرف، والجار والمجرور متعلقين بالمضاف فلا يختص عنده ذلك إلاَّ بالضرورة،           

  .ويرى أن الفصل في هذه الحالة قوي

                                                 
الخلاف النحوي بين البصريين : الحلواني: ، وانظر1842/ 4: ارتشاف الضرب:  الأندلسي)1(

  .245 ـ 1/244 :والكوفيين وكتاب الإنصاف
  .179 ـ 178/ 1:الكتاب: سيبويه:  انظر)2(
  .295/ 4: همع الهوامع:  السيوطي)3(
  .439/ 1: شرح الكافية الشافية:  ابن مالك)4(
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 بين المضاف والمضاف إليه قبيح؛ لأنهما كالشيء             ويتضح مما سبق أن الفصل    

الواحد، فالمضاف إليه من تمام المضاف يقوم مقام التنوين، ويعاقبه فكما لا يحـسن              

الفصل بين التنوين والمنون، كذلك لا يحسن الفصل بينهمـا، وقـد فُـصِل بينهمـا                

 والقيـاس   بالظرف في الشعر ضرورة، وأما الفصل بغير الظرف فلم يرد به بيت،           

  )1( .كذلك يدفعه

     أما عن موقف الأنباري في هذه المسألة، فقد نقض رأي الكوفيين، وأنكر جواز             

الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف والجار والمجـرور بالـضرورة،            

وهذا موقف البصريين الذين أنكروا غير ذلك، وخالف الكوفيين الذين أجازوا ما عدا             

ر والمجرور في الفصل بين المتضايفين، فـابن الأنبـاري يـرى أن             الظرف والجا 

المضاف والمضاف إليه بمثابة الشيء الواحد، فكما لا يجوز الفصل بـين أجـزاء              

الشيء الواحد، كذلك لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه، ويـرى أن مـا               

  .ورد على خلاف ذلك فهو شاذ مخالف للقياس

  :هيء إلى نفسإضافة الشَّ

وأجاز الكوفيون ذلك إذا .      لا تجوز إضافة الشيء إلى نفسه، وإن اختلفا في اللفظ

أن الغرض بالإضافة التخصيص، ) البصريون(وحجة الأولين . اختلف اللفظان

واحتج الآخرون . والشيء لا يخصص نفسه، ولو كان كذلك لكان كل شيء مخصصاً

دار :" ومنه قوله تعالى. ا ذكرنابإضافة الشيء إلى صفته، كنحو م) الكوفيون(

   )5(.، والثاني هو الأول)4("حب الْحصِيدِ"، و)3("حبلِ الورِيدِ"، و)2("الآخِرةِ

     وقد رد العكبري رأي الكوفيين، بأن جميع ما ذكروه متأول على غير ظاهره؛ 

: في نحو قوله) ةساع(دار الساعة الآخرة، وقد سماها االله تعالى : وذلك أن التقدير

                                                 
  .188/ 2: شرح المفصل:  ابن يعيش: انظر)1(
  ".ولَدار الأَخِرةِ خَير لّلّذَين اتَّقَوا أَفَلا تَعقِلُون:"الآية.109:  سورة يوسف)2(
  ".ونَحن أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ الورِيدِ:"الآية. 16:  سورة ق)3(
  ".ء مباركَاً فَأَنْبتْنَا بِهِ جنَّاتٍ وحب الْحصِيدِونَزلْنِا مِن السماءِ ما:"الآية. 9:  سورة ق)4(
  .438ـ436/ 2:الإنصاف:وقد وردت المسألة عند الأنباري. 392ـ1/391:اللباب: العكبري)5(
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حبل الشراب : وأما حبل الوريد فعلى ذلك أيضاً، والتقدير)1(".ويوم تَقُوم الساعةُ"

وأما حب الحصيد . الوارد فيه، وفعيل بمعنى فاعل كثير: الوريد، والدم الوريد، أي

  )2(.حب الزرع الحصيد؛ لأن الذي يحصد هو الزرع لا الحب: فتقديره

بن مالك مذهب الكوفيين، فجوز ما منعه هنا من إضافة الشيء إلى      وقد اختار ا

إضافة محضة، وإضافة غير : ما اتحد به في المعنى، وقسم الإضافة إلى ثلاثة أقسام

محضة، وهي اللفظية، وإضافة شبيهة بالمحضة، وجعل من القسم الثالث الذي 

وإضافة الموصوف استحدثه، وزاده على كلام القوم إضافة الصفة إلى الموصوف، 

  )3(.إلى الصفة، وإضافة المسمى إلى الاسم

     أما إضافة المسمى إلى اسمه، فقد أجازها النحاة حتى أنهم أولوا إضافة الـشيء         

جاءني سـعيد   )4(:إلى نفسه على أنه من باب إضافة المسمى إلى اسمه كما في قولهم            

يف أحدهما إلى الآخـر،     كرز، فسعيد وكرز، مترادفان؛ لكونهما لمسمى واحد، وأض       

: وأُوِّل على أن الأول هو المضاف المسمى، والثاني وهو المضاف إليه الاسـم، أي             

وقد أشار ابن يعيش إلى هذا      . جاءني مسمى هذا الاسم   : اللفظ الدال على المسمى، أي    

 إضافة المسمى إلى اسمه، ويرى أن الهدف من ورائها، هـو            –النوع من الإضافة    

اعلم أنهم قد أضافوا المسمى إلـى الاسـم؛         )5(:ان، قال ابن يعيش في ذلك     التأكيد والبي 

مبالغة في البيان؛ لأن الجمع بينهما آكد من إفراد أحدهما بالذكر، وفي ذلك دليل من               

جهة النحو أن الاسم عندهم غير المسمى، إذ لو كان إياه لما جاز إضافته إليه، وكان                

و اللفظ المعلَّق على الحقيقة، عينـاً كانـت تلـك           إضافة الشيء إلى نفسه، فالاسم ه     

الحقيقة أم معنى، تمييزاً لها باللقب، فمن يشاركها في النوع والمسمى تلك الحقيقـة،              

لَقِيتُه ذَاتَ مرةٍ، والمراد الزمن     : صاحبه، فمن ذلك قولهم   : وهي ذات ذلك اللقب، أي    

                                                 
  ".ويوم تَقُوم الساعةُ يبلِس المجرِمون:"الآية. 12:  سورة الروم)1(
  .1/391:اللباب: العكبري) 2(
  .97/ 3: أوضح المسالك: الأنصاري) 3(
  .690/ 1: شرح التصريح على التوضيح: الأزهري) 4(
  .171/ 2: شرح المفصل: ابن يعيش) 5(
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هِ ذَاتَ يومٍ، وذَاتَ الشِّمالِ، وسِـرنَا ذَا        المسمى بهذا الاسم، الذي هو مرة، ومررتُ بِ       

  . داره شمالاً، وسرنا صباحاً: صباحٍ، وكل هذا في معناه وتقديره

ليث أسد، ولا موصوف : لا يضاف اسم لمرادفه، كـ: "     ويرى ابن هشام إلى أنه

فاضل رجل، فإن سمع : رجل فاضل، ولا صفة إلى موصوفها، كـ: إلى صفته، كـ

حبة الحمقاء، وصلاة الأولى، ومسجد الجامع، : كقولهم. وهم شيئاً من ذلك، يؤولما ي

حبة البقلة الحمقاء، وصلاة الساعة الأولى، ومسجد : أن يقدر موصوف، أي: وتأويله

حبة حمقاء، وصلاة أولى، ومسجد جامع، : ألا ترى أن الأصل)1(.المكان الجامع

الأول كما ترى، فلما أضافوا الأول إلى واللفظ الثاني من هذه الأمثلة صفة للفظ 

الثاني ـ وهما دالان على ذات واحدة ـ كانوا قد أضافوا اللفظ الدال على معنى إلى 

وتأويل كل . لفظ آخر يدل على نفس معنى اللفظ الأول، وهذه هي إضافة المترادفين

اللفظ مثال من هذه المثل غير تأويل غيره منها، لكن الضابط العام أن يقدر قبل 

الثاني، ـ وهو المضاف إليه ـ اسم عام يصلح لأن يكون موصوفاً بالمضاف إليه، 

حبة البقلة الحمقاء، بتقدير اسم من أسماء الأعيان عام : فيكون تقدير المثال الأول

صلاة الساعة الأولى، بتقدير : يشمل الاسم الأول وغيره، ويكون تقدير المثال الثاني

: وقتاً للاسم الأول وغيره، ويكون تقدير المثال الثالثاسم زمان يصلح أن يكون 

  )2(".مسجد المكان الجامع، بتقدير اسم مكان يصلح أن يكون محلاً للاسم الأول وغيره

     ومن هنا يمكننا القول بأن ابن هشام قد وافق الأنباري وأيده فيما ذهب إليه من 

  .الشيء إلى صفتهخلال نقضه لرأي الكوفيين الذاهب إلى إجازة إضافة 
  

  : نقض الدليل النَّحوي في أدلَّة التَّوابع7.2

، هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه الحاصل المتجدد، وليس خبراً: ابعالتَّ     

وهو الذي يكمل متبوعة، بدلالته على معنى فيه، أو فيما يتعلق به، وعرف كذلك 

                                                 
  .1806/ 4:ارتشاف الضرب: الأندلسي: ، وانظر98 ـ 97/ 3:أوضح المسالك: الأنصاري) 1(
  .99 ـ 98/ 3: أوضح المسالك: الأنصاري) 2(
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على الثبوت، وهذا  ، والإطلاق يدلُّاً على معنى في متبوعه مطلق الذي يدلُّ:بأنه

   )1(.الثبوت يفرق بين الحال والنعت
  

  : العطف 1.7.2

اشتراك اسمين في : لعل المقصود بهالقسم الأول من أقسام التوابع، وهو و     

المعطوف : وف العطف بين الاسمين حرد بوساطة أح،الحالة الإعرابية وحالة المعنى

الاسم ي يسبق حرف العطف معطوفاً عليه، وم الذالمعطوف عليه، ويسمى الاسو

  )2(.الذي يلي حرف العطف معطوفاً

  :)الخبر(مجيءالعطف على اسم إن قبل 

، ذهاب )بالرفع قبل تمام الخبر) إن(العطف على اسم ()3(:     ورد في مسألة

قبل تمام الخبر، واستدلوا على ذلك ) إن(الكوفيين إلى جواز العطف على موضع 

، فالدليل هنا أنه "إِن الّّذِين آمنُوا والَّذِين هادواْ والصابِئُون والنَّصارى")4(: تعالىبقوله

من ")5(:قبل تمام الخبر، والخبر هو قوله تعالى) إن(على موضع ) الصابئون(عطف 

  ".آمن بِااللهِ والْيومِ الآخِرِ

إِن الّّذِين آمنُوا ")6(:اجهم بقوله تعالى     وقد نقض الأنباري رأي الكوفيين، واحتج

ابِئُونالصواْ واده الَّذِين7(:، فلا حجة لهم فيه من ثلاثة أوجه"و(  

                                                 
  .267/ 3: أوضح المسالك: الأنصاري: ، وانظر150/ 3: شرح التسهيل:  ابن مالك)1(
كشف  :، علي بن سليمانالحيدرة اليمني :، وانظر6/88 :شرح المفصل :ابن يعيش : انظر)2(

  .624:المشكل في النحو
، 147: كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر190 ـ 185/ 1:الإنصاف:  الأنباري)3(

  .1/212: اللباب: العكبري: ، وانظر345ـ  343:التبيين: العكبري: وانظر
  .69: سورة المائدة)4(
  .69:سورة المائدة )5(
  .69: سورة المائدة)6(
، 147: كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر190 ـ 187/ 1:الإنصاف:  الأنباري)7(

  .213 ـ 1/212: اللباب: العكبري: ، وانظر345 ـ 343:التبيين: العكبري: وانظر
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إن الذين آمنوا والذين هادوا من : والتقدير فيها)1(في هذه الآية تقديم وتأخير،: أولها

لصابِئُون والنَّصارى آمن باالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم، ولا هم يحزنون، وا

كَذَلِك.  

، خبراً للصابئين "من آمن باالله واليوم الآخر :"أن تجعل قوله تعالى: والوجه الثاني

والنصارى، وتضمر للذين آمنوا والذين هادوا خبراً، مثل الذي أظهرت للصابئين 

خبراً لعمرو، فتجعل قائماً ) زيد وعمرو قَائِم: (والنصارى؛ ألا ترى أنك تقول

وتضمر لزيد خبراً آخر مثل الذي أظهرت لعمرو، وإن شئت كذلك جعلته خبراً 

  )2(:قال الشاعر. لزيد، وأضمرت لعمرو خبراً آخر

  .وإِلا فَاعلَموا أَنَّا وأَنْتُم       بغَاةٌ، ما بقِينَا فِي شِقَاقِ

لأول خبراً، ويكون بغاة، خبراً للثاني، وأضمرت ل:      فإن شئت جعلت قوله

وإلا فاعلموا أنا بغاة، وأنتم بغاة، وإن شئت جعلته خبراً للأول، وأضمرت : التقدير

  .للثاني خبراً

، وهادوا بمعنى )هادوا(أن يكون عطفاً على المضمر المرفوع في : والوجه الثالث

ويضيف الأنباري بأن هذا الوجه ضعيف؛ لأن العطف على المضمر المرفوع . تابوا

يح، وإن كان لازماً للكوفيين؛ لأن العطف على المضمر المرفوع عندهم ليس قب

  .بقبيح

إلى أن الشاهد في البيت أنه أتى بعد اسم إن، وأنتم ضمير )3(     ويشير السيرافي

  . ولكنه قدره. وإياكم: المرفوع، ولو عطف على الاسم لوجب أن يقول

: من تمسكوا بهذا الظَّاهر، ومنهم       ويمكننا القول إن هناك من النَّحويين 

الكسائي، والفراء، فأجازوا أن يعطف بالرفع على محل اسم إن، وإن لم يكن قد جاء 

خبرها، أما الكسائي فيطلق في هذا الكلام إطلاقاً، فلا فرق عنده بين أن يكون اسم 

                                                 
  .155/ 2: الكتاب: سيبويه: نظرا )1(
: ، وانظر116:  لبشر بن أبي خازم الأسدي، البيت في ديوانهطراد، مجيد،:  في هذا البيت)2(

: الأنصاري: ، وانظر26/ 2: شرح أبيات سيبويه: ، السيرافي156/ 2: الكتاب: سيبويه

  .1/322:أوضح المسالك
  .26/ 2:شرح أبيات سيبويه:  السيرافي)3(
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يز هذا إن ظاهر النصب أو خفيه بأن يكون مقدر الإعراب أو مبنياً، وأما الفراء فيج

في حال تقدم المعطوف على الخبر إذا كان اسم إن خفي الإعراب، فأما إن كان 

الاسم ظاهر الإعراب فلا يجوز عنده العطف إلا بالنصب، وأما الجمهور فيرون أن 

  )1(.العطف من باب عطف جملة على جملة

 أقرب على) الصابئون(     والذي يبدو لنا في هذه المسألة أن الكوفيين حملوا رفع 

ظاهر، وهو العطف على اسم إن قبل تمام الخبر، أما البصريون فقد حملوه على 

وجوه أخرى كالتقديم والتأخير، والإضمار، والعطف على الضمير المرفوع؛ ليتوافق 

  .بذلك الدليل القرآني مع قواعدهم وأصولهم

مير المخفوض من غير إعادة الخافضالعطف على الض:  

الخلاف بين البصريين والكوفيين في جواز العطف على )2(     ذكرت المصادر

الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، فأجاز الكوفيون ذلك، واستدلوا بقوله 

، بجر الأرحام، وهي قراءة حمزة "واتَّقُواْ االلهَ الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحامِ")3(:تعالى

ومنعه . جواز العطف على الضمير المخفوضالزيات، وهو أحد القراء السبعة، على 

: واحتجاجهم بقوله تعالى)4(ولذلك نجد الأنباري قد نقض رأي الكوفيين،. البصريون

  :، من وجهين)واتَّقُواْ االلهَ الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحامِ(

إنما ليس مجروراً بالعطف على الضمير المجرور، و) والأَرحامِ: (أن قوله: أحدهما

  ".إِن االلهَ كَان علَيكُم رقِيباً")5(:هو مجرور بالقسم، وجواب القسم، قوله

                                                 
  .323/ 1: أوضح المسالك:  الأنصاري: انظر)1(
  .433 ـ 1/432: اللباب: العكبري: ، وانظر2/463:الإنصاف:  الأنباري)2(
كتاب : ، وردت في قراءة حمزة بخفض الأرحام، والباقون بالفتح، ابن مجاهد1: سورة النساء)3(

ف عن كتاب الكش :، القيسي188 :حجة القراءات: ، ابن زنجلة226 :السبعة في القراءات

 :التبيان في إعراب القرآن :العكبري ،376ـ1/375 :وجوه القراءات السبع عللها وحججها

1/165.  
  .467ـ2/467:الإنصاف:  الأنباري)4(
  .1:  سورة النساء)5(
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: مجرور بباء مقدرة غير الملفوظ بها، وتقديره) والأَرحامِ: (أن قوله: والوجه الثاني

  .وبالأرحام، فحذفت لدلالة الأولى عليها

دون إعادة  , ضمير المخفوض في هذه المسألة العطف على ال     )1(     فقد أجازالكوفيون 

وابـن  )4(واختيار أبي علـي الفارسـي،     ) 3(والأخفش،)2(حرف الجر، وكذلك يونس،   

  . وكانت حجتهم قائمةً على ورود ذلك في القران، والشعر، وكلام العرب)5(مالك،

:  فقد منعوا ذلك إلاَّ أن يعاد تكرار حرف الجر، وذلـك نحـو             )6(     أما البصريون 

) تُ بِكرردٍ ميبِزو (،   راجويرى ابن الس:)عطف       )7ي الضمير المخفوض لا يجوز أن أن

؛ لأن المجرور ليس له اسـم       "مررتُ بِك وبِزيدٍ  :" فلا يجوز، أن تقول   , الظاهر عليه 

كمـا  , منفصل فيتقدم بأن يقع معطوفاً عليه أحياناً، ويتأخر بأن يقع معطوفاً أحيانـاً            

معطوفٍ عليه فهو بحيث يجوز أن يؤخر فيصير معطوفاً ويقدم          للمنصوب، وكلُّ اسم    

فلما خالف الـضمير المجـرور      , الاسم الآخر المعطوف بحيث يصير معطوفاً عليه      

    .أو قد حكي أنه جاء في الشعر, سائر الأسماء من هذه الجهة لم يجز أن يعطف عليه

جاز , د الضمير المجرورأنه إن أُكِّ, في هذه المسألة)8(     وهناك مذهب ثالث

ويجيز )10(والزيادي،)9(العطف عليه من دون إعادة الخافض، وهو مذهب الجرمي،

  .ومررت بهم كلِّهم وزيدٍ, مررت به نفسه وزيدٍ)11(الفراء

                                                 
  .2/463:الإنصاف: الأنباري: انظر )1(
  .386: كشرح ابن الناظم على ألفية ابن مال: ، أبو عبداالله بدر الدينابن الناظم: انظر )2(
  .2/394: شرح الأشموني: الأشموني :، وانظر3/232: شرح التسهيل: ابن مالك: انظر )3(
  .4/2013: ارتشاف الضرب: الأندلسي: انظر )4(
  .3/187: المقاصد النحوية: العيني: انظر )5(
  .2/119: الأصول في النحو :ابن السراج: ، وانظر4/152: المقتضب: المبرد: انظر )6(
  .2/464: الإنصاف: الأنباري: وانظر ،2/119:الأصول في النحو:  ابن السراج: انظر)7(
  .2/396: شرح الأشموني: الأشموني: ، وانظر4/2013: ارتشاف الضرب: الأندلسي )8(
  .563/ 1: شرح الكافية الشافية: بن مالك : انظر )9(
  .2/396: يشرح الأشمون: الأشموني: ، وانظر4/2013: الضرب:  الأندلسي:  انظر)10(
  .2/396: شرح الأشموني: الأشموني:  انظر)11(
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ومن .        ففي هذا الموضع تحمل الآية على وجه آخر غير الذي ذكره الخصم

ي هذه الآية؛ لتتوافق مع قواعدهم، هنا لجأ البصريون إلى التأويل، والتقدير ف

ولذلك لم نجد من نحاة البصرة من أنكر جواز العطف . وأصولهم التي وضعوها

والكوفيون أنفسهم لا يخرجون عن . على الضمير المجرور في ضرورة الشعر

  )1(.الرأي البصري بل إن بعض البصريين كان أكثر منهم تساهلاً
  

  :التوكيد 2.7.2

وإنما تؤكد .  لفظ يتبع الاسم المؤكد؛ لرفع اللبس، وإزالة الاتساعهو: التوكيد     

 بإعادة لفظي يتم: هو ضربانو)2(.هرها ومضمرهااالمعارف ـ دون النكرات ـ ظ

  )3(.معنوي يكون بألفاظ خاصةاللفظ نفسه، و

  : معنوياًتوكيد النكرة توكيداً

، ذهاب الكوفيين إلى )وياً؟هل يجوز توكيد النكرة توكيداً معن()4(:     ورد في مسألة

أن توكيد النكرة بغير لفظها جائز، إذا كانت مؤقتة، فاستدلوا على أن تأكيدها جائز، 

  )5(:بمجيء ذلك عن العرب، قال الشاعر

بجلٍ كلِّهِ روةَ حتَ عِدا لَيي       بجلَ ذَا رقِي أَن لَكنَّه شَاقَه.  

  

                                                 
  .265: الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف: لحلوانيا: نظر ا)1(
 :في النحو العربي نقد وتوجيه :المخزومي :، وانظر84 :كتاب اللمع في العربية :ابن جني )2(

234.  
الخلاف النحوي في ضوء محاولات : العكيلي: نظر، وا292/ 3: أوضح المسالك:  الأنصاري)3(

  .315: التيسير الحديثة
، 258: كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر454 ـ 2/451:الإنصاف:  الأنباري)4(

  .397 ـ 395/ 1: اللباب: العكبري: وانظر
، وهو نكرة، )لحو(والشاهد فيه أن الشاعر أكد .  هذا البيت لعبداالله بن مسلم بن جندب الهذلي)5(

كتاب أسرار : الأنباري: انظر هذا البيت، عند. توكيدا معنويا، وهو سائغ عند الكوفيين

شرح : الأنصاري: ، وانظر296/ 3: أوضح المسالك: الأنصاري: ، وانظر258: العربية

  .400: شذور الذهب في معرفة كلام العرب
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   )1(:وقال الآخر. كله؛ فدلَّ على جوازه: حول، وهو نكرة بقوله: فأكَّد

  .إِذَا القَعود كَر فِيها حفَداً       يوماً جدِيداً كُلّه مطَردا

  )2(:وقال الآخر. كله: يوماً، وهو نكرة، بقوله: فأكَّد

  قَد صرتِ الْبكْرةُ يِوماً أَجمعا

  .يوماً، بأجمع؛ فدلَّ على جوازه: فأكَّد

على الكوفيين، بأن ما استشهدوا به من الأبيات، لا حجة فيه، )3(     وقد رد الأنباري

  )4(:ومنها قول الشاعر

بجلٍ كلِّهِ روةَ حتَ عِدا لَيي.  

  :فالرواية الصحيحة فيه، هي

بجلي كلِّهِ روةَ حتَ عِدا لَيي.  

  )5( :بالأضافة، وهو معرفة لا نكرة، وأما قول الآخر

  .يوماً جدِيداً كُلّه مطَرداً

فلا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يكون توكيداً للمضمر في جديد، والمضمرات لا تكون 

فعلى هذا يكون الإنشاد ) يوم(إلا معارف، وكان هذا أولى به؛ لأنه أقرب إليه من 

  :بالرفع، وأما قول الآخر

                                                 
عر أكد يوما، وهو نكرة، توكيدا معنويا، والشاهد فيه أن الشا.  هذا البيت لم أقف على قائله)1(

، 258 :كتاب أسرار العربية: الأنباري: انظر هذا البيت، عند. وهو سائغ عند الكوفيين

 :لسان العرب: ابن منظور: ، وانظر229، 228/ 2 :شرح المفصل: ابن يعيش: وانظر

  .8/140 ):طرد(
، 258: كتاب أسرار العربية: الأنباري: انظر هذا البيت، عند.  هذا البيت لم أقف على قائله)2(

/ 1: شرح الكافية الشافية: ابن مالك: ، وانظر227/ 2:شرح المفصل: ابن يعيش: وانظر

  .407/ 2: شرح الأشموني: الأشموني: ، وانظر526
  .456 ـ 2/455:الإنصاف:  الأنباري)3(
أوضح :  الأنصاري:، وانظر258:كتاب أسرار العربية: الأنباري:  انظر هذا البيت، عند)4(

  .400: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: الأنصاري: ، وانظر296/ 3: المسالك
شرح : ابن يعيش: ، وانظر258: كتاب أسرار العربية: الأنباري: انظر هذا البيت، عند )5(

  .140/ 8): طرد: (لسان العرب: ابن منظور: ، وانظر228/ 2:المفصل
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اً أَجمةُ يِوكْرتِ الْبرص اقَدعم  

  .فهذا البيت مجهول لا يعرف قائله؛ ولا يجوز الاحتجاج به

     ومن هذا المنطلق يمكننا القول أننا لو قدرنا أن هذه الأبيات التي ذكروها كلها 

صحيحة عن العرب، وأن الرواية ما ادعوه لما كان فيها حجة؛ وذلك لشذوذها وقلتها 

اء شاذاً مخالفاً للأصول، والقياس، في بابها؛ إذ لو طردنا القياس في كل ما ج

وجعلناه أصلاً؛ لكان ذلك يؤدي إلى أن تختلط الأصول بغيرها، وأن يجعل ما ليس 

على أن هذه المواضع . بأصل أصلاً، وذلك يفسد الصناعة بأسرها، وذلك لا يجوز

  )1(.كلها محمولة على البدل، لا على التأكيد

بالصواب؛ لصحة السماع بذلك؛ ولأن في أن إجازته أولى )2(     ويرى ابن مالك

قد يريد جميع الشهر، وقد يريد أكثره، ففي . صمتُ شَهراً: ذلك فائدة، فإن من قال

صمتُ شَهراً كُلّه، ارتفع الاحتمال، وصار قوله نصاً على : قوله احتمال؛ فإذا قال

ل قياساً؛ فكيف به مقصوده، فلو لم ينقل استعماله عن العرب، لكان جديراً بأن يستعم

  ".واستعماله ثابت

بأن الدليل على أن تأكيدها جائز بالنقل والقياس، فلأن )3(     وقد احتج الكوفيون

اليوم مؤقت يجوز أن يقعد في بعضه، والليلة مؤقتة يجوز أن يقوم في بعضها، فإذا 

  .صح معنى التوكيد. قعدت يوماً كله، وقمت ليلة كلها: قلت

إن اليوم مؤقت فيجوز أن يقعد في  :فقولهم)4(:لأنباري قياس الكوفيين     ويرد ا

فهذا . بعضه، والليلة مؤقتة فيجوز أن يقوم في بعضها، فإذا أكدت صح معنى التوكيد

لا يستقيم؛ فإن اليوم وإن كان مؤقتاً إلا أنه لم يخرج عن كونه نكرة شائعة، وتأكيد 

  .صفة؛ ولأن تأكيد ما لا يعرف لا فائدة فيهالشائع المنكور بالمعرفة لا يجوز كال

                                                 
  .456/ 2:صافالإن: الأنباري:  انظر)1(
  .526/ 1: شرح الكافية الشافية:  ابن مالك)2(
  .257: كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر2/454 :الإنصاف:  الأنباري)3(
  .257: كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر2/454 :الإنصاف:  الأنباري)4(
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وبيان )1(     ويمكننا القول إن ما ذهب إليه الكوفيون هو المرضي عند ابن مالك،

فأما . النكرة المحدودة، والنكرة غير المحدودة: ذلك، أن النكرة تنقسم إلى قسمين

دة في توكيدها، النكرة غير المحدودة فلا خلاف في أنه لا يجوز توكيدها؛ لأنه لا فائ

قد انتظرتك وقتاً كله، لم يكن لذكر كله فائدة؛ لأن الوقت يجوز : ألا ترى أنك لو قلت

وأما النكرة المحدودة فقد ذهب . أن يكون لحظة، ويجوز أن يكون زمناً متطاولاً

الكوفيون إلى أنه يجوز توكيدها بلفظ من ألفاظ التوكيد الدالة على الإحاطة والشمول 

وروده عن العرب : أولهما: ع، أو جمع، وقد استدلوا على ذلك بدليلينككل، وجمي

قد انتظرتك : حصول الفائدة، أفلست ترى أن من قال لك: المحتج بكلامهم، وثانيهما

قد يعني أنه انتظرك زمناً معين الأول، والآخر مقداره يوم، وقد يعني أن زمن . يوماً

يه، وأنه تجوز في استعمال لفظ اليوم انتظاره يقارب اليوم، إما نصفه، وإما ثلث

: فاستعمله في أكثر ما يدلُّ عليه من الزمن، أو في أقل ما يتناوله، فإذا قال لك

صمت : الاحتمال، ألا ترى أن من قال) كله(انتظرتك يوماً كله، فقد أزال بلفظ 

 شهراً، قد يريد جميع الشهر، وقد يريد أكثره، وأنه جعل أكثر الشهر شهراً؛ لأن

الأكثر يعطي حكم الجميع؟ ففي قوله هذا احتمال لكل واحد من هذين الوجهين، فإذا 

احتمال أنه أطلق اللفظ الدال على ). كله(صمتُ شَهراً كله، فقد رفع بلفظ : قال لك

الكل، وأراد به أكثر هذا الكل، وصار كلامه نصاً في مقصوده غير محتمل إلا وجهاً 

  )2(.واحداً

 يظهر لنا في هذه المسألة استغراق البصريين في المنهج التعليلي،      والذي

ووقوف الكوفيين موقفاً معتدلاً، وقبولهم السماع الصحيح، وارتكازهم عليه؛ لتقريره 

ولم يكن بالبصريين حاجة إلى ذلك التأويل البعيد الذي أولوا فيه . والقياس عليه

وخروج عن طريقة الاستقراء، )3(اني،شواهد الكوفيين، فهذا تمحل، كما يشير الحلو

  .والملاحظة الموضوعية التي يجب أن يأخذ بها نفسه دارس اللغة

   
                                                 

  .526/ 1: شرح الكافية الشافية:  ابن مالك)1(
  .299 ـ 298/ 3: أوضح المسالك:  الأنصاري)2(
  .417: الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف: الحلواني:  انظر)3(
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  :ضمير الفصل توكيد لما قبله

أن بعض الكوفيين قد ذهبوا إلى أن هذا )2(،)ضمير الفصل:()1(     وقد ورد في مسألة

 توكيد لما قبله، الضمير حكمه حكم ما قبله، فاحتجوا بأن حكمه حكم ما قبله؛ لأنه

جاءنِي زيد نَفْسه، كان نفسه : فتنزل منزلة النفس إذا كانت توكيداً، وكما أنك إذا قلت

زيد هو العاقل، يجب أن يكون تابعاً : إذا قلت)3(تابعاً لزيد في إعرابه، فكذلك العماد،

  .في إعرابه

إنه توكيد لما : وأن قولهمعليهم رأيهم هذا بلسان البصريين، )4(     وقد رد الأنباري

فهو باطل؛ لأن المكنى لا . جاءني زيد نفسه: قبله فتنزل منزلة النفس في قولهم

يكون تأكيداً للظاهر في شيء من كلامهم، والمصير إلى ما ليس له نظير في كلامهم 

  .لا يجوز أن يصار إليه

ل من الإعراب أم أله مح.      فالنُّحاة ـ كما نلاحظ ـ قد اختلفوا في ضمير الفصل

إنه فصل، فلا محل له من الإعراب، ويرى : لا؟ وقد نسبوا إلى البصريين أنهم قالوا

وكذلك الفراء فقد ذهب إلى أن له . الكسائي أن له محلاً من الإعراب بحسب ما بعده

أما ابن الحاجب فقد تردد بين الرأيين فذكر . محلاً بحسب ما قبله، أي هو توكيد له

 من الإعراب بحسب ما قبله، أي توكيداً، وأبطل أن يكون توكيداً في قول أن له محلاً

وقد دعا بعض أصحاب التيسير إلى الأخذ بالرأي المنسوب إلى الكوفيين، بأن . آخر

   )5(.، فهو توكيد لزيدفُيرِالظَّزيد هو : له محلاً من الإعراب، يعرب توكيداً، نحو
  

  

  

  

                                                 
  .706/ 2: الإنصاف:  الأنباري)1(
من عبارات البصريين، كأنه فصل الاسم الأول عما بعده وآذن بتمامه، وإن :  ضمير الفصل)2(

  .3/110:شرح المفصل: ابن يعيش: انظر. لا غيرلم يبق بقية من نعت ولا بدل إلا الخبر 
: انظر. من عبارات الكوفيين، كأنه عمد الاسم الأول وقواه بتقيق الخبر بعده:  ضمير العماد)3(

  .110/ 3: شرح المفصل: ابن يعيش
  .706/ 2: الإنصاف:  الأنباري)4(
  .168 ـ 167:الخلاف النحوي في ضوء محاولات التيسير الحديثة:  العكيلي)5(
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  :ي في الأساليبنقض الدليل النَّحو 8.2

  :أسلوب الاستثناء 1.8.2

، من مذكور أو متروك، بإلا أو ما في  أو تقديراًهو المخرج تحقيقاً: الاستثناء       

وينقسم إلى متصل، وهو ما كان المستثنى من جنس )1(.معناها، بشرط حصول الفائدة

من غير ما كان : جاد القوم إلا زيداً، وإلى منقطع وهو: المستثنى منه، نحو

فهو إخراج المستثنى من حكم المستثنى منه السابق له بإلا أو إحدى )2(.جنسه

ـ ) بدون ما(ما خلا ـ ما عدا ـ ما حاشا ـ خلا ـ عدا ـ حاشا : أخواتها، وهي

  )3(.حضر الطَّلَبةُ إِلا علِياً: غير ـ سوى، مثل

 طويلاً؛ ونتيجة لهذا ولقد اختلف النحويون في عامل النصب للمستثنى خلافاً     

الخلاف فقد تشعبت الآراء، وتعددت الأقوال، واختلفت نسبة المذاهب إلى النحويين 

ولم يترجح عند السيوطي في ذلك قول منها؛ ولذا أرسلت . البصريين والكوفيين

في العامل في المستثنى )5(ومن هذا الخلاف اختلاف مذهب الكوفيين)4(.الخلاف

وإليه ذهب )6(إلا،: الْقَوم إِلا زيداً، فذهب بعضهم إلى أن العامل فيهقَام : النصب، نحو

إلى أن العامل في المستثنى )9(من البصريين، وذهب البصريون)8(والزجاج)7(المبرد،

) إلا(أما الكوفيون فاحتجوا بأن الدليل على أن . هو الفعل، أو معنى الفعل بتوسط إلا

                                                 
  .219/ 2: أوضح المسالك: الأنصاري )1(
  .236/ 4: البرهان في علوم القرآن: الزركشي )2(
  .180: تجديد النحو: ضيف )3(
  .253/ 3: همع الهوامع: السيوطي )4(
 ـ 185: كتاب أسرارالعربية: الأنباري: ، وانظر261 ـ 260/ 1: الإنصاف: الأنباري )5(

  .303/ 1: اللباب: العكبري: ، وانظر400 ـ 399: التبيين: العكبري: ، وانظر186
ارتشاف : الأندلسي: وانظر. 516:الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي: انظر )6(

  .3/1505:الضرب
  .390/ 4: المقتضب: المبرد: انظر )7(
 :همع الهوامع :السيوطي :وانظر .516 :الجنى الداني في حروف المعاني :المرادي :انظر )8(

3/253.  
  .1505/ 3: ارتشاف الضرب: الأندلسي: انظر )9(
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قَام الْقَوم إِلا : قام أستثني، ألا ترى أنك إذا قلتهي العامل؛ وذلك لأن إلا قامت م

أستثني زيداً، لوجب أن تنصب، : أستثني زيدا، ولو قلت: كان المعنى فيه. زيداً

والذي يدل على أن الفعل المتقدم لا يجوز أن يكون عاملاً . فكذلك مع ما قام مقامه

جوز أن يعمل في هذا النوع والفعل اللازم لا ي. في المستثنى النصب أنه فعل لازم

والذي يدل على أن الفعل ليس عاملاً . من الأسماء؛ فدل على أن العامل هو إلا

  .فينصبون زيداً، وليس هنا فعل. القوم إخوانك إلا زيداً: قولهم

 الأنباري والعكبري رأي الكوفيين في هذه المسألة؛ وقد تمثل رد وقد رد     

  )1(:الأنباري بخمسة أوجه

أن هذا يؤدي إلى إعمال معاني الحروف؛ وإعمال معاني الحروف لا : الوجه الأول

ما زيداً قائماً، : ما زيد قَائِماً، فيكون صحيحاً؛ فلو قلت: يجوز، ألا ترى أنك تقول

نفيت زيداً قائماً؛ لكان فاسداً؛ فكذلك ها هنا، وإنما لم يجز إعمال معاني : على معنى

ف إنما وضعت نائبة عن الأفعال طلباً للإيجاز والاختصار؛ الحروف؛ لأن الحرو

فإذا أعملت معاني الحروف فقد رجعت إلى الأفعال، فأبطلت ذلك المعنى من الإيجاز 

  .والاختصار

إلا، بمعنى أستثني؛ لوجب أن لا يجوز في : أنه لو كان العامل: والوجه الثاني

ما جاءني : الجر في النفي، نحوالمستثنى إلا النصب، ولا خلاف في جواز الرفع و

أحد إلا زيد، وما مررت بأحدٍ إلا زيدٍ، فدل على أنها ليست هي العاملة بمعنى 

  .أستثني

: قام القوم غير زيد، فإن غير منصوب، ولا يخلو: أنه يبطل بقولك: والوجه الثالث

ون إما أن يكون منصوباً بتقدير إلا، وإما أن يكون منصوباً بنفسه، وإما أن يك

إلا؛ لأنا لو قدرنا إلا؛ : إنه منصوب بتقدير: منصوباً بالفعل الذي قبله؛ بطل أن يقال

قام القوم إلا غير زيد، وهذا فاسد، وبطل أيضاً : لفسد المعنى؛ لأنه يصير التقدير فيه

إنه يعمل في نفسه؛ فوجب أن يكون العامل هو الفعل المتقدم، وإنما جاز أن : أن يقال

:  كان لازماً؛ لأن غير، موضوعة على الإبهام، ألا ترى أنك إذا قلتيعمل فيه، وإن
                                                 

، 188ـ186:كتاب أسرارالعربية: الأنباري: ، وانظر264 ـ 262/ 1: الإنصاف: الأنباري )1(

  .304 ـ 303/ 1: اللباب: العكبري: ، وانظر401 ـ 400: التبيين: العكبري: وانظر
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غير، فلما كان فيه : مررت برجل غيرك، فكان كل من جاوز المخاطب داخلاً تحت

خلف وأمام ووراء وقدام، وما أشبه : هذا الإبهام المفرط أشبه الظروف المبهمة، نحو

.  من غير واسطة فكذلك ها هناذلك، وكما أن الفعل اللازم يتعدى إلى هذه الظروف

! لماذا قدرتم أستثني زيداً فنصبتم؟ وهلا قدرتم امتنع فرفعتم: أنا نقول: والوجه الرابع

كما روى عن أبي علي الفارسي أنه كان مع عضد الدولة في الميدان فسأله عضد 

 أستثني: انتصب لأن التقدير: الدولة عن المستثنى، بماذا انتصب؟ فقال له أبو علي

هذا : وهلا قدرت امتنع فرفعت زيداً، فقال له أبو علي: زيداً، فقال له عضد الدولة

الجواب الذي ذكرت لك ميداني، وإذا رجعنا ذكرت لك الجواب الصحيح، إن شاء 

  . االله

إلا، بمعنى أستثني كان الكلام جملتين، وإذا أعملنا : أنا إذا أعملنا: والوجه الخامس

واحدة، ومتى أمكن أن يكون الكلام جملة واحدة كان أولى الفعل كان الكلام جملة 

  . من جعله جملتين من غير فائدة

     وما نلحظه أن المبرد قد اتخذ رأي الكوفيين فسار على رأيهم وأيده؛ ولذلك 

أعني زيداً، وأستثني فيمن : إلا زيداً، كانت إلا بدلاً من قولك: فلما قلت: "نجده يقول

وهذا يعني أن المستثنى منصوب بأستثني الذي )1(،" بدلاً من الفعلجاءني زيداً، فكانت

  .إلا: دلت عليه

القوم إخوتك إلا :      ومما سبق يتبين أن العامل فيه ما قبله من الكلام، بدليل قولهم

  .وهو الصحيح)2(وهو مذهب سيبويه،: قال. وليس هنا فعل، ولا يعمل عمله. زيداً

إلا نفسها، وعبارته في النظم، :  الناصب لهذا الاسم هو     ويذهب ابن مالك إلى أن

ويقول . ما استثنت إلا مع تمام ينتصب: تدل على ذلك، حيث يقول في مطلع الباب

  )3(.وذكر ابن مالك أن هذا رأي سيبويه والمبرد. وألغ إلا ذات توكيد: بعد أبيات

  

                                                 
  .390/ 4: المقتضب:  المبرد)1(
  .517: في حروف المعانيالجنى الداني : المرادي  )2(
  .223/ 2: أوضح المسالك: الأنصاري )3(
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ثنى النصب، فقد ذهب      وإضافة إلى ما سبق فيما يتعلق بمسألة العامل في المست

إلى أن إلا مركبة من إن ولا، ثم خففت إن وأدغمت في لا، فنصبوا بها في )1(الفراء

رأي )3(وقد رد الأنباري)2(.الإيجاب اعتباراً بإن، وعطفوا بها في النفي اعتباراً بلا

الحرف إذا ركب مع : الفراء، بأنه دعوى تفتقر إلى دليل، ولو قدرنا ذلك، فنقول

حرف ) لو(ر تغير عما كان عليه في الأصل قبل التركيب، ألا ترى أن حرف آخ

تغير ذلك المعنى، وصارت ) ما(يمتنع به الشيء لامتناع غيره، فإذا ركبت مع 

  .؟ فكذلك أيضاً إذا ركبت مع لا)هلا(بمعنى 

     أما العكبري فقد رد رأي الفراء بأنه لا يجوز أن يكون العامل مركباً من إن 

   )4(:لثلاثة أوجهولا؛ 

  . أن التركيب خلاف الأصل، فلا يثبت إلا بدليل ظاهر: أحدها

أنه لم يبق من المركب حكم؛ ذلك لأن إن لا تنصب وبعدها حرف نفي، ولو : والثاني

لا تُعطف على هذا المعنى؛ لأنها إذا دخلت على ) لا(و. إن لا زيد قائم، لم يجز: قلت

وإن جعلت حرف عطف فسد . ر تلك المعرفةمعرفة لم تعمل فيها، ولزم تكري

. المعنى؛ لأن حرف العطف يشرك بين الشيئين في الإعراب، وإلا ليست كذلك

كأن في التشبيه، ولولا التي يمتنع : أن التركيب يغير معنى المفردين، مثل: والثالث

  .بها الشيء؛ لوجود غيره

إن هذا القول بأن ")5(:قول     ويرى ابن هشام أن رأي الفراء متكلف؛ ولذلك نجده ي

إلا مركبة من إن المؤكدة ولا العاطفة، ثم خففت إن بحذف أحد نونيها ، ثم أدغمت 

في لا، فإذا انتصب ما بعدها؛ فذلك من أجل تغليب حكم إن، وإذا لم ينتصب فمن 

  ".أجل تغليب حكم لا العاطفة، ونسب هذا القول إلى الفراء، وهو أشد تكلفاً

                                                 
  .377/ 2: معاني القرآن: الفراء )1(
  .252/ 3: همع الهوامع: السيوطي: ، وانظر261/ 1: الإنصاف: الأنباري )2(
  .188: كتاب أسرارالعربية:  الأنباري)3(
  .305ـ  304/ 1: اللباب: العكبري: ، وانظر401: التبيين:  العكبري)4(
  .223/ 2: أوضح المسالك: الأنصاري )5(
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قام القوم إلا أن زيداً :  المستثنى إنما نصب؛ لأن تأويلهفيرى أن)1(ائي     وأما الكس

  . ينتصب المستثنى؛ لأنه مشبه بالمفعول: وحكى عنه أيضاً أنه قال)2(لم يقم،

رأي الكسائي، بأنه لا يخلو إما أن يكون الموجب )3(     وقد رد الأنباري والعكبري

د أن الموجب للنصب أنه لم يفعل، فيبطل للنصب هو أنه لم يفعل، أو أن، فإن أرا

قَام زيد لا عمرو، وإن أراد أن أن هي الموجبه للنصب كان اسمها وخبرها : بقولهم

وقد زعم . في تقدير اسم، فلا بد أن يقدر له عامل يعمل فيه، وفيه وقع الخلاف

 فقوله يرجع إلى بعض النحويين أن قول الكسائي تقدير لمعنى الكلام لا لعامله، وإلا

وأما ما حكى عنه من أن المستثنى ينتصب؛ لأنه مشبه بالمفعول؛ . قول البصريين

فهو أيضاً قريب من قول البصريين؛ لأنه لا عامل هنا يوجب النصب إلا الفعل 

  .المتقدم على ما وضحنا وبينا

يقع أن رأي الكسائي تكلف لا مقتضى له؛ فالاسم المنصوب )4(     ويرى ابن هشام

قام : اسماً؛ لأن ـ بتشديد النون ـ مؤكدة محذوفة، وخبرها محذوف أيضاً، وتقدير

وقد حكي هذا القول عن الكسائي، وهو . قام القوم إلا أن زيداً لم يقم: القوم إلا زيداً

  .تكلف لا مقتضى له

     وهذه أقوال أكثرها ظاهر البعد، فالمستثنى إنما نصب؛ لأنه مخرج مما قبله، 

مخالف له في الحكم الوظيفي الذي يؤديه، وكان من اللازم تبعاً لذلك أن يخالفه في و

. الشكل الإعرابي الذي يشكل قرينة الحكم الوظيفي، ودليله في عامة التراكيب

ويجنبنا القول بهذا التفسير الاضطراب الذي آلت إليه آراء النحويين في تعليل 

 تشعبت بهم الطرق في تفسير هذه ظاهرة النصب في الاستثناء التام، فقد

  . كما سبق الحديث عنها)5(الظاهرة،
  

                                                 
  .401: التبيين: العكبري: ، وانظر261/ 1: الإنصاف: الأنباري )1(
ارتشاف : الأندلسي: ، وانظر516: الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي: انظر )2(

  .253/ 3: همع الهوامع: السيوطي: ، وانظر1506/ 3: الضرب
  .402 ـ 401: التبيين: العكبري: ، وانظر265/ 1: الإنصاف:  الأنباري)3(
  .223/ 2: أوضح المسالك: الأنصاري )4(
  .52: دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها:  أبو جناح)5(
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  :أسلوب النداء 2.8.2

. كل اسم مضاف فيه فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره:      النداء

هو )2(:ويرى عباس حسن أن النداء)1(.والمفرد رفع، وهو في موضع اسم منصوب

لدعوة للمخاطب، وتنبيهه للإصغاء، وسماع ما أحد الأساليب الإنشائية، فيه توجيه ا

، .....)الهمزة، والياء، وأي، وأيا، وهيا( وله حروف وأدوات كـ. يريده المتكلم

ثم إن للمنادى أحكاماً ومعاني، . ولكل منها موضع واستعمال، كنداء القريب، والبعيد

، )ال(كحذف الأداة، ونداء النكرة المقصودة وغير المقصودة، والمعرف بـ

  .  والمضاف

  :العامل في المنادى

 )5(.المنادى المبني، مبني وموضعه النصب)4()العامل في المنادى()3(:     في مسألة

نصب موضعه بفعل : وقال آخرون). ما(هو مرفوع بنفس : وقال بعض النحويين

) يا(أن موضعه نصب بـ: وجه القول الأول. عنه) يا(محذوف لا يذكر لنيابة 

تشبه ) يا(والدليل على ذلك أن . أدعو وأنادي: عها موقع الفعل الذي هونفسها؛ لوقو

  : الفعل لأربعة أوجه

أن الكلام يتم بها وبالاسم، وليس هذا شأن الحروف، ولولا وقوعها موقع : أحدها

  . الفعل لم تكن كذلك

  . أنهم أمالوها، والإمالة من أحكام الفعل: والثاني

  . يا لزيدٍ، وهذا حكم الفعل: الجر في قولكأنهم علقوا بها حرف : والثالث

                                                 
  .  182/ 2: الكتاب:  سيبويه)  1(

  .  4/1: النحو الوافي:  حسن)  2(

  .443 ـ 442: التبيين:  العكبري)  3(

الإنصاف، مما قد يشير إلى أن هذه المسألة ليس : نباري هذه المسألة في كتابه لم يذكر الأ)  4(

: ، وانظر184 ـ 182/ 2: الكتاب: سيبويه: انظر. ين البصريين والكوفيينخلاف بفيها 

  . 204: كتاب أسرار العربية: الأنباري

  .233 ـ 182/ 2: الكتاب: سيبويه: انظر.  هذا هو مذهب سيبويه وجمهور النحويين)  5(
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ولما أشبهت الفعل من هذه . يا زيد راكباً: أنهم نصبوا بها الحال فقالوا: والرابع

  .الوجوه نصبت؛ ولذلك تنصب النكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشابه له

      وأما من قال بأن العامل فيه فعل محذوف، فقد احتج بأن الأصل في العمل

للأفعال، والحرف ينبه على ذلك الفعل، لا أنه يعمل، فأدوات الشرط إذا حذف عنها 

الفعل أعربت بفعل محذوف دلَّ عليه الحرف، كذا ها هنا، إلا أن الفرق بينهما أن 

  .العامل هنا لا يظهر؛ لأنه لو ظهر لصار خبراً، والمقصود هنا التنبيه لا الإخبار

فيها معنى الفعل وزيادة، وهو التنبيه ) يا(الرأي، بأن هذا )1(     وقد رد العكبري

  .فصارت كالفعل والزيادة، فعند ذلك لا يقدر بعدها فعل؛ لأنه يصير إلى التكرار

نفسها غير سديد؛ لوجود النصب مع عدم ) يا(     ونلاحظ بأن قولهم إن العمل لـ

 يظهر لي الآن أن والذي. ، وحروف النداء عاملة في المنادى عند بعضهم)يا(وجود 

تصويت بالمنادى، والمنادى منصوب بالقصد إليه وإلى ذكره؛ لما تقدم من قولنا ) يا(

ويدلك على أن . إنه منصوب: في كل مقصود إلى ذكره مجرداً عن الإخبار عنه

صاحب زيد، أقبل، : حرف النداء ليس بعامل، وجود العمل في الاسم دونه، نحو

كان مبنياً عندهم فإنه بناء كالعمل؛ ألا تراه ينعت ويوسفُ أعرض عن هذا؛ وإن 

على اللفظ، كما ينعت المعرب؛ ولو كان حرف النداء عاملاً؛ لما جاز حذفه، وبقاء 

    )2(.العمل

وأخواتها، التي ينادى ) يا(أن بعض النحويين قد ذهب إلى أن )3(     ويبين المرادي

  .ونُقل عن الكوفيين. بها، أسماء أفعال، تتحمل ضميراً مستكناً فيها

حرف النداء، ثم : بأن بعضهم قد ذهب إلى أن الناصب له)4(     ويرى السيوطي

اختلفوا، فقيل على سبيل النيابة والعوض عن الفعل، فهو على هذا مشبه بالمفعول به 

ورد بجواز حذف الحرف، والعرب لا تجمع بين . لا مفعول به، وعليه الفارسي

وقيل على أن حروف النداء .  في الذكر، ولا في الحذفالعوض والمعوض منه

                                                 
  .443: التبيين:  العكبري)  1(

  .78 ـ 77:نتائج الفكر في النحو:  السهيلي)  2(

  .355: الجنى الداني في حروف المعاني:  المرادي)  3(

  .34 ـ 3/33: همع الهوامع:  السيوطي)  4(
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ورد . أتضجر، وليس ثم فعل مقدر: أف، بمعنى: أدعو، كـ: أسماء أفعال بمعنى

بأنها لو كانت كذلك لتحملت الضمير، وكان يجوز اتباعه، كما سمع في سائر أسماء 

  ".  تستقل كلاماًالأفعال، ولاكتفي بها دون المنصوب؛ لأنه فضلة، ولا قائل بأنها

     ومما سبق يمكننا القول أن نقض العكبري يمثل الرأي الصحيح؛ وذلك أن 

  .  فيه معنى الفعل، فلا يقدر بعدها فعل؛ ولذلك نصب المنادى) يا(حرف النداء 

  ):اللهم(ميم 

الميم في اللهم أعوض من حرف النداء القول في ()1(:     ذهب الكوفيون في مسألة

. التي للتنبيه في النداء) يا(، إلى أن الميم المشددة في اللهم، ليست عوضاً من )أم لا؟

التي للتنبيه في النداء، والهاء مبنية على ) يا(وذهب البصريون إلى أنها عوض من 

إلا أنه . يا االله أمنا بخير: وقد احتج الكوفيون بذلك؛ لأن الأصل فيه. الضم؛ لأنه نداء

  )2(. وجرى على ألسنتهم، حذفوا بعض الكلام طلباً للخفةلما كثر في كلامهم،

  : بأن الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه)3(     وقد رد الأنباري رأي الكوفيين

يا االله أمنا : أنه لو كان الأمر كما زعم الكوفيون، وأن الأصل فيه: الوجه الأول

الإجماع على امتناعه بخير؛ لكان ينبغي أن يجوز أن يقال اللهمنا بخير، وفي وقوع 

  . دليل على فساده

أم؛ لما : اللهم أمنا بخير، ولو كان الأول يراد به: أنه يجوز أن يقال: والوجه الثاني

  . حسن تكرير الثاني؛ لأنه لا فائدة فيه

أنه لو كان الأمر كما زعم الكوفيون؛ لما جاز أن يستعمل هذا اللفظ : والوجه الثالث

اللهم العنه، اللهم :  المعنى، ولا خلاف أنه يجوز أن يقالإلا فيما يؤدي عن هذا

وإِذْ قَاْلُوا اللهم إِن كَاْن هذَا هو ")4(:وما أشبه ذلك، وقد قال تعالى. أخزه، اللهم أهلكه

                                                 
: ، وانظر212: كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر341/ 1: الإنصاف:  الأنباري)  1(

  . 1/338: اللباب: العكبري: ، وانظر451: التبيين: كبريالع

  . 203/ 1: معاني القرآن: الفراء:  انظر)  2(

، 213 ـ 212: كتاب أسرار العربية: الأنباري: ، وانظر341/ 1: الإنصاف:  الأنباري)  3(

  . 1/338: اللباب: العكبري: ، وانظر452: التبيين: العكبري: وانظر

  . 32:  سورة الأنفال)  4(
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، ولو كان الأمر "لِيمالْحقَّ مِن عِنْدِك فَأَمطِر علَينَا حِجارةً مِن السماءِ أَو ائْتِنَا بِعذَابٍ أَ

أمنا بخير، إِن كَاْن هذَا هو الْحقَّ مِن عِنْدِك فَأَمطِر علَينَا : كما زعموا لكان التقدير

حِجارةً مِن السماءِ أَو ائْتِنَا بِعذَابٍ أَلِيم، ولا شك أن هذا التقدير ظاهر الفساد 

مطر عليهم حجارة من السماء أو يؤتوا والتناقض؛ لأنه لا يكون أمهم بالخير أن ي

  .بعذاب أليم

هذا الوجه، والصحيح من وجه الاحتجاج بهذه الآية أنه لو )1(     وضعف الأنباري

إِن كَاْن هذَا هو : (كانت الميم من الفعل؛ لما افتقرت إن الشرطية إلى جواب في قوله

عِنْدِك قَّ مِنلما افتقرت إلى الجواب في قوله، وكانت تسد مسد الجواب، ف)الْح :

  ".، دلَّ أنها ليست من الفعل)فَأَمطِر علَينَا(

يا االله أمنا بخير؛ لكان : أنه لو كان الأصل)2(:     ويضيف الأنباري وجهاً رابعاً

: ولم يجز. اللهم ارحمنا: اللهم وارحمنا، فلما لم يجز أن يقال إلا: ينبغي أن يقال

  . فساد ما ادعوهوارحمنا، دلَّ على

  )3(:     أما العكبري فيرد رأي الكوفيين بأنه غلط؛ لوجهين

ولما لم يأت ذلك إلا في الضرورة . أنه لو كان كذلك؛ لكثرة الجمع بينهما: أحدهما

  .علم أنها عوض، فلم يجمع بينه وبين المعوض

اللهم اغفر : لك، وما أشبهه، كقو)أمنا بخير(أنه يصح أن يقع بعد هذا الاسم : والثاني

  ".اللهم العن فلاناً، وما أشبهه: لي، وأن يقع بعده ضد هذا المعنى، كقولك

اللهم نداء، : إلى أن الخليل رحمه االله قد قال)4(     ولذلك نجد سيبويه من قبلهم يشير

والميم هنا بدل من يا، فهي هنا فيما زعم الخليل رحمه االله آخر الكلمة بمنزلة يا في 

فالميم .  أن الميم هنا في الكلمة كما أن نون المسلمين في الكلمة بنيت عليهاأولها، إلا

  ". في هذا الاسم حرفان أولهما مجزوم، والهاء مرتفعة؛ لأنه وقع عليها الإعراب

                                                 
  . 344/ 1: الإنصاف:  الأنباري)  1(

  .344/ 1: الإنصاف:  الأنباري)  2(

  .338/ 1: اللباب:  العكبري)  3(

  .196/ 2: الكتاب:  سيبويه)  4(
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اللهم لا يوصف؛ لأنه صار :      ومذهب سيبويه، والخليل أن هذا الاسم، وهو

وقالا في . ر متمكن في الاستعمالعندهم مع الميم بمنزلة الصوت، يعني غي

وذهب المبرد . يا فاطر: إنه على نداء آخر، أي" اللهم فَاطِر السموات")1(:قوله

: والزجاج إلى جواز وصفه بمرفوع على اللفظ، ومنصوب على الموضع، وجعلا

: أن الصحيح مذهب سيبويه؛ لأنه لم يسمع فيه مثل: ويرى أبو حيان. فاطر، صفة له

   )2(.والآية ونحوها محتملة النداء. م الرحيم ارحمناالله

     فالكوفيون إذا كانوا أميل إلى الدرس اللغوي باستنادهم إلى الاستقراء، 

واحتجاجهم بالنصوص، فإن اعتبارهم الميم المشددة بقية لجملة كانت ثم أسقطت 

 نصوص ـ تخفيفاً، مبني على افتراض محض، وإذا استطاعوا ـ بما تهيأ لهم من

ـ لم ) يا(أن ينقضوا ما تمسك به البصريون من عدم اجتماع الميم المشددة مع 

ولو ثبت أن واقع هذه الصيغة في الاستعمال ـ كما . يصلوا بنا إلى واقع هذه الميم

لما كان ذلك دليلاً على أنها عوض منها؛ لأن ذلك ) يا(قال البصريون ـ مجرد من 

ن هذا البناء المركب قد خصه الاستعمال بالنداء، أو يرجع ـ في أكبر الظن ـ إلى أ

الدعاء، حتى أصبح هذا مدلولها المتبادر إلى الأذهان، فاستغنى عن حرف النداء 

على أنه ليس بعيداً أن يظن أن هذا البناء سامي، وأن هذه الميم التي . للدلالة عليه

اللهم : ، وأن كلمة)ميم(كسع بها البناء بقية من علامة الجمع في العبرية، وهي 

العبرية، أو هي من قبيل المخلفات السامية في لغتنا ) ألوهيم: (العربية هي في الأصل

اللهم، للجمع المقصود به التعظيم، كان ذهاب : العربية، فإذا صح أن الميم في

مقبولاً، وكانت الشواهد التي ذكروها بعيدة ) يا(الكوفيين إلى جواز الجمع بين الميم و

   )3(.ن مطاعن البصريين أو تأويلاتهمع
  

  

  

  

  

                                                 
  .46: سورة الزمر)  1(

  .65/ 3: همع الهوامع: السيوطي)  2(

  .282 ـ 280: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: المخزومي)  3(
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  :أسلوب التَّنازع 3.8.2

اسم هو أن يتقدم فعلان متصرفان أو ما يشبههما ـ كالمصدر أو :      التنازع

 لكل يتأخر عنهما معمول لهما يكون مطلوباًالفاعل أو اسم المفعول أو غيرهم ـ و

  .منهما

ريقين البصريين والكوفيين لم يعتـرض أحـد             ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الف       

إعمال أيِّ العاملين، فكلا العاملين يجوز إعماله، ولكن مدار الخلاف           منهم على جواز  

أيهما أحقُ بالعمل في المعمول من الآخر؛ لذلك لا         : بينهم كان من جهة الأولوية، أي     

أو في تفـضيل أحـد      نريد الخوض فيه طويلاً؛ وذلك لأنه لا قيمةَ له في الترجيح،            

  .العاملين على الآخر، ما دام أنه لا خلافَ بين الطرفين في جواز إعمال أيهما شئت

 )القول في أولى العاملين بالعمل في التنازع()1(:     ولقد ذهب الكوفيون في مسألة

ي زيد، إلى أن أَكْرمنِي وأَكْرمتُ زيداً، وأَكْرمتُ وأَكْرمنِ: في إعمال الفعلين، نحو

أما . إعمال الفعل الأول أولى، وذهب البصريون إلى أن إعمال الفعل الثاني أولى

أما . الكوفيون فاحتجوا بأن الدليل على أن إعمال الفعل الأول أولى النقل، والقياس

  )2(:النقل فقد جاء ذلك عن العرب كثيراً، قال امرؤ القيس

  .معِيشَةٍ       كَفَانِي، ولَم أَطْلُب، قَلِيلٌ مِن الْمالِفَلَو أَن ما أَسعى لأدنَى 

؛ وذلك لم يروه أحد، وقال رجل )قليلاً(فأعمل الفعل الأول، ولو أعمل الثاني لنصب 

  )3(:من بني أسد

  .وقَد نَغْنَى بِها ونَرى عصوراً       بِها يقْتَدنَنَا الْخُرد الخِدالا

                                                 
: العكبري: ، وانظر258ـ252:التبيين: العكبري: ، وانظر86ـ1/83:الإنصاف: الأنباري )1(

  .156/ 1: اللباب
: سيبويه: ، وانظر39: امرىء القيس ديوانأبو الفضل إبراهيم : انظر. البيت لامرىء القيس )2(

/ 1: فصلشرح الم: ابن يعيش: ، وانظر76/ 4: المقتضبالمبرد، : ، وانظر79/ 1: الكتاب

شرح : الأشموني: ، وانظر217: شرح قطر الندى وبل الصدى: الأنصاري: ، وانظر210

  .289/ 3، 451/ 1: الأشموني
  .255: التبيين: العكبري: ، وانظر78/ 1: الكتاب: سيبويه: انظر. البيت للمرار الأسدي )3(
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تَقْتَادنَا  :ولو أعمل الفعل الثاني؛ لقال. الْخُرد الخِدالا: ول؛ ولذلك نصبفأعمل الأ

  )1(:وقال الآخر. بالرفع. الْخُرد الخِدالُ

  .ولَما أَن تَحملَ آلُ لَيلَى       سمِعتُ بِبينِهِم نَعب الْغُرابا

  . أن يرفعفأعمل الأول؛ ولذلك نصب الغراب، ولو أعمل الثاني لوجب

  )3(:رأي الكوفيين، وما استدلوا به من قول امرىء القيس)2(     وقد رد الأنباري

  .فَلَو أَن ما أَسعى لأدنَى معِيشَةٍ       كَفَانِي، ولَم أَطْلُب، قَلِيلٌ مِن الْمالِ

 الكلام      فإنما أعمل الأول منهما مراعاة للمعنى؛ لأنه لو أعمل الثاني؛ لكان

  : متناقضاً؛ وذلك من وجهين

كَفَانِي، ولَم أَطْلُب قَلِيلٌ مِن الْمالِ، : أنه لو أعمل الثاني؛ لكان التقدير فيه: أحدهما

وهذا متناقض؛ لأنه يخبر تارة بأن سعيه ليس لأدنى معيشة، وتارة يخبر بأنه يطلب 

  .القليل؛ وذلك متناقض

  )4(: بعدهأنه قال في البيت الذي: والثاني

ثَالِيؤَثَّلَ أَمالْم دجالْم رِكدي قَدؤَثَّلِ       ودٍ مجى لِمعا أَسلَكِنَّمو.  

  )5(:وأما قول الآخر. فلهذا أعمل الأول، ولم يعمل الثاني

  .وقَد نَغْنَى بِها ونَرى عصوراً       بِها يقْتَدنَنَا الْخُرد الخِدالا

نما أعمل الأول مراعاة لحركة الروي؛ فإن القصيدة منصوبة، وإعمال الأول      فإ

جائز، فاستعمل الجائز؛ ليخلص من عيب القافية، ولا خلاف في الجواز، وإنما 

  ".الخلاف في الأولى
                                                 

: ، والعكبري1/93:الإنصاف: لم ينسب هذا البيت إلى قائل معين، وقد أورده الأنباري )1(

  .255:التبيين
: ، وانظر258 ـ 252: التبيين: العكبري: ، وانظر93 ـ 92/ 1: الإنصاف: الأنباري )2(

  .156/ 1: اللباب: العكبري
: ابن يعيش: ، وانظر76/ 4:  المقتضب المبرد،:، وانظر79/ 1: الكتاب: سيبويه:  انظر)3(

، 217: ر الندى وبل الصدىشرح قط: الأنصاري: ، وانظر210/ 1: شرح المفصل

  .289/ 3، 451/ 1: شرح الأشموني: الأشموني: وانظر
  .257: التبيين: العكبري:  انظر)4(
  .255: التبيين: العكبري: ، وانظر78/ 1: الكتاب: سيبويه:  انظر)5(
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فإنما رفع؛ لأنه لم يجعل القليل : "على بيت امرىء القيس)1(     ويعلِّق سيبويه

وب عنده الملك، وجعل القليل كافياً، ولو لم يرد ذلك ونصب مطلوباً، وإنما كان المطل

  ".فسد المعنى

فيشير إلى أنه مع قلته لا يكاد يوجد إلاَّ في الشِّعر بخلاف إعمال             )2( ابن مالك       أما

الثاني، فإنه كثير في الشِّعر، والنظم، وقد تضمنه القرآن في مواضع كثيرة منها قوله              

، "تَعاْلَوا يستَغْفِر لَكُم رسـولُ االلهِ     ")4(:، وقوله تعالى  "رِغْ علَيهِ قِطْراً  آتُونِي أُفْ ")3(:تعالى

  "."  هاْؤُم اقْرءوا كِتَاْبِيه")5(:وقوله تعالى

     ويرى ابن هشام الأنصاري أن قول امرىء القيس السابق ليس من التنازع؛ 

هين إلى شيء واحد؛ ولو وجه هنا وذلك لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان موج

كفاني قليل من المال، ولم أطلب : إذ المراد)6(.إلى قليل، فسد المعنى) كفاني(

كفاني، وليس البيت من باب التنازع؛ لأن : فاعلاً لـ) قليل: ( فقد جاء قوله)7(.الملك

من شرط التنازع صحة توجه كل واحد من العاملين إلى المعمول المتأخر مع بقاء 

  )8(.لمعنى صحيحاً، والأمر هنا ليس كذلك؛ لأن القليل ليس مطلوباًا

     والأصل أن لا يجتمع عاملان على معمول واحد، وإن تنازع عاملان معمولاً 

واحداً، جاز إعمال أيهما، وقد اختار الكوفيون إعمال الأول؛ لتقدمه، أما البصريون 

الأول (الفعل الذي لم يعط معمولاً فقد اختاروا الثاني؛ لقربه من المعمول، ويعمل 

                       )9(.قَام وقَعد زيد: معمولاً ضميراً يعود على المعمول الظاهر، نحو) أوالثاني

                                                 
  .79/ 1:الكتاب:  سيبويه )1(
  .2142/ 4: بارتشاف الضر: ، وانظر الأندلسي97/ 2: شرح التسهيل:  ابن مالك )2(
  .96:  سورة الكهف )3(
  .5:  سورة المنافقون )4(
  .19:  سورة الحاقة )5(
  .199: شرح قطر الندى وبل الصدى: الأنصاري )6(
  .1/451: شرح الأشموني:  الأشموني)7(
  .1/451): الحاشية(شرح الأشموني :  الأشموني)8(
  .  60 ـ 59: ي التحليل اللغويالعامل النحوي بين مؤيده ومعارضيه ودوره ف: عمايره ) 9(
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     ويمكننا القول إن الأنباري قد تبع من سبقه في هذه المسألة، فأخذ برأي سيبويه 

 النحاة كذلك في نقضه لرأي والجمهور، وخالف رأي الكوفيين، وقد أيده بعض

 وقد برزت النزعة البصرية لدى الأنباري، .الكوفيين، أمثال الأشموني وغيره

ويتمثل ذلك من خلال تأييده للبصريين في هذه القضية، ولكن هل هذا يدل حقيقة 

كون العامل الثاني أولى بالعمل من الأول؟ وهل هناك من حجة مقنعة تسوغ لهم 

، حجةً مقنعةً )الكوفيين والبصريين(ادي أنه لم يقدم كلا الطرفينذلك؟ في حدود اعتق

بخصوص ذلك، فبما أن العاملين لا يوجد ما يمنع من عمل أحدهما دون الآخر، وبما 

أن الأفعال تعمل متقدمةً، ومتأخرةً، إذن فهذا الخلاف لا طائل وراءه، ولا فائدة 

 لا تزيد الدرس النحوي إلاَّ تُرجى منه، سوى تمحل الحجج والبراهين، التي

والتعقيد ،الغموض.  
  

 :أسلوب الاشتغال 4.8.2

كما تم تعريفه هو أن يتقدم اسم على فعله الذي انشغل بضميره، أو : الاشتغال     

بمتصل بضميره، وكان الأصل في هذا الاسم أن يكون متأخراً عن فعله، فقد يكون 

مجروراً بحرف جر، أو مضافاً إلى المجرور مفعولاً به، أو مضافاً إلى مفعوله، أو 

  .بحرف جر أو غير ذلك

إلى أن ) القول في ناصب الاسم المشغول عنه( )1(:     ذهب الكوفيون في مسألة

زيداً ضربتُه، منصوب بالفعل الواقع على الهاء، وذهب البصريون إلى أنه : قولهم

أما الكوفيون فاحتجوا بأنه . داً ضربتُهضربتُ زي: منصوب بفعل مقدر، والتقدير فيه

منصوب بالفعل الواقع على الهاء؛ وذلك لأن المكنى ـ الذي هو الهاء العائد ـ هو 

أَكْرمتُ أَباك زيداً، : الأول في المعنى؛ فينبغي أن يكون منصوباً به، كما قالوا

  .وضربتُ أَخَاك عمراً

رأي الكوفيين بلسان البصريين، بأن هذا فاسد؛ ذلك لأن )2(     وقد رد الأنباري

أكرمت أباك زيداً، على البدل، وجاز أن يكون بدلاً؛ لأنه : انتصاب زيد في قولهم

                                                 
  . 267 ـ 266: التبيين: العكبري: ، وانظر82/ 1: الإنصاف:  الأنباري ) 1(

  .267 ـ 266: التبيين: العكبري: ، وانظر83 ـ 82/ 1: الإنصاف:  الأنباري ) 2(
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تأخر عن المبدل منه؛ إذ لا يجوز أن يكون البدل إلا متأخراً عن المبدل منه، وأما 

ها؛ لأنه لا يجوز أن يتقدم هنا فقد تقدم زيد على الهاء؛ فلا يجوز أن يكون بدلاً من

البدل على المبدل منه، وإن العامل في المبدل منه على تقدير التكرير في البدل، 

والذي يدل على ذلك إظهاره في البدل كما أظهر في المبدل منه، قال االله 

: ، فقوله"ا لِمن آمن مِنْهمقَالَ الْملأُ الَّذِين استَكْبروا مِن قَومِهِ لِلَّذِين استُضعِفُو")1(:تعالى

)ممِنْه نآم نعِفُوا: (، بدل من قوله)لِمتُضاس نفأظهر العامل في البدل كما )لِلَّذِي ،

ولَولا أَن يكُون النَّاس أُمةً واحِدةً لَجعلْنَا لِمن " )2(:أظهره في المبدل منه، وقال تعالى

لِمن يكْفُر : (، بدل من قوله)لبيوتهم: (، فقوله"بيوتِهِم سقُفاً مِن فِضةٍيكْفُر بِالرحمنِ لِ

، فأظهر العامل في البدل كما أظهره في المبدل منه، فدل على أنه في )بِالرحمنِ

  .تقدير التكرير، وأن العامل في البدل غير العامل في المبدل منه

زيداً ضربتُه، وإنما نصبه على إضمار : ئت قلتإلى أنك إذا ش)3(     ويشير سيبويه

ضربتُ زيداً ضربتُه، إلا أنهم لا يظهرون هذا الفعل : فعل، هذا يفسره، كأنك قلت

ومثل ترك . فالاسم في هذا الموضع مبني على هذا المضمر. هنا للاستغناء بتفسيره

  .قدم فيه الإضمارإظهار الفعل ها هنا ترك الإظهار في الموضع الذي ت

     ونلاحظ بأنه إذا اشتغل فعل متأخر بنصبه لمحل ضمير اسم متقدم عن نصبه 

، فالأصل أن ذلك )هذا ضربته(، أو لمحله، كـ)زيداً ضربتُه(للفظ ذلك الاسم كـ

أحدهما راجح؛ لسلامته من التقدير، وهو الرفع بالابتداء، : الاسم يجوز فيه الوجهان

:  موضع رفع على الخبرية، وجملة الكلام حينئذ اسمية، والثانيفما بعده في

مرجوح؛ لاحتياجه إلى التقدير، وهو النصب، فإنه بفعل موافق للفعل المذكور 

  )4(".محذوف وجوباً، فما بعده لا محل له؛ لأنه مفسر، وجملة الكلام حينئذ فعلية

 هو مذهب الجمهور، وفي      فانتصاب الاسم المتقدم بفعل مماثل للفعل المتأخر ـ

منها ما ذهب إليه الكسائي، وحاصله أن الاسم المتقدم منصوب : المسألة أقوال أخرى

                                                 
  .75:  سورة الأعراف ) 1(

  .33:  سورة الزخرف ) 2(

  .81/ 1:الكتاب:  سيبويه ) 3(

  .142 ـ 141/ 2: أوضح المسالك: صاري الأن ) 4(
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بالفعل المتأخر، والضمير ملغي لا عمل للفعل فيه، ومنها ما ذهب إليه الفراء، وهو 

أن الفعل المتأخر نصب الاسم المتقدم والضمير جميعاً، وكلا الرأيين ضعيف، لا 

  )1(.بن هشام لم يعبأ بهما ولم يذكرهما، ولم يحك عنهما شيئاًجرم أن ا

     وما نلحظه أن ابن هشام قد أيد الأنباري والعكبري فيما ذهبا إليه، من تأييدهما 

لرأي سيبويه وجمهور البصريين، ونقض رأي الكوفيين، وقد وصف ابن هشام رأي 

  .نه فاسدالكوفيين بأنه ضعيف، كما وصفه الأنباري من قبل بأ
  

  :أسلوب الشرط 5.8.2

هو وقوع الشيء لوقوع غيره، وهو تعلق شيء بحيث إذا وجد الأول : الشرط     

 عن ماهيته، ولا وجد الثاني، وقيل الشرط يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجاً

  )2(.تكون مؤثرة في وجوده

 إلى أن حرف لقد اختلف النحويون في العامل في جواب الشرط، فذهب بعضهم     

ذلك لأن حرف الشرط وفعل )3(الشرط وفعل الشرط يعملان في جواب الشرط؛

الشرط يقتضيان جواب الشرط؛ فلا ينفك أحدهما عن صاحبه، فلما اقتضياه معاً، 

وجب أن يعملا فيه معاً؛ كما في الابتداء والمبتدأ إنهما يعملان في الخبر، فكذلك في 

  )4(.هذا الموضع

 هذا الرأي، بأن هذا القول، وإن كان عليه كثير من )5(الأنباري     وقد رد

البصريين فلا ينفك من ضعف؛ وذلك لأن فعل الشرط فعل، والأصل في الفعل أن لا 

له تأثير في ) إن(يعمل في الفعل، وإذ لم يكن للفعل تأثير في أن يعمل في الفعل، و

  ".تأثير لا تأثير لهالعمل في الفعل؛ فإضافة ما لا تأثير له إلى ما له 

                                                 
  .143/ 2: أوضح المسالك: الأنصاري:  انظر ) 1(

  .73: التعريفات: الجرجاني: ، وانظر47 ـ 2/45: المقتضب: المبرد: انظر )2(
المساعد : ابن عقيل: انظر. وينسب هذا القول لسيبويه ولأستاذه الخليل، ونسب كذلك للأخفش )3(

  .153 /3: على تسهيل الفوائد
  .297: كتاب أسرارالعربية: الأنباري: ، وانظر608/ 2: الإنصاف: الأنباري: انظر )4(
  .297: كتاب أسرارالعربية: الأنباري: ، وانظر608/ 2: الإنصاف: الأنباري )5(
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) إن(إن : في نقضه لهذا الرأي، بأن التحقيق عنده أن يقال)1(     ويضيف الأنباري

هو العامل في جواب الشرط بواسطة فعل الشرط؛ لأنه لا ينفك عنه؛ فحرف الشرط 

يعمل في جواب الشرط عند وجود فعل الشرط، لا به، كما أن النار تسخن الماء 

ب؛ فالتسخين إنما حصل عند وجودهما، لا بهما؛ لأن التسخين بواسطة القدر والحط

إنما حصل بالنار وحدها فكذلك ها هنا؛ إن هو العامل في جواب الشرط عند وجود 

  ". فعل الشرط لا أنه عامل معه

     وأما من ذهب إلى أن حرف الشرط يعمل في فعل الشرط، وفعل الشرط يعمل 

ف الشرط حرف جزم، والحروف الجازمة لأن حر"؛ وذلك )2(في جواب الشرط

  )3(".ضعيفة فلا تعمل في شيئين، فوجب أن يكون فعل الشرط هو العامل

. هذا الرأي بالضعف؛ لأنه يؤدي إلى إعمال الفعل في الفعل)4(     وقد رد الأنباري

باطل؛ لما بينا من وجه . الحروف الجازمة ضعيفة فلا تعمل في شيئين: وقولهم

مل في الشرط وجوابه؛ لاقتضائه لهما، بخلاف غيره من الحروف مناسبته للع

الجازمة؛ فإنها لما اقتضت فعلاً واحداً عملت في شيء واحد، وحرف الشرط لما 

  ".اقتضى شيئين وجب أن يعمل في شيئين قياساً على سائر العوامل

ل أن يكون هذا رأي سيبويه، وهو أن حرف الشرط يعم)5(     وقد رجح ابن مالك

في فعل الشرط، وفعل الشرط يعمل في جواب الشرط، أما عن سبب الاختلاف في 

واعلم أن حروف الجزاء تجزم الأفعال، : "نسبة هذا الرأي لسيبويه، هو عبارته

ونجده يقول . فعبارة سيبويه هذه تحتمل أراء مختلفة)6(".وينجزم الجواب بما قبله

                                                 
  .608/ 2: الإنصاف: الأنباري )1(
  .152/ 3: المساعد على تسهيل الفوائد: ابن عقيل: انظر. وهذا قول الأخفش )2(
  .297: كتاب أسرارالعربية: الأنباري: ، وانظر608/ 2: الإنصاف: الأنباري )3(
  .608/ 2: الإنصاف: الأنباري )4(
  .80/ 4: شرح التسهيل: ابن مالك )5(
  .62/ 3: الكتاب: سيبويه )6(
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أْتِنِي آتِك، فآتك، انجزمت بإن تَأْتِنِي، كما إِن تَ: وزعم الخليل أنك إذا قلت")1(:كذلك

  ".ائْتِنِي آتِك: تنجزم إذا كانت جواباً للأمر حين قلت

     أما أبو عثمان المازني فقد ذهب إلى أن جواب الشرط مبني على الوقف؛ لأن 

الفعل المضارع إنما أعرب بوقوعه موقع الاسم، وجواب الشرط لا يقع موقع الاسم؛ 

  )2(.يس من مواضعه؛ فوجب أن يكون مبنياً على أصله، فكذلك فعل الشرطلأنه ل

     فمذهب المازني أن الشرط والجزاء مبنيان؛ وذلك لعدم وقوعهما موقع الاسم، 

وقد رد الأنباري هذا الرأي بأنه ليس . ولعدم وقوعهما كذلك مشتركين ثم مختصين

نه لو كان الأمر على ما زعم بمعتد به عند البصريين؛ وذلك لظهور فساده؛ لأ

: ، وكذلك بعد)أن، وكي، وإذن: (المازني؛ لكان ينبغي أن لا يكون الفعل معرباً بعد

؛ وذلك لأن الاسم لا يقع بعد هذه الأحرف؛ )لم، ولما، ولام الأمر، ولا في النهي(

جماع فكان ينبغي أن يكون الفعل بعدها مبنياً؛ لأنه لم يقع موقع الاسم، فلما انعقد الإ

في هذه المواضع على أنه معرب، وأنه منصوب بدخول النواصب، وكذلك مجزوم 

   )3(.بدخول الجوازم؛ فدل كل ذلك على فساد ما ذهب إليه المازني

قد أيد الرأي البصري الأول في هذه      ومما سبق يمكننا القول أن الأنباري 

حرف الشرط :  جواب الشرط هوبأن العامل في: المسألة الخلافية، وهو الرأي القائل

بتوسط فعل الشرط، وقد اعتمد في استدلاله هذا على العلل المنطقية الجدلية، ويظهر 

ذلك من خلال حديثه عن النار التي تسخن الماء بوساطة القدر والحطب، وقد أشار 

إلى أن التسخين يحصل عند وجودهما، وليس بهما؛ وذلك لأن التسخين يحصل 

ومن خلال هذا التفسير استطاع القول بأن حرف الشرط هو العامل بالنار وحدها، 

وهذا هو . في جواب الشرط عند وجود فعل الشرط، وليس فعل الشرط عامل معه

  .الرأي الراجح الذي يمكن التَّعويل عليه
  

  

  

                                                 
  .63/ 3: الكتاب: سيبويه )1(
  .609/ 2: الإنصاف: الأنباري )2(
  .297: كتاب أسرارالعربية: الأنباري: ، وانظر609 /2: الإنصاف: الأنباري: انظر )3(
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  ):الأدوات( نقض الدليل النَّحوي في معاني الحروف  9.2

تفسير القرآن الكريم، مع بداية علوم  تنشألتي ام وعلمن ال الأدوات علم معاني     

حين كان علماء العربية والمفسرون يفصلون المعاني المختلفة للأداة الواحدة، في 

 وهذه .رع حتى استقل بميدانه الخاص وترع هذا العلم،ثم شب. النصوص القرآنية

ستفهام، كحروف الجر، والا: الحروف لا يظهر معناها إلا إذا انتظمت في الجمل

الحروف، : والمقصود من هذه الأدوات)1( .والعطف، وغيرها من حروف المعاني

وقد تناثرت أقوال المتقدمين، في . وما شابهها من الأسماء، والأفعال، والظروف

معاني الأدوات في بطون كتب التفسير، وشروح الدواوين، والمصنفات النحوية 

نبرى بعض النحاة، فوضعوا مصنفات فكان وراء ذلك أن ا. واللغوية والبلاغية

خاصة في ذلك، وبسطوا القول فيها، وبوبوا أبوابها، ومثلوا عليها بالشاهد، وأوردوا 

أقوال المذاهب في ذلك، ورجحوا بعض المسائل على بعض، وانتصروا لما تعضده 

ومن )2(.الحجة، ويقوم عليه الدليل، فكان أن صدرت مؤلفات كثيرة في هذا الموضوع

  :مها موضوع بحثنا في هذا الباب وقد تناولت فيه ما يأتيأه
  

  :لنأصالة  1.9.2

ذهاب الخليل إلى أنها مركبة : الأول منهما: فيها قولان) لن(أن )3(يرى الأنباري     

؛ لكثرة )أن(، والهمزة من )لا(فحذفت الألف من )4(،)لا أن: (من كلمتين، وأصلها

: وثانيهما). لن(وا إحداهما مع الأخرى، فصار ويلمه، وركب: الاستعمال، كقولهم

                                                 
  .3: الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي:  انظر)  1(

لأبي الحسن : لأبي القاسم الزجاجي، ومنازل الحروف: اللامات: (ومن هذه المؤلفات)  2(

يل لعبدالجل: لأبي الحسن الهروي، ومعاني الحروف: الرماني، والأزهية في علم الحروف

لأحمد المالقي، والجنى الداني في حروف : الغزنوي، ورصف المباني في حروف المعاني

لابن قيم الجوزية، ومغني اللبيب : للحسن بن قاسم المرادي، ومعاني الأدوات والحروف: المعاني

  .4 ـ 3: الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي: انظر). لابن هشام: عن كتب الأعاريب

/ 1: الإنصاف: الأنباري: ، وانظر289 ـ 288: كتاب أسرار العربية: الأنباري: انظر)  3(

  .2/33: اللباب: العكبري: ، وانظر216

  .3/5: الكتاب: سيبويه:  انظر)  4(
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بل هي بمنزلة شيء على )1(ليست مركبة من كلمتين،) لن(ذهاب سيبويه إلى أن 

ينقض رأي الخليل، ويبين لنا بأنها لو )2(حرفين، ليس فيه زيادة؛ ولذلك نجد سيبويه

؛ لأن ما بعد أن لا يعمل أَما زيداً فَلَن أَضرِب: كانت على ما يقول الخليل؛ لما قلت

ويمكننا الاعتذار عن الخليل بأن الحروف إذا ركبت يتغير حكمها بعد . فيما قبلها

على سبيل المثال، لا يجوز أن يعمل ) هل(فـ. التركيب عما تكون عليه قبل التركيب

زيداً هلا ضربتَ، فكذلك في هذا الموضع، ويمكن أن : ما بعدها فيما قبلها، فيقال

ذهب منها معنى الاستفهام، فجاز أن يتغير حكمها، ) هلا(إن : يقال على هذا كذلك

  )3(.فمعنى النفي باق فيها، فينبغي ألا يتغير حكمها) لن(وأما 

أن :      وهناك أمور أخرى رد بها سيبويه رأي الخليل في هذه المسألة، منها

ومما رد به رأي الخليل )4(.عالبساطة أصل، والتركيب فرع، فلا يدعى إلا بدليل قاط

داخلة على مصدر مقدر من أن والفعل، ) لا(أنها لو كانت مركبة؛ لكانت : كذلك

على معرفة من غير تكرير، كونه مبتدأ لا خبر له، ولا في الكلام ما ) لا(فتدخل 

أن دعوى التركيب تصح إذا كان الحرفان ظاهرين حالة : ومنها)5(.ينوب عنه

وأجيب عنه بأن الشيء قد يحدث له مع . ا رد سيبويه على الخليلوبهذ)6(.التركيب

وقد أيد الأنباري سيبويه ووافقه فيما ذهب إليه من )7(.التركيب حكم لم يكن قبل ذلك

  ).لن(نقض لرأي الخليل في مسألة أصالة 

     ورأي الخليل ـ كما نلحظه ـ هو الأقرب إلى الصواب؛ ذلك لأن الدرس 

، كما يرجح )أن(و) لا(لن، من : ديث يؤيده فيما ذهب إليه، من تركيبالمقارن الح

                                                 
  .44: مسائل خلافية بين الخليل وسيبويه: قداره:  انظر)  1(

  .3/5: الكتاب: سيبويه:  انظر)  2(

  .38 ـ 37/ 5: لمفصلشرح ا: ابن يعيش:  انظر)  3(

  .355: رصف المباني في شرح حروف المعاني: ، أحمد بن عبد النورالمالقي:  انظر) 4(

  .271: الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي:  انظر)  5(

  .278/ 3: حاشية الصبان على شرح الأشموني: ، أبو العرفان محمدالصبان:  انظر)  6(

  .271:  في حروف المعانيالجنى الداني:  المرادي)  7(
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أن أصل النفي في العربية أن )1(:، فقد رأى برجستراسر)ما(و) لا(من ) لم(تركيب 

: ليس، ولن، ولم، وقال: أدوات، منها) لا(يكون بلا وما، وأن العربية قد اشتقت من 

  ". الزائدة) ما(و) لا(ركبة من ولم، ربما كانت م). أن(و) لا(مركبة من : لن"
  

  :لام لعل 2.9.2

، ذهاب )القول في لام لعل الأولى، زائدة هي أو أصلية؟()2(:     ورد في مسألة

. أصلية، وذهاب البصريين إلى أنها زائدة) لعل(الكوفيين إلى أن اللام الأولى في 

كوفيين يستعملونها وقد احتج البصريون بأن لام لعل الأولى زائدة؛ لأنهم قد وجدوا ال

  )3(:كثيراً في كلامهم عارية عن اللام، قال نافع بن سعد الطائي

  .ولَستُ بِلَوامٍ علَى الأَمرِ بعد ما       يفُوتُ، ولَكِن علَّ أَن أَتَقَدما

  )4(:لعل، وقال العجير السلولى: أراد

  .     تَمر، وسهواء مِن اللَّيلِ يذْهبلَك الْخَير علِّلْنَا بِها، علَّ ساعةً  

  )5(:وقال الآخر

  .علَّ صروفَ الدهر أَو دولاتِها       تُدِلْنَنَا اللَّمة مِن لَماتِها

  )6(:وقال الآخر

                                                 
  .111: التطور النحوي للغة العربية:  برجستراسر)  1(

  .223 ـ 218/ 1: الإنصاف: الأنباري:  انظر)  2(

، وقد نسبه ابن منظور إلى نافع بن سعد     291/ 12): لعل: (لسان العرب: ابن منظور: انظر)  3(

  . 573/ 4:شرح المفصل:  ابن يعيش:انظر. الغنوي، واستشهد به كذلك ابن يعيش، ولم يعزه

  .9/370):علَّ: (لسان العرب: ابن منظور:  نسب الأنباري هذا البيت للعجير السلولى، انظر)  4(

، 317/ 1: الخصائص: ابن جني: ، وانظر131: اللامات: الزجاجي: انظر هذا البيت عند)  5(

الجنى الداني في : ديالمرا: ، وانظر9/369): علل: (لسان العرب: ابن منظور: وانظر

: السيوطي: ، وانظر206/ 1: مغني اللبيب: الأنصاري: ، وانظر584: حروف المعاني

  .766/ 2: شرح شواهد المغني

، 172،  171/ 5:شرح المفـصل  : ابن يعيش :  هذا البيت من كلمة للأضبط بن قريع، انظر        )  6(

: الأنصاري: وانظر،  322،435:رصف المباني في شرح حروف المعاني     : المالقي: وانظر

: العينـي : ، وانظـر  2/98: شرح ابن عقيـل   : ابن عقيل : ، وانظر 113/ 2: مغني اللبيب 
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هفَعر قَد رهالداً وموي كَعتَر       أَن لَّك؛ عرالْفَقِي نلا تُهِيو.  

  )1(:وقال الآخر

  .يا أَبتَا علَّك أَو عساكَا

     ولما وجد البصريون الكوفيين يستعملونها عارية عن اللام في معنى إثباتها؛ دلَّ 

   )2(.ذلك على أن لام لعل الأولى زائدة

     وقد نقض الأنباري رأي البصريين في هذه المسألة من خلال تأييده لرأي 

ما ذهب إليه الكوفيون؛ وكثيراً ما تحذف اللام من لعلَّ في الكوفيين، فرجح 

أشعارهم؛ لكثرتها في الاستعمال فيما ذهبوا إليه؛ ولهذا تلعبت العرب بهذه الكلمة، 

  )3(:لعل، ولعلن، ولعن ـ بالعين غير معجمةـ قال الشاعر: فقالوا

عذَا مه ننَطَّقُ       لَعاهِلُ الْمقُولَ الْجتَّى يلَّقُحعم ه.  

  )4(:ولغن ـ بالغين معجمة ـ وأنشدوا

  .أَلا يا صاحِبي قِفَا لَغَنَّا       نَرى الْعرصاتِ أَو أَثَر الْخِيام

                                                                                                                                               
: ، وانظـر  3/128: شـرح الأشـموني   : الأشـموني : ، وانظر 334/ 3: المقاصد النحوية 

  .11/450:خزانة الأدب: البغدادي: ، انظر2/299:شرح التصريح على التوصيح :الأزهري

، ونسبه إلى رؤبة، وهو مـن       4/207:، وانظر 2/375:الكتاب: واهد سيبويه  هذا البيت من ش    )  1(

، 158/ 5،  572،  4/381،  345،  2/342،  1/352:شواهد ابن يعيش في شـرح المفـصل       

  .412/ 2: شرح الأشموني: الأشموني: ، وانظر1/421:مغني اللبيب: الأنصاري: وانظر

ي أو الإشفاق، وأنها ليست أصـلا فـي          ويشير المبرد إلى أنها حرف يدل على معنى الترج         )  2(

  .73/ 3: المقتضب: المبرد: انظر. وزيدت عليها اللام) عل(نفسها، حيث إن أصلها 

  .368/ 4: خزانة الأدب: البغدادي: ، وانظر225/ 1: الإنصاف: الأنباري:  انظر)  3(

، ونـسبه  299/ 12): لغـن : (لسان العرب: ابن منظور:  أنشد ابن منظور هذا البيت، انظر     )  4(

  :للفرزدق، إلا أنه روى صدره هكذا

  .قِفَا يا صاحِبي بِنَا لَغَنا

     والبيت مطلع قصيدة للفرزدق يمدح بها هشام بن عبدالملك بن مروان، وهي ثلبتة في 

  :، ولكن رواية البيت فيه هكذا835: ديوان الفرزدق: ديوانه، انظر

  .      نَرى الْعرصاتِ أَو أَثَر الْخِيامِأَلَستُم عائِجِين بِنَا لَعنَا 
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في استعمالهم ) لعل(فلما كثرت هذه الكلمة )1(ورعن، وعن، وغن، ولغلَّ، وغلَّ؛

  )2(.حذفوا اللام؛ لكثرة الاستعمال

يد نقض الأنباري، والعكبري لرأي البصريين ما ذهب إليه ابن      ومما يؤ

) لعل: (من أن الكوفيين يرون أن اللام أصل، وأنهما لغتان، وأن من يقول)3(:يعيش

  ).عل: (غير الذي يقول

     ومما سبق يتضح لنا أن الأنباري قد وافق الكوفيين في هذه المسألة، ونقض 

الذي يوافق الكوفيين، وينقض رأي )4( ذلك العكبريرأي البصريين، وقد أيده في

، فهو بذلك )علَّ(؛ لأنها لغة غير )لعلَّ(البصريين كذلك، فإذا أثبت أصالة اللام في 

يثبت ما ذهب إليه الكوفيون، وإن لم يصرح بذلك؛ لأن اختياره هذا هو مذهب 

  . الكوفيين
  

  :إلاتركيب   3.9.2

إن (مركبة من ) إلا(إلى أن )6(ذهبه من الكوفيين،ومن سار على م)5(     ذهب الفراء

ثم خففت إن وأدغمت في لا، فنصبوا بها في الإيجاب اعتباراً بإن، وعطفوا )7(،)ولا

  )8(.بها في النفي اعتباراً بلا

                                                 
، أبو الرماني: ، وانظر106/ 1):لعل: (تهذيب اللغة: الأزهري: عند) لعل(لغات :  انظر)  1(

، 224/ 1: الإنصاف: الأنباري: ، وانظر134: كتاب معاني الحروف: الحسن بن عيسى

همع : السيوطي:  وانظر،582: الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي: وانظر

  . وقد أوصلها السيوطي إلى ثلاث عشرة لغة. 153/ 2: الهوامع

  .225 ـ 224/ 1: الإنصاف: الأنباري:  انظر)  2(

  .572/ 4: شرح المفصل: ابن يعيش:  انظر)  3(

  .361: التبيين: العكبري:  انظر)  4(

  . 377/ 2: معاني القرآن: الفراء:  انظر)  5(

: ابن يعيش: ، وانظر307/ 1: الأصول في النحو: ابن السراج: ب الفراء عند انظر مذه)  6(

  .126/ 2: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: ، الإستراباذي47/ 2: شرح المفصل

  .517: الجنى الداني في حروف المعاني:  المرادي)  7(

  .261/ 1: الإنصاف: الأنباري:  انظر)  8(
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     وما نلحظه أن كلام الفراء يستحيل إلى لون عجيب من الخلط في كلام أبي 

بأن دعوى تركيب إلا )2(جده قد رد رأي الفراء ونقضه،ولذلك ن)1(البركات الأنباري؛

الحرف إذا ركب مع حرف آخر : من إن ولا، تفتقر إلى دليل، ولو قدرنا ذلك، فنقول

حرف يمتنع به الشيء لامتناع ) لو(تغير عما كان عليه في الأصل قبل التركيب، و

؟ فكذلك الحكم إذا ، تغير ذلك المعنى، وصارت بمعنى هلا)ما(غيره، فإذا ركبت مع 

  )3(:ركبت مع لا، كقول الشاعر

  .لَولا الْكمي الْمقَنَّعا

     ومما يؤيد نقض الأنباري لرأي الفراء، تعليل العكبري بعدم جواز كون العامل 

  )4(:؛ لثلاثة أوجه)إن ولا(مركباً من 

  . أن التركيب خلاف الأصل، فلا يثبت إلا بدليل ظاهر: أحدها

: أنه لم يبق من المركب حكم؛ لأن إن لا تنصب وبعدها حرف نفي، لو قلت: والثاني

لا تعطف على هذا المعنى؛ لأنها إذا دخلت على ) لا(و. إن لا زيد قائم، لم يجز

وإن جعلت حرف عطف، فسد . معرفة لم تعمل فيها، ولزم تكرير تلك المعرفة

. وإلا ليست كذلكالمعنى؛ لأن حرف العطف يشرك بين الشيئين في الإعراب، 

أن التركيب يغير معنى المفردين، مثل كأن في التشبيه، ولولا التي يمتنع : والثالث

  ". بها الشيء لوجود غيره

                                                 
  .241:ف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصافالخلا: الحلواني:  انظر)  1(

  .188: كتاب أسرار العربية: الأنباري:  انظر)  2(

  : هذا جزء من بيت لجرير، وهو)  3(

  .تَعدون عقْر النِّيبِ أَفَضل مجدكُم       بنِي ضوطَرى لَولا الْكمي الْمقَنَّعا

جرير أخباره ونماذج من : اليوسف: انظر، 410: ن جريرشرح ديوا: الحاوي:      انظر

  :، والرواية في الديوان79: شعره

  .تَعدون عقْر النِّيبِ أَفَضل سعيكُم       بنِي ضوطَرى هلا الْكمي الْمقَنَّعا

: الكمي. 60/ 8): ضطر: (لسان العرب:      ولم أجد من أورد هذا البيت إلا ابن منظور

  .الحمقى: التاقة المسنة، والضوطرى: لشجاع، والنيبا
  .305 ـ 304/ 1: اللباب: العكبري: ، وانظر401: التبيين:  العكبري)  4(
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     ومعلوم أن رأي الفراء يقوم على ظن لم تثبته بعد دراسة التطور التاريخي للغة 

الأنباري من العربية، ولا يمكن الوقوف عليه إلا بوحي أو تنزيل، كما ذكر ذلك 

  .وهذا كله يؤيد ما ذهب إليه الأنباري من نقض لرأي الفراء من الكوفيين)1(.قبل
  

  :إلا بمعنى الواو 4.9.2

؛ مذهب الكوفيين إلى أن إلا )هل تكون إلا بمعنى الواو؟()2(:     ورد في مسألة

د وق. ومذهب البصريين كذلك إلى أنها لا تكون بمعنى الواو)3(.تكون بمعنى الواو

احتج الكوفيون بذلك؛ لمجيئه كثيراً في كتاب االله تعالى، وكلام العرب، قال االله 

  .            ولا الَّذِين ظَلَموا: ، أي"لِئَلا يكُون لِلنَّاسِ علَيكُم حجةٌ إِلا الَّذِين ظَلَموا مِنْهم")4(:تعالى

ف الرفض والاعتراض، فرد رأي من استدلالهم هذا موق)5(     وقد وقف الأنباري

، "إِلا الَّذِين ظَلَموا مِنْهم فَلا تَخْشَوهم واخْشِونِي")6(:الكوفيين، واستدلالهم بقوله تعالى

لكن الذين ظلموا : بأنه لا حجة لهم فيه؛ وذلك لأن إلا هنا استثناء منقطع، والمعنى

ير في كتاب االله تعالى، وكلام يحتجون عليكم بغير حجة، والاستثناء المنقطع كث

، معناه لكن يتبعون "ما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ إِلا اتباع الظَّنِّ")7(:العرب، قال االله تعالى

، "وما لأَحدٍ عِنْده مِن نِعمةٍ تُجزى، إِلا ابتِغَاء وجه ربِّهِ الأَعلَى")8(:وقال تعالى. الظن

                                                 
  .52: دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها: أبو جناح:  انظر)  1(

  .266: الإنصاف: الأنباري:  انظر)  2(

، إلى الفراء والأخفش وأبي 518:  حروف المعاني ونسبه المرادي في الجنى الداني في)  3(

الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب : الحلواني: وانظر. عبيدة معمر بن المثنى

  .252: الإنصاف

  . 150:  سورة البقرة)  4(

  .405 ـ 404: التبيين: العكبري: ، وانظر272ـ1/269:الإنصاف: الأنباري:  انظر)  5(

  . 150: قرة سورة الب)  6(

  . 157:  سورة النساء)  7(

كتاب إعراب ثلاثين سورة من : ، وانظر إعراب الآية عند ابن خالويه18:  سورة الليل)  8(

  . 115: القرآن الكريم
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ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافِلِين، إِلا الَّذِين ")1(:ه الأعلى، وقال تعالىلكن يبتغي وجه رب: معناه

لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر، ثم : ، معناه"آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ

  )2(:قال النابغة

ماً، وابوتْ جيا       أَعائِلُهلانَاً أُسيا أُصهقَفْتُ فِيدِوأَح عِ مِنبا بِالر.  

  .إِلا الأَوارِي لأَياً ما أُبيِّنُها       والنُّؤْى كَالحوضِ بِالمظْلُومةِ الجلَدِ

  )3( :وقال الآخر

سإِلا الْعِيو رافِيعإِلا الي       سا أَنِيبِه سةٍ لَيلْدبو.  

لأنباري قد نسب إلى الكوفيين القول بأن      ونخلص من هذا إلى أن أبي البركات ا

تكون بمعنى الواو، وساق على ألسنتهم الشواهد التي ادعى أنهم يحتجون بها، ) إلا(

إلى  وهذه الشواهد جميعها تثبت صحة نقض الأنباري لرأي الكوفيين الذي ذهبوا فيه

  .  أن إلا تكون بمعنى الواو
  

  :أو بمعنى الواو 5.9.2

وبمعنى بل، وذهب البصريون )4(تكون بمعنى الواو،) أو(ون إلى أن      ذهب الكوفي

وقد احتج البصريون بأن الأصل )5(.إلى أنها لا تكون بمعنى الواو، ولا بمعنى بل

  )6(.استعمال كل حرف فيما وضع له؛ لئلا يفضي إلى اللبس، وإسقاط فائدة الوضع

                                                 
  . 6 ـ 5:  سورة التين)  1(

  : هذان البيتان من قصيدة النابغة الذبياني التي يعدونها من المعلقات، والتي مطلعها)  2(

ا ددِيالِفَ الأَما سهلَيطَالَ عتْ ونَدِ       أَقْواء فَالسلْيةَ بِالعيم ار.  

، والبيتان من شواهد 211:شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها: ، أحمد أمينالشنقيطي: انظر

  . 169، 167/ 2: شرح المفصل: ابن يعيش: ، وانظر321/ 2: الكتاب: سيبويه

: د، واسمه عامر بن الحارث، انظرون مشطور الرجز، وهو من كلام جران الع هذا البيت م)  3(

: ، وانظر517/ 4، 55/ 2: شرح المفصل: ابن يعيش: ، وانظر322/ 2: الكتاب: سيبويه

  .  505/ 1: شرح الأشموني: الأشموني: ، وانظر229/ 2: أوضح المسالك: الأنصاري

  .230: وف المعانيالجنى الداني في حر: المرادي:  انظر)  4(

  .478/ 2: الإنصاف:  الأنباري)  5(

  .424/ 1: اللباب: العكبري:  انظر)  6(



 223

و أن تكون لأحد الشيئين      وقد وضح الأنباري حجة البصريين، بأن الأصل في أ

على الإبهام، بخلاف الواو وبل؛ لأن الواو معناها الجمع بين الشيئين، وبل معناها 

  )1(.الإضراب، وكلاهما مخالف لمعنى أو

     أما الكوفيون فقد احتجوا بأن ذلك قد جاء في القرآن والشعر، فمن ذلك قوله 

حرمنَا ")3( :وقال تعالى. ويزيدون: ، أي"فٍ أَو يزِيدونوأَرسلْنَاه إِلَى مِاْئَةِ أَلْ" )2(:تعالى

وهي بمعنى ". علَيهِم شُحومهما إِلا ما حملَتْ ظُهورهما أَوِ الْحوايا أَو ما اخْتَلَطَ بِعظْمٍ

   )4(:وقال الشاعر. الواو، والحوايا عطفت على الشحوم أو الظهور

  . الشَّمسِ فِي رونَقِ الضحى       وصورتِها، أَو أَنْتَ فِي الْعينِ أَملَحبدتْ مِثْلَ قَرنِ

     )5(.بل أنت: أي

في الآية ) أو(     وقد اعترض العكبري على رأي الكوفيين في هذه المسألة، بأن 

هي : وقيل. هم مائة ألف، أو يزيدون: لو رأيتهم لقلت: الأولى لشك الرأي، أي

بعض الناس يقدرهم كذا، وبعضهم : للتفصيل، أي: للتقريب، وقيل: يير، وقيلللتخ

تنبه على تحريم هذه الأشياء، وإن اختلفت مواضعها، ) أو(وأما الآية الثانية فـ. كذا

على ) أو(وهذا كما ذكرنا في دلالة . أو على حل المستثنى، وإن اختلفت مواضعه

أم أنت، ولو :  الذي استدلوا به فالمحفوظ فيهوأما البيت. تفريق الأشياء على الأزمنة

قدر صحة ما رووا فهي على الشك، أي صورتها أو أنت أملح من غيركما، وهذا 

                                                 
  .481 ـ 480/ 2: الإنصاف:  الأنباري)  1(

  .147:  سورة الصافات)  2(

  .146:  سورة الأنعام)  3(

، وقد 460/ 2: الخصائص: ابن جني:  والبيت منسوب في الخصائص إلى ذي الرمة، انظر)  4(

: ابن منظور: وانظر. ، وجعل أو بمعنى بل272/ 1: ذكر الفراء البيت في معاني القرآن

   .65/ 11: خزانة الأدب: البغدادي: ، وانظر276/ 1): أو: (لسان العرب

  .425 ـ 424/ 1: اللباب:  العكبري)  5(
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   )3(.)2(أفضل أم ابن الحنفية؟)1(آلحسن والحسين: كقولهم

أين كانت، )5(أن تكون لأحد الشيئين) أو(أن أصل وضعها )4(     ويرى ابن جني

ا على ذلك، وإن كان بعضهم قد خفي عليه هذا من حالها وكيف تصرفت، فهي عندن

وذلك أن الفراء يرى . في بعض الأحوال، حتى دعاه إلى أن نقلها عن أصل بابها

  :  أنها قد تأتي بمعنى بل، وأنشد بيت ذي الرمة السابق

  . فِي الْعينِ أَملَحبدتْ مِثْلَ قَرنِ الشَّمسِ فِي رونَقِ الضحى       وصورتِها، أَو أَنْتَ

إلى أن هناك مسائل لا تصلح أن تكون )6(     وفي مثل هذه المسألة يشير الحلواني

خلافية؛ لأن الخلاف فيها إما أن يكون أعم من أن ينحصر بين المذهبين، وإما أن 

المسألة : ومن ذلك. يكون فيها كثير من الكوفيين والبصريين مشتركين في الرأي

فقد نسب القول في الإنصاف إلى الكوفيين؛ ولعله منقول . بمعنى الواو) أو(حول 

ولكننا لا نجد في مرجعي الفراء وثعلب قولاً في هذا، وإن كان )7(عن ابن الشجري،

ولا تُطِع مِنْهم آثِماً ")8(:، في قوله تعالى)لا(القرطبي ينقل عن الفراء أنه يراها بمعنى 

ختلف عن المعنى السابق، غير أن البصريين لا يمتنعون كلهم ، وهو لا ي"أِو كَفُوراً

   )10(.وكذلك الأخفش وأبو عبيدة)9(عن القول بهذا، فقطرب يذهب إليه،

                                                 
  .95 ـ 87/ 1: مغني اللبيب: الأنصاري:  انظر)  1(

: الإبهام، نحو: ها العكبري، وذكرها ابن هشام الأنصاري في مغني اللبيبالتي أغفل) أو( ومن معاني ) 2(

اسم أو فعل : الكلمة: ، والتقسيم، نحو)64: سورة ص". (وإِنَّا وإِياكُم لَعلَى هدى أَو فِي ضلالٍ مبِينٍ"

 حقي، لألزمنك أو تقتضيني: ، نحو)إلى(ومعنى . لأقتلنه أو يسلم: أو حرف، ومعنى إلا، نحو

: ، وانظر70 ـ 68/ 1: مغني اللبيب: الأنصاري: انظر. لأضربنه عاش أو مات: والشرط، نحو

  .228: الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي

  .425/ 1: اللباب:  العكبري)  3(

  .460/ 2، 113/ 1: الخصائص: ابن جني:  انظر)  4(

  .231: يالجنى الداني في حروف المعان: المرادي:  انظر)  5(

  .266ـ165:الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف:الحلواني:  انظر)  6(

  . 318 ـ 317/ 2: أمالي ابن الشجري: عند ابن الشجري) 67(المسألة :  انظر)  7(

  .24:  سورة الإنسان)  8(

  .460/ 2: الخصائص: ابن جني:  انظر)  9(

  .48/ 1: القرآنكتاب معاني : الأخفش:  انظر)  10(
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  الفصل الثالث

  أسس نقض الدليل النَّحوي ومعاييره
  

 تقعيـد   فترةبين علماء العرب    الذي كان يجري     النقاش    محاور      إن معرفة كيفية  

 والضوابط التي تـشد     ،والأسس التي تحكم أنظمتها    ت وضع قوانينها،  اللغة في بدايا  

أمر محل جدل ونقاش بين الباحثين والدارسين، فنرى من خـلال البحـث     ،مفاصلها

 والحديث ، على ما جاء في القرآن الكريم    قد اعتمدوا ن  يالعلماء واللغوي والاستقراء أن   

الأوائـل  النحو  ن علماء   أفيه   جدال ومما لا    . في ذلك   وما سمع عن العرب    ،الشريف

تفـصيلاتها   و الكلية،استقرار المسائلمن أجل  مخلصة  قد بذلوا جهوداً–رحمهم االله  

موضع قبول مستحسن لدى الدارسين، فنـراهم قـد         آراء  إصدار أحكام و   و ة،الجزئي

 فتنوعـت آراؤهـم     ،بقدر ما أدى إليه اجتهـادهم وفهمهـم       ومعايير  سساً  أوضعوا  

 أو أن النحاة أنفسهم     ،نها قد تناقضت مع الواقع اللغوي     إلا أ  ،وا فيها  وتجادل ،واختلفت

النحـاة  ذه المعايير والأسس التي أطلقها       ومن ه  .مسائلقد تناقضوا في  تناول تلك ال      

  :، ما يأتيعلى بعض الشواهد التي استدل بها بعضهم
  

  :ضعف الشاهد 1.3

ي قبول الشواهد التي      لقد تشدد أصحاب كتب الخلاف أكثر من البصريين ف

استدل بها النحاة الكوفيون، وأوردوا كثيراً من أوجه الاعتراض على الاستدلال 

بالسماع، وضعفوا القراءات القرآنية، والشواهد الشعرية والنثرية التي لا تسير مع 

أن للبصريين في إقامة المصدر مقام )1(ما يراه العكبري: القاعدة النحوية، ومن ذلك

لا يجوز؛ لأن المصدر يصل إليه في : أحدهما:  المفعول به مذهبينالفاعل مع

يجوز؛ لأن الفعل يصل إليه : والآخر. المعنى، فهو غير لازم بخلاف المفعول به

ليجزى : أي" ليجزى قَوماً" )2(:بنفسه، واحتجوا على ذلك بقراءة أبي جعفر المدني

                                                 
  .273 ـ 270: التبيين: العكبري: ، وانظر160 ـ 159/ 1: اللباب:  العكبري)1(
)2(" ونكسِبا كَانُوا ياً بِممي قَوزجام االله ليأَي ونجرلا ي وا لِلَّذِينغْفِرنُوا يآم سورة ". قُلْ لِلَّذِين

عن القراءة السبعية، أما السبعة فمنهم من خارجة ) ليجزي( وقراءة أبي جعفر .14: الجاثية

بالبناء للمعلوم، وبالياء في أول الفعل، وهم ابن كثير ونافع وعاصم وأبو ) ليجزي(قرأها 
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نجي النجاء، وبقول : ، أي"جِّي الْمؤْمِنِينوكَذَلِك نُ")1(:الجزاء قوماً، وبقراءة عاصم

  )2(:جرير

  .فَلَو ولَدتْ قُفَِيرةُ جرو كَلْبٍ       لَسب بِذَلِك الْجروِ الْكِلابا

والقراءاتان ضعيفتان، على أن قراءة . بأن هذا ضعيف)3(     وقد رد العكبري

ثم أبدل ) ننجي(ن يكون الأصل عاصم فيها وجه آخر، يخرجها من هذا الباب، وهو أ

لنجزي الخير قَوماً، : وأما قراءة أبي جعفر فعلى تقدير. النون الثانية جيماً، وأدغمها

وهذا الفعل يتعدى إلى مفعولين، وأضمر الأول؛ لدلالة الثاني . فالخير مفعول به

وأما البيت فقد حمل على ما قالوا، وحمل على وجه آخر، وهو أن يكون . عليه

  .جنس الكلاب: فلو ولدت قفيرة الكلاب يا جرو لسب، أي: لتقديرا
                                                                                                                                               

ابن : ، انظر)لنجزي(عمرو، وقرأ عامر وحمزة والكسائي بالبناء للمعلوم كذلك، وبالنون 

كتاب الكشف عن وجوه : يسيالق: ، وانظر596 ـ 594: كتاب السبعة في القراءات: مجاهد

، أما قراءة أبي جعفر هذه فقد ذكرها ابن الجزري 268/ 2: القراءات السبع وعللها وحججها

قرأ أبو جعفر بضم الياء، وفتح الزاي : ، فقال372/ 2: النشر في القراءات العشر: في

امة مجهلا، وكذا قرأ شيبة، وجاءت أيضا عن عاصم، وهذه القراءة حجة على إق) يجزي(

قوما، مقام الفاعل كما : مع وجود المفعول به الصريح وهو) بما(الجار والمجرور، وهو 

، حيث 465/ 2:معاني القرآن: الفراء: وانظر هذه القراءة عند. ذهب إليه الكوفيون وغيرهم

: ، الأندلسي969: إعراب القرآن: النحاس: وهو في الظاهر لحن، وانظر: عارضها بقوله

  .45/ 8: البحر المحيط
)1(" نؤْمِنِيالْم ننجِي كَذَلِكالغَمِ، و مِن نَاهينَجو ،نَا لَهبتَجيقول ابن . 88: سورة الأنبياء". فَاس

 وروى ، قرأ عاصم فى رواية أبى بكر وحده نجى المؤمنين بنون واحدة مشددة الجيم:مجاهد

نية ساكنة والجيم خفيفة وكذلك حفص عن عاصم نجى المؤمنين بنونين الأولى مضمومة والثا

  .181:كتاب السبعة في القراءات: ابن مجاهد: انظر القراءة. قرأ حمزة والباقون
/ 1: خزانة الأدب:  لم أجد هذا البيت في ديوان جرير، وقد نسبه البغدادي إلى جرير في)2(

بل مفعول وقيل الكلاب ليست مفعولة، : قال القالي في شرح اللباب: "، قال البغدادي337

الكلاب نصب على الذم وجمع؛ لأن : وقيل. نصب على النداء أو على الذم: ولدت، وجرو

: ابن جني: وانظر. هي فكيهة: وقفيرة اسم أم الفرزدق، وقيل". قفيرة وجروا وكلبا ثلاثة

  .314/ 4: شرح المفصل: ابن يعيش: ، وانظر398/ 1: الخصائص
  .273 ـ 270: التبيين: العكبري: ، وانظر160/ 1: اللباب:  العكبري)3(
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 لحن ،روي عن عاصم بنون واحدة مافبين أن )1(لحن هذه القراءة الزجاج،وقد     

نجي : وقد قال بعضهم.  لأن ما لا يسمى فاعله لا يكون بغير فاعل؛لا وجه له

ريباً أن يصف وليس غ. النجاء المؤمنين، وهذا خطأ بإجماع النحويين كلهم

النون لا تدغم في الجيم، و")2(:توجيه هذه القراءة بالتعسف، وذلك بقوله الزمخشري

نجي النجاء المؤمنين، فأرسل الياء وأسنده إلى : ومن تمحل لصحته فجعله فعل، وقال

  "مصدره، ونصب المؤمنين بالنجاء، فمتعسف بارد التعسف

دافع عن ي  قراءة عاصم، فإننا نجد منعلى الرغم من هذا الهجوم والطعن فيو    

وقد جهابذة اللغة والنحو والتفسير والقراءات، وهم أمثال عاصم اء القروا على رد

القراءة لا الذي يرى أن )3(صفاقسي ال:ومنهممن لحن قراءات متواترة من النحويين، 

بإجماع، تتبع العربية، بل العربية تتبع القراءة؛ لأنها مسموعة من أفصح العرب 

 الذي الفخر الرازيآذلك من المدافعين  و،وهو نبينا محمد صلى االله عليه وسلم

 ولو كان قائله ،إذا وجد أحدهم بيتاً من الشعرفمن هؤلاء النحويين، يتعجب بشدة 

مجهولاً، جعله دليلاً على صحة القراءة، وفرح به، ولو جعل صحة القراءة دليلاً 

لقراءة سنة متبعة، لذي يرى اا)5( الأندلسيأبو حيانك وآذل)4(.على صحته، لكان أولى

  .ويوجد فيها الفصيح والأفصح، وكل ذلك من تيسيره تعالى القرآن للذكر
  

  : عدم نسبة الشاهد2.3

 ولم ،ة في إقامة الدليل النحوي، ونقضهريأهمية كب  شواهد النحو الشعريةالتن     

 ،كثير في مصنفاتهمالشيء الءنا منها  فجاتحظ تخريجات النحاة بكبير اهتمام لديهم،

 لهذه الأبيات أو لواحق، لم يعرف له قائل، وربما لم تعرف له تتمة، ولا سوابق

ل ظاهرة واضحة وبارزة في  وأن مثل هذه الشواهد المجهولة القائل تمثالشعرية؛

                                                 
  .304/ 3: معاني القرآن وإعرابة:  الزجاج)1(
  .133/ 3: الكشاف:  الزمخشري)2(
  .50 ـ 49: غيث النفع:  الصفاقسي)3(
  .27/ 1: دراسات لأسلوب القرآن الكريم:  عضيمة)4(
  .45/ 8: البحر المحيط:  الأندلسي)5(
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النحاة أن بعض ؛ و واستدلالاً وتمثيلاً، وتعويلاً غير منقطع، احتجاجاًًمصنفات النحاة

 وقعدوا على كل ما هو ،قد تجاوزوا في استنباط قواعدهم استعمالات الناس للغتهم

 ،كثرت التفصيلاتقد  ف،عرضي ورد ضمن هذا النوع من الشواهد الشعرية

 جزء مما فرضوه اعتباطاً ة الاستعمال، وغدانوالتأويلات على شواهد لم تكن رهي

 ين منقدمالمتإن بعض آراء ف ولهذا. ثياتها ولا يسبر حي،وتعسفاً لا يفي بواقع اللغة

  دون البحث فيها،، وقبول ما بني عليها من قواعد، الشواهدسلمت بتلكالباحثين قد 

 ، والنقد البلاغي الأصيل يدون هذا، وعرضها على مقياس العقل والعلمأو تمحيصها،

شعر العربي، نحاط بسور متين من الظن في واقعيتها، فظاهرة الانتحال في الكوننا و

، قد استوى على سوقه وتفنن بعض الرواة في نحل الشعر لمآرب وأهداف ذاتية

نها تعدل ما استشهد به إ:  ولا أبالغ حين أقول،وقد امتلأت بها كتب النحاة. آنذاك

 لم أعثر على : من عبارة قائله، فلا تكاد تخلو صفحات كتب النحاةالنحاة مما سمي

ل، أو وهذا البيت مع شهرته وكثرة الاستشهاد به لم يعرف قائله، أو هو مجهول القائ

  )1(. وغير ذلكقائله،

     وقد توسع الكوفيون في السماع، وبخاصة الشواهد الشعرية، حتى أنهم كانوا 

يقبلون النصوص التي لا يعرف قائلها، ومن ثم نرى مخالفيهم يعيبون عليهم ذلك، 

 يصلح أساساً لقاعدة، كما لا يصح ويقررون أن النص الذي لا يعرف قائله لا

وقد بين لنا السيوطي سبب ذلك؛ فإيراد هذا الشاهد المجهول قائله )2(الاستشهاد به،

يحتمل أن يكون لشاعر مولد أو محدث، أو لشاعر لا يوثق بفصاحته؛ وكأن علة ذلك 

 هي الخوف من أن يكون لمولد، أو من لا يوثق بفصاحته،)3(كما يكشفها لنا السيوطي

ومما جاء حول هذه . ومن هذا يعلم أنه يحتاج إلى معرفة أسماء الشعراء وطبقاتهم

                                                 
الشواهد الشعرية مجهولة القائل وأثرها في بناء : ،محمد بن علي ضيف اهللالزهراني: انظر)  1(

  .2 ـ 1:القواعد النحوية

المذاهب النحوية في ضوء الدراسات اللغوية : ، مصطفى عبدالعزيزالسنجرجي:  انظر)  2(

  .42: الحديثة

  .70: الاقتراح: السيوطي)  3(
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في كتب الخلاف، ) ظاهرة الاستشهاد بالشواهد الشعرية المجهول قائلها(الظاهرة 

  :وقام النحاة بردِّها ونقضها، ما يأتي
  

  : إضافة النيف إلى العشرة1.2.3

ذهاب ) إضافة النيف إلى العشرة؟هل تجوز ()1(:     ذكر الأنباري في مسألة

وذهاب البصريين )2(.خمسة عشر: الكوفيين إلى جواز إضافة النيف إلى العشرة، نحو

وقد احتج الكوفيون على ذلك؛ لأنه قد جاء ذلك عنهم في . إلى عدم الجواز

   )3(:استعمالهم، قال الشاعر

  .عشْرةٍ مِن حِجتِهكُلِّفَ مِن عنَائِهِ وشِقْوتِه       بِنْتَ ثَمانِي 

ولأن النيف اسم ظاهر كغيره من الأسماء الظاهرة؛ فجاز إضافته إلى ما بعده كسائر 

  .الأسماء الظاهرة التي تجوز إضافتها

  :رأي الكوفيين ونقض ما أنشدوه من قول الشاعر)4(     وقد دحض الأنباري

تِهحِج ةٍ مِنشْرانِي عبِنْتَ ثَم.  

 قائله، ولا يؤخذ به، ومن هنا نجد أن جواز صرفه؛ قد جاء لضرورة بأنه لا يعرف

؛ لما كانا بمنزلة اسم واحد، وقد أضيف )ثَمانِي عشْرةٍ(الشعر، ورده إلى الجر؛ لأن 

، رد الإعراب إلى الأصل بإضافة بنت )بِنْتَ ثَمانِي عشْرةٍ: (إليهما بنت في قوله

 والكوفيون إذا صرفوا المبني للضرورة، ردوه إليهما، لا بإضافة ثماني إلى عشرة،

  )5(:إلى الأصل، قال الشاعر

                                                 
  .433 ـ 432: التبيين: العكبري: ، وانظر310 ـ 1/309: الإنصاف:  الأنباري)  1(

  .2/34: معاني القرآن: الفراء: رأي الكوفيين عند:  انظر)  2(

: انظر.  هذا البيت مجهول القائل، وقد ورد بهذه الرواية في كثير من كتب النحو واللغة)  3(

: شرح التصريح على ألفية ابن مالك: الإستراباذي: ، وانظر34/ 2: معاني القرآن: الفراء

شرح : الأشموني: وانظر. 234/ 4: أوضح المسالك: يالأنصار: ، وانظر275/ 2

  . 349/ 2: همع الهوامع: السيوطي: ، و انظر325/ 3: الأشموني

  .433 ـ 432: التبيين: العكبري: ، وانظر312 ـ 1/310: الإنصاف: الأنباري:  انظر)  4(

، 2/202: الكتاب: سيبويه: البيت بنفس الرواية عند، 189:  ديوانههذا البيت للأحوص، انظر)  5(

  .294/ 1:خزانة الأدب: البغدادي: وانظر
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لامالس طَرا مي كلَيع سلَيا       وهلَيع طَرا مااللهِ ي لامس.  

وأما ما ذهبوا إليه بأن النيف اسم . وجميع ما روي في هذا الباب، شاذ لا يقاس عليه

 فجاز إضافته إلى ما بعده كسائر الأسماء ظاهر كغيره من الأسماء الظاهرة؛

فقد رد عليه كذلك بأنه مركب، والتركيب ينافي . الظاهرة التي تجوز إضافتها

الإضافة؛ لأن التركيب يجعل الاسمين اسماً واحداً، لا على جهة الإضافة؛ فيدلان 

على مسمى واحد، بخلاف الإضافة؛ فإن المضاف يدل على مسمى، والمضاف إليه 

دل على مسمى آخر؛ وإذا كان التركيب ينافي الإضافة، كما أن الإضافة تنافي ي

  .التركيب، وجب أن لا تجوز إضافة النيف إلى العشرة؛ وذلك لاستحالة المعنى

     وقد أضاف الأول الذي هو صدر المركب العددي إلى الثاني الذي هو عجز 

ر أن يكون العدد مضافاً إلى ثماني عشرة، من غي: في قول الشاعر المركب العددي،

، وهذا الوجه في مثل هذه الحال مما أجازه )خمسة عشرة زيد: (مستحقه، كما في

ثماني عشرةٍ، إلا في الشعر، : ويشير ابن مالك إلى عدم الجواز بإجماع)1(.الكوفيون

يعني بإضافة الأول إلى الثاني، دون إضافة المجموع، والكوفيون ـ كما نلاحظ ـ 

  )2(.ضافة صدر المركب إلى عجزه مطلقاًيجيزون إ

     أما عن موقف الأنباري في هذه المسألة، فقد دحض رأي الكوفيين؛ وذلـك لأن              

الاسمين جعلا اسماً واحداً، وبناء على ذلك لا يصح إضافة الاسم بعضه إلى بعض،              

ف لا يعـر   وذكر أن ما استدلوا به من الشعر، على جواز إضافة النيف إلى العشرة،            

   .قائله، ولا يؤخذ به

     أما قول البصريين إنهما جعلا اسماً واحداً، فلا يجوز إضافة بعضه إلى بعضه             

الآخر، فهو إنما يعبر عن مذهبهم وحدهم، لأن الكـوفيين لا يـرون مـا رأوه، ولا                 

يأخذون بهذا المدرك العقلي الذي تمسك به البصريون، بالإضافة إلـى أن تركيـب              

ركبات العددية لم يصل إلى حد النحت الذي يجعل من الكلمتين كلمة            الجزأين في الم  

وأما إنكارهم هذا البيت الذي احتج به الكوفيون، فقد تعود الكوفيون وتعودنا            . واحدة

نحن سماعه منهم، فلا يكاد الكوفيون يحتجون بشيء من كلام العرب حتـى ينكـره               
                                                 

  .234/ 4: أوضح المسالك:  الأنصاري)1(
  .325/ 3: شرح الأشموني: الأشموني:  انظر)2(
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س دليلاً على أنه مفتعل، ولـو       البصريون عليهم، ولكن عدم سماع البصريين إياه لي       

سمعه البصريون؛ لأبطلوا الاحتجاج به، ولوصفوه بالشذوذ؛ لأنـه يتعـارض مـع             

  .وقواعدهم النحوية الراسخة)1(أصولهم المرسومة،
  

  :الميم في اللهم 2.2.3

، إلا أنه عند الكوفيين مركـب       اللهم بناء مركب عند البصريين والكوفيين جميعاً           

د البصريين مركب من لفظ الجلالة، ومن ميم مشددة نابت عـن            تركيب نحت، وعن  

؛  إلا شذوذاً  والميم المشددة ) يا(في أوله، في حالة النداء، ولذلك لا يجمعون بين          ) يا(

لأنها عوض عنها، ولا يجوز عندهم الجمع بين العوض والمعوض عنه، فهـم قـد               

تضح ذلك بما ورد فـي      وي)2(.سلكوا في عدم الجمع بينهما مسلكهم العقلي المعروف       

حيـث ذهـب     )القول في الميم في اللهم أعوض من حرف النـداء أم لا؟           ()3(:مسألة

. الكوفيون إلى أن الميم المشددة في اللهم ليست عوضاً من يا التي للتنبيه في النـداء               

فقد تناقضوا معهم، وذهبوا إلى أنها عوض من يا التي للتنبيه فـي             )4(أما البصريون 

وقد احتج الكوفيون لما ذهبوا إليه، بـأن  . هاء مبنية على الضم، وذلك نداء  النداء، وال 

  )5(:الذي يدل على أن الميم المشددة ليست عوضاً من يا جمعهم لهما، قال الشاعر

  .يا الَّلهم، يا الَّلهما: إِنِّي إِذَا ما حدثٌ أَلَما       أَقُولُ

                                                 
  .294: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: المخزومي)  1(

  .278: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو: المخزومي)  2(

  .343 ـ 1/341: الإنصاف: الأنباري: انظر)  3(

  .30/ 4: أوضح المسالك: الأنصاري: انظر)  4(

: المبرد: انظر. خراشة الهذليأمية بن أبي الصلت، ولأبي وقد نسب هذا البيت إلى )  5(

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح : ابن جني: ، وانظر4/242: المقتضب

: الإستراباذي: ، وانظر190/ 1): أله(، وقد أنشده ابن منظور في لسان العرب238/ 2: عنها

/ 2: شرح ابن عقيل: ابن عقيل: ، وانظر386/ 1: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب

/ 1:شرح المفصل: ابن يعيش: ، وانظر4/30: أوضح المسالك: الأنصاري: ، وانظر95

/ 1: خزانة الأدب: البغدادي: ، وانظر3/30: شرح الأشموني: الأشموني: ، وانظر342

385   .  
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  )1(:وقال الآخر

  .يا الَّلهم ما: ن تَقُولِي كُلَّما       صلَّيتِ أَو سبحتِوما علَيكِ أَ

  .أُردد علَينَا شَيخَنَا مسلَّما

، ولو كانت الميم عوضاً من يا؛ لمـا         )يا(وما نلحظه أن الشاعر قد جمع بين الميم و        

  .جاز أن يجمع بينهما؛ لأن العوض والمعوض لا يجتمعان

من هذه الشواهد موقف الـرفض والاعتـراض        )2(ريون والأنباري      ووقف البص 

وذهبوا إلى عدم حجيتها، لا لسبب إلا لأنها مجهولة القائل؛ واستدركوا علـى هـذا               

الاعتراض بأنه إن صحت هذه الشواهد عن العرب، فهي محمولة على الـضرورة             

 ـ  مـن وجهـة   الشعرية، والذي سهل الجمع بين يا النداء والميم المشددة للضرورة 

  .نظرهم ـ هو أن العوض والمعوض عنه جائز في ضرورة الشعر

فيرد رأي الكوفيين وما استدلوا به من الشعر؛ لأنـه لا يعـرف             )3(     أما العكبري 

فزاد على  ) اللهم ما : (ولأنه من مواضع الضرورة، والدليل قوله     . قائله، فلا يحتج به   

  .الكلمة شيئاً آخر، وكل ذلك ضرورة

 وما يؤيد نقض الأنباري والعكبري لرأي الكوفيين الصور التي ذكرها ابن هشام     

اسـم االله تعـالى، حيـث       : ، ومنها )ال(والتي يجوز فيها نداء ما فيه       )4(الأنصاري،

يا أالله بإثبات الألفين، ويا الله بحذفهما، ويا الله بحذف الثانية           : أجمعوا على ذلك، فتقول   

اللهم، وقد  : النداء، ويعوض عنه الميم المشددة، فتقول     فقط، والأكثر أن يحذف حرف      

  . يجمع بينهما في الضرورة النادرة، كما في الأبيات السابقة الذكر

     ولو ثبت أن واقع هذه الصيغة في الاستعمال ـ كما قال البصريون ـ مجـرداً    

بر الظن ، لما كان ذلك دليلاً على أنها عوض منها؛ لأن ذلك يرجع ـ في أك )يا(من 

                                                 
: ، وانظر203/ 1: معاني القرآن: هذا الرجز لم أقف على نسبته إلى قائله، وهو عند الفراء)  1(

: البغدادي: ، وانظر283/ 1: المقرب: ابن عصفور: ، وانظر88: اللامات: الزجاجي

  .359/ 1: خزانة الأدب

  .1/345: الإنصاف: الأنباري: انظر)  2(

  .452: التبيين: العكبري: انظر) 3(

  .30/ 4: أوضح المسالك: الأنصاري: انظر) 4(
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ـ إلى أن هذا البناء المركب قد خصه الاستعمال بالنداء، أو بالدعاء، حتى أصـبح               

على أنـه   . هذا مدلولها المتبادر إلى الأذهان، فاستغنى عن حرف النداء للدلالة عليه          

ليس بعيداً أن يظن المحدثون أن هذا البناء سامي، وأن هذه الميم بقية مـن علامـة                 

" ألـوهيم "وأن كلمة اللهم العربية هي فـي الأصـل          )1(،)يم(الجمع في العبرية، وهي   

   )2(.العبرية، أو هي من قبيل المخلفات السامية في لغتنا العربية
  

  : معنوياًكرة توكيداًتوكيد النَّ  3.2.3 

، ذهاب الكوفيين إلى )هل يجوز توكيد النكرة توكيداً معنوياً؟()3(:     ورد في مسألة

لفظها جائز، إذا كانت مؤقتة، وقد احتجوا بأن الدليل على أن أن توكيد النكرة بغير 

  )4(:تأكيدها جائز مجيء ذلك عن العرب، فقال الشاعر

بجلٍ كلِّهِ روةَ حتَ عِدا لَيي       بجلَ ذَا رقِي أَن لَكنَّه شَاقَه.  

  )5(:وقال الآخر. كله؛ فدلَّ على جوازه: حول، وهو نكرة، بقوله: فأكَّد

  قَد صرتِ الْبكْرةُ يِوماً أَجمعا

  .يوماً، بأجمع؛ فدلَّ على جوازه: فأكَّد

  

                                                 
  .19: تاريخ اللغات السامية: ، إسرائيلولفنسون:  انظر)1(
  .281: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو:  المخزومي)2(
، 258: تاب أسرار العربيةك: الأنباري: ، وانظر454 ـ 2/451:الإنصاف: الأنباري:  انظر)3(

  .397 ـ 395/ 1: اللباب: العكبري: وانظر
، وهو نكرة، )حول(والشاهد فيه أن الشاعر أكد .  هذا البيت لعبداالله بن مسلم بن جندب الهذلي)4(

كتاب أسرار : الأنباري: انظر هذا البيت، عند. توكيدا معنويا، وهو سائغ عند الكوفيين

شرح : الأنصاري: ، وانظر296/ 3: أوضح المسالك: نصاريالأ: ، وانظر258: العربية

  .400: شذور الذهب في معرفة كلام العرب
، 258: كتاب أسرار العربية: الأنباري: انظر هذا البيت، عند.  هذا البيت لم أقف على قائله)5(

شرح الكافية : ابن مالك: ، وانظر229، 227/ 2: شرح المفصل: ابن يعيش: وانظر

  .407/ 2: شرح الأشموني: الأشموني: ، وانظر526/ 1: الشافية
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     وقد وقف الأنباري من هذه الشواهد موقف الرفض والاعتراض، فرد استدلال 

  :وما استشهدوا به من الأبيات، فقول الشاعر)1(الكوفيين

بجلٍ كلِّهِ روةَ حتَ عِدا لَيي.  

  :بأن الرواية الصحيحة، هينجد 

بجلي كلِّهِ روةَ حتَ عِدا لَيي.  

  :بالأضافة، وهو معرفة لا نكرة، وأما قول الآخر

  قَد صرتِ الْبكْرةُ يِوماً أَجمعا

ولو قُدر لهذه الأبيات . فهذا البيت مجهول لا يعرف قائله؛ فلا يجوز الاحتجاج به

ون كلها صحيحة عن العرب، وأن الرواية ما ذهبوا إليه التي ذكرها الكوفيون أن تك

لما كان فيها حجة؛ وذلك لشذوذها وندرتها في بابها؛ إذ لو طُرد القياس في كل ما 

جاء شاذاً مخالفاً للأصول، والقياس، وجعل أصلاً؛ لكان ذلك يؤدي إلى اختلاط 

أسرها؛ وذاك لا الأصول بغيرها، وجعل ما ليس بأصل أصلاً؛ وذاك يفسد الصناعة ب

  )2(.على أن هذه المواضع كلها محمولة على البدل، لا على التأكيد. يجوز

     ومع ذلك فإننا نجد ابن مالك يشير إلى أن إجازته أولى بالصواب؛ لصحة 

قد يريد جميع الشهر، . صمتُ شَهراً: السماع بذلك؛ ولأن في ذلك فائدة، فإن من قال

صمتُ شَهراً كُلّه، ارتفع الاحتمال، : ه احتمال؛ فإذا قالوقد يريد أكثره، ففي قول

وصار قوله نصاً على مقصوده، فلو لم ينقل استعماله عن العرب؛ لكان جديراً بأن 

  )3(.يستعمل قياساً؛ فكيف به واستعماله ثابت

     فما ذهب إليه الكوفيون في هذه المسألة، هو المردود عند الأنباري والعكبري، 

النكرة المحدودة، : وبيان ذلك أن النكرة تنقسم إلى قسمين)4(المرضي عند ابن مالك،و

فأما النكرة غير المحدودة فلا خلاف في أنه لا يجوز . والنكرة غير المحدودة

قد انتظرتك وقتاً كله، لم يكن لذكر كله : توكيدها؛ لأنه لا فائدة في توكيدها، فلو قلت

                                                 
  .456 ـ 2/455:الإنصاف: الأنباري:  انظر)1(
  .456/ 2:الإنصاف: الأنباري:  انظر)2(
  .526/ 1: شرح الكافية الشافية:  ابن مالك)3(
  .526/ 1: شرح الكافية الشافية: ابن مالك:  انظر)4(
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وأما النكرة . كون لحظة، ويجوز أن يكون زمناً طويلاًفائدة؛ لأن الوقت يجوز أن ي

المحدودة فقد ذهب الكوفيون إلى جواز توكيدها بلفظ من ألفاظ التوكيد الدالة على 

: أولهما: الإحاطة والشمول، ككل، وجميع أو جمع، وقد استدلوا على ذلك بدليلين

قد : ن قال لكحصول الفائدة، فم: وروده عن العرب المحتج بكلامهم، وثانيهما

قد يعني أنه انتظرك زمناً معين الأول والآخر مقداره يوم، وقد يعني . انتظرتك يوماً

أن زمن انتظاره يقارب اليوم، إما نصفه وإما ثلثيه، وأنه تجوز في استعمال لفظ 

: اليوم، فاستعمله في أكثر ما يدل عليه من الزمن أو في أقل ما يتناوله، فإذا قال لك

صمتُ شَهراً، قد يريد : الاحتمال، ومن قال) كله(ماً كله، فقد أزال بلفظ انتظرتك يو

جميع الشهر، وقد يريد أكثره، وأنه جعل أكثر الشهر شهراً؛ لأن الأكثر يعطي حكم 

صمت : الجميع؟ ففي قوله هذا احتمال لكل واحد من هذين الوجهين، فإذا قال لك

 أنه أطلق اللفظ الدال على الكل، وأراد به احتمال). كله(شهراً كله، فقد رفع بلفظ 

  )1(.أكثر هذا الكل، وصار كلامه نصاً في مقصوده غير محتمل إلا وجهاً واحداً

     ومما سبق نلاحظ أن الأنباري والعكبري قد ردا رأي الكوفيين، وما استشهدوا 

قائلها؛ فلا به من الأبيات؛ ذلك لأن هذه الأبيات الشعرية غير منسوبة، ولا يعرف 

  .يجوز الاحتجاج بها
  

   :عريةالشِّرورة ض ال3.3

 اًحد وا فهي تعد اللغة؛ ولذلك لدى علماءاًاهتمامالشعرية الضرورة      لقد أثارت 

من  ، وشغلت أذهان الكثيرحظيت باهتمام الباحثين والدارسينالموضوعات التي من 

 منواحد الشعر؛ إذ إن الشعر بة ذلك لعلاقة اللغقد يعود  و؛ والمحدثينينقدممتال

ولكنهم . أصولهاإحكام قواعد اللغة ولتقعيد منها العلماء صدر المصادر الرئيسة التي 

 ،بعض الألفاظ والتراكيب التي تشذ عن هذه الأصول التي استنبطوها منه وجدوا فيه

 لل والتماس العتخريج المسائل، فدفعهم ذلك إلى ،المحتج بكلامهم ومن كلام العرب

  . لها

                                                 
  .299 ـ 298/ 3: أوضح المسالك:  الأنصاري)1(
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     فالضرورة ـ كما نلاحظ ـ خروج على الكثير الشائع، وعلى قياس الكلام 

ليس شيء "بأنه )2(ويبيِّن سيبويه)1(.الغالب، غير أنه يراعى فيها ما هو في لغة الشعر

ويلتقي المبرد وسيبويه في فهم  ،"ولون به وجهاًايضطرون إليـه إلاّ وهم يح

قد )4(بن السراج اولعل)3(. رد الأشياء إلى أصولهاالضرورة، فالشاعر إذا اضطر،

، إلى تثبيت مبادئ التصنيف في الضرائر الشعرية سبق في بداية القرن الرابع

إلى حذف، أو زيادة، أو تقديم أو تأخير في غير  ضرورات الشعر أن يضطر الوزنف

ذكر وجهه على التأويل، أو تأنيث م موضعه، وإبدال حرف، أو تغيير إعراب عن

 .على التأويل

ستعرض في تعريف الضرورة؛ فهي تختلف فليس المحل يسمح بإيراد كل ما ا     

 وسائر النحاة عن الشذوذ، وهي في منزلة لا تخلو من ، والعكبري،في نظر الأنباري

ك إلى أنها لغة الشعر، ولا تجوز إلا به، ولكن لا ل السبب في ذقد يعودالقبول؛ و

 كثيراًفي كتب الخلاف  والعكبري ، الأنباري الكلام، ولهذا رديجوز القياس عليها في

   : ومن مظاهرها.من احتجاج الكوفيين، وقياسهم عليها
           

  : الفصل بين كم وتمييزها1.3.3

) كم(بأنك إذا فصلت بين ) الفصل بين كم وتمييزها()5(:     يرى العكبري في مسألة

كَم عِنْدِي دِرهماً، ولا يجوز الجر في :  كقولكالخبرية وبين ما يبين به نصبته،

أما وجه القول الأول ـ وهو قول البصريين ـ . وقد أجازه الكوفيون. الاختيار

تبطل  والصحيح هو الأول، وبالفصل. فمبني على الجار، هل هو كم أو من مقدرة؟

                                                 
  .377: الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الخلاف: الحلواني:  انظر)1(
  .32/ 1: الكتاب:  سيبويه)2(
  .144/ 1:المقتضب: المبرد:  انظر)3(
ظاهرة الإعراب : ، أحمد سليمانياقوت: ، وانظر435/ 3: الأصول في النحو:  ابن السراج)4(

  .137 ـ 131: كريمفي النحو العربي وتطبقها في القرآن ال
  .306 ـ 303/ 1: الإنصاف: الأنباري: ، وانظر430 ـ 429: التبيين: العكبري:  انظر)5(
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العدد، الإضافة، ويجب أن يخرج المميز على الأصل، وهو النصب كما إذا نون 

  )1(:نحو قول الشاعر

الْفَتَاءاللَّذَاذَةُ و بذَه اً       فَقَدامنِ عائَتَياشَ الْفَتَى مإِذَا ع.  

  )2(:ومنه قول الشاعر

  .كَم نَالَنِي مِنْهم فَضلاً علَى عدمٍ       إِذْ لا أَكَاد مِن الإِقْتَارِ أَحتَمِلُ

  .فنلاحظ بأنه نصب لما فصل

  )3(:       أما الآخرون ـ وهم الكوفيون ـ فقد احتجوا بقول الشاعر

                                                 
/ 1: الكتاب: سيبويه: البيت عند: انظر.  البيت للربيع بن ضبع الفزاريِّ، أو ليزيد بن ضبه)1(

  :، وقد أورده سيبويه هذا البيت بالرواية الآتية162/ 2، 208

  .فَتَى مائَتَينِ عاماً       فَقَد أَودى المسرةُ والْفَتَاءإِذَا عاشَ الْ

، فلا اًام عينعِستِ: إثبات النون في مائتين، ونصب ما بعدها للضرورة، ويروى:    والشاهد فيه

، 10/ 4: شرح المفصل: ابن يعيش: ، وانظر2/169: المقتضب: المبرد: وانظر. شاهد فيه

  . 306/ 3: خزانة الأدب: بغداديال: ، وانظر13
 الشاهد في البيت نصب فضلا، وقد فصل بينها وبين كم، والكوفيون يجيزونه، ويجيزون الجر )2(

لإضافة، أو بمن، كما أوضح اكذلك، وحقيقة الخلاف تعود إلى المميز، هل هو مجرور بكم ب

، 30: ديوانه:  انظروهذا البيت للقطامي، وهو عمير بن شميم،. العكبري في صدر المسألة

  :من قصيدة أولها

  .أَنَا محيوك فَاسلَم أَيها الطَّلَلُ       وإِن بلِيتَ وإِن طَالَتْ بِك الطِيلُ

  :    والقصيدة في مدح عبدالواحد بن الحارث بن الحكم بن أبي العاصي، ويروى

منَالَنِي مِنْه مٍ كَمدلَى علاً عالإِ      إِ فَض مِن تَمِلُ(قْتَارِ ذْ لا أَكَادأَج.(  

ابن : ، وانظر60/ 3: المقتضب: المبرد: ، وانظر165/ 2: الكتاب: سيبويه: البيت عند:         انظر

  .123/ 3: خزانة الأدب: البغدادي: ، وانظر175، 172/ 3: شرح المفصل: يعيش
)3(نيم، كما نسب إلى عبداالله بن كُريز،  هذا البيت مختلف في نسبته، فقد نسب إلى أنيس بن ز

: ، وانظر167/ 2: الكتاب: سيبويه: البيت عند: انظر. ونسب كذلك إلى أبي الأسود الدؤلي

، ويشير 320/ 1: الأصول في النحو: ابن السراج: ، وانظر61/ 3:المقتضب: المبرد

 ما أضافها إليه، وهو السيرافي إلى أن الشاهد فيه أنه فصل بين كم، التي تقع في الخبر، وبين

شرح أبيات : قول السيرافي: انظر. كم مقرف نال العلى بجود: والمعنى. مقرف، بجود
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هعضو قَد خْلُهمٍ بكَرِيلَى       وقْرِفٍ نَالَ الْعدٍ موبِج كَم.  

  .  وما نلحظه هنا أنه جر مع الفصل

     وقد رد العكبري ما استشهد به الكوفيون من خلال جوابه على البيتين من 

  )1(:وجهين

أن الرواية الصحيحة الرفع، أو النصب، وكلاهما قد روي، فالرفع على أنه : أحدهما

  . خبر عن كم، والنصب على التمييز، ورواية الجر شاذة فلا تكون أصلاً

  : هو من ضرورة الشعر، والعلة فيه من وجهين: والثاني

  . أن الجر بكم، ولا يبقى مع الفصل: أحدهما

 وتقدير من هنا غير سائغ؛ وذلك لأنها حذفت بعد كم لما أن الجر بمن،: والثاني

  .نابت عنها، فإذا فصل بينهما بطلت النيابة آخرها

     ومما سبق يتبين لنا رد الأنباري والعكبري لرأي الكوفيين وشواهدهم بمعايير 

الرواية المختلفة في الأبيات الشعرية، والشذوذ فيها، والضرورة : النَّقض، وهي

أما الرواية فقد تبين أن روايتي الرفع والنصب هما الصحيحتان، أما . ية كذلكالشعر

رواية الجر فهي رواية شاذة، فلا يؤخذ بها، وهذا المعيار وحده كفيل بردِّ رأي 

  . الكوفيين وما ذهبوا إليه، من جواز الجر في حالة الفصل بين كم وتمييزها
    

  :رطلشَّتقديم المفعول بالجزاء على حرف ا 2.3.3

     ففي هذه المسألة نرى الكوفيين قد ذهبوا إلى جواز تقديم المفعول بالجزاء على 

واختلفوا في جواز نصبه بالشرط؛ . زيداً إِن تَضرِب أَضرِب: حرف الشرط، نحو

أما البصريون فقد ذهبوا إلى أنه لا يجوز أن . فأجازه الكسائي، ولم يجزه الفراء

وقد احتج الكوفيون لما ذهبوا إليه، من جواز تقديم . بالجزاءينصب بالشرط ولا 

المنصوب بالجزاء على حرف الشرط؛ بأن الأصل في الجزاء أن يكون مقدماً على 

                                                                                                                                               
شرح : الإستراباذي: ، وانظر176/ 3: شرح المفصل: ابن يعيش: ، وانظر2/37: سيبويه

  . 119/ 3: خزانة الأدب: البغدادي: ، وانظر92/ 4: الرضي على كافية ابن الحاجب
  .307ـ 306/ 1: الإنصاف: الأنباري: ، وانظر431: التبيين: لعكبريا:  انظر)1(
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أَضرِب إِن تَضرِب، وكان ينبغي أن يكون مرفوعاً، إلا أنه لما أخر : إن، كقولك

  )1(:دلُّ على ذلك قول الشاعروي. انجزم بالجوار، وإن كان من حقه أن يكون مرفوعاً

عرتُص أَخُوك عرصي إِن إِنَّك       عا أَقْرابِسٍ يح نب عا أَقْري.  

إنك تصرع إن يصرع أَخُوك، ولولا أنه في تقدير التقديم، وإلا لما جاز : والتقدير فيه

  )2(.أن يكون مرفوعاً، ولوجب أن يكون مجزوماً

رأي الكوفيين، بأنه لا حجة لهم فيه؛ لأنه إنما نوى به )3(لأنباري     وقد دحض ا

التقديم، وجعله خبراً لإن؛ وذلك لضرورة الشعر، وما جاء لضرورة شعر، أو إقامة 

  .وزن أو قافية، فلا حجة فيه

     ومما سبق يتضح أن رد الأنباري والعكبري لرأي الكوفيين، وما استشهدوا به، 

رة الشعرية لإقامة الوزن أو القافية فلا حجة فيه، ولا يؤخذ به؛ وادعوا فيه الضرو

  .لقلته وندرته وشذوذه
  

3.3.3 مير المرفوع المتصل في اختيار الكلامالعطف على الض:  

     ذهب الكوفيون إلى جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار 

.  إلا على قبح في ضرورة الشعرالكلام، أما البصريون فقد ذهبوا إلى أنه لا يجوز

وقد استدل الكوفيون على جواز العطف على الضمير المرفوع المتصل، بما جاء في 

ذُو مِرةٍ فَاستَوى وهو بِالأُفُقِ ")4(:كتاب االله تعالى، وكلام العرب، قال االله تعالى

                                                 
، وقد نسبه إلى 436/ 1: الكتاب:  هذان بيتان من مشطور الرجز، وهما من شواهد سيبويه)1(

جرير بن عبداالله البجلي، وأقر الأعلم هذه النسبة، وهو كذلك من شواهد رضي الدين في باب 

، 12/ 7: شرح المفصل: ابن يعيش: لكافية، وانظرالمجموع، وباب الجوازم من شرح ا

  . 396/ 3:خزانة الأدب: البغدادي: ، وانظر807/ 2: مغني اللبيب: الأنصاري :وانظر
  .625 ـ 623/ 2: الإنصاف: الأنباري :  انظر)2(
  .628/ 2: الإنصاف:  الأنباري )3(
  .7 ـ 6:  سورة النجم)4(
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 فاستوى :، فعطف هو على الضمير المرفوع المستكن في استوى، والمعنى"الأَعلَى

  )1(:جبريل ومحمد بالأفق، وهو مطلع الشمس؛ فدلَّ على جوازه، وقال الشاعر

  .قُلْتُ إِذْ أَقْبلَتْ وزهر تَهادى       كَنِعاجِ الْملا تَعسفْن رملاً

  )2(:فعطف زهر على الضمير المرفوع في أقبلت، وقال الآخر

  .يِهِ       ما لَم يكُن وأَب لَه لِينَالاورجا الأُخَيطِلُ مِن سفَاهةِ رأْ

يكُن؛ فدلَّ على جوازه، كالعطف على : أَب على الضمير المرفوع في: فعطف

  )3(.الضمير المنصوب المتصل

رأي الكوفيين، واستشهادهم بهذه الأبيات؛ لأنها من الشاذ )4(     وقد رد الأنباري

 وإنما جاء هنا لضرورة الشعر، والعطف على الذي لا يؤخذ به، ولا يقاس عليه،

الضمير المرفوع المتصل في ضرورة الشعر عند البصريين جائز؛ فلا يكون 

  . للكوفيين فيه حجة

بأنك إذا )5(     ومما يؤيد نقض الأنباري وردِّه لرأي الكوفيين ما ذكره الأشموني

ون بالضمير عطفت على ضمير رفع متصل مستتراً كان أو بارزاً، فالفصل يك

                                                 
ة المخزومي، ولكن لم أجد هذا البيت في ديوانه، وهو  هذا البيت من كلام عمر بن أبي ربيع)1(

/ 2:شرح المفصل: ابن يعيش: ، وانظر2/379:الكتاب: سيبويه: من شواهد سيبويه، انظر

شرح : الأشموني: ، وانظر2/297:شرح ابن عقيل: ابن عقيل: ، وانظر280، 277

  .2/393:الأشموني
: ، إيلياالحاوي: هجو الأخطل التغلبي، انظر هذا البيت من كلام جرير بن عطية بن الخطفى، ي)2(

، 58: جرير أخباره ونماذج من شعره: ، اسماعيلاليوسف: ، وانظر542: شرح ديوان جرير

أب ـ : لم يكن وأب، حيث عطف الاسم الظاهر المرفوع ـ وهو قوله: قوله: والشاهد فيه

ن يؤكد ذلك الضمير يكن، الذي هو اسم يكن، من غير أ: على الضمير المرفوع المستتر في

: الأنصاري: انظر. بالضمير المنفصل، أو يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بشيء

  .393/ 2: شرح الأشموني: الأشموني: ، وانظر346/ 3: أوضح المسالك
  .477 ـ 474/ 2: الإنصاف: الأنباري :  انظر)3(
  .2/477: الإنصاف: الأنباري :  انظر)4(
  .393 ــ 392/ 2:  الأشمونيشرح: الأشموني:  انظر)5(
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، أو فاصل ما، إما بين العاطف "لَقَد كُنْتُم أَنْتُم وآباؤُكُم")1(:المنفصل، نحو قوله تعالى

" )2(:والمعطوف عليه، وإما بين العاطف والمعطوف كالمفعول به، نحو قوله تعالى

لَحص نما ونَهخُلُودلا")3(:، ولا في نحو قوله تعالى"يكْنَا وا أَشْراؤُنَاموقد اجتمع " آب ،

، وبلا فصل يرِد في النظم "ما لَم تَعلَموا أَنْتُم ولا آباؤُكُم")4(:الفصلان في قوله تعالى

  : فاشياً، وضعفه أعتقد، من ذلك قوله

  .ورجا الأُخَيطِلُ مِن سفَاهةِ رأْيِهِ       ما لَم يكُن وأَب لَه لِينَالا

  :وقوله

  .لْتُ إِذْ أَقْبلَتْ وزهر تَهادى       كَنِعاجِ الْملا تَعسفْن رملاًقُ

جواز العطف على الضمير المرفوع  على      ونلاحظ أن ما سبق من الشواهد

المتصل في اختيار الكلام هي على ضعفها جائزة في السعة؛ لما حكاه سيبويه من 

برفع العدم، عطفاً على الضمير . سواءٍ والْعدممررتُ بِرجلٍ : قول بعض العرب

مستوٍ هو والعدم، وليس بينهما : أي: المستتر في سواء؛ لأنه مؤول بمشتق

والأنباري كذلك حمل هذه الشواهد الشعرية التي استدل بها الكوفيون على )5(.فصل

ي بناء صحة مذهبهم على الضرورة الشعرية، والضرورة الشعرية لا يقاس عليها ف

الأصول النحوية والصرفية واللغوية، ومن هنا فلا حجة للكوفيين في كل ما استدلوا 

  . به على الضرورة الشعرية
  

  : تعدُّد الرواية4.3 

   لقد اختلف موقف النحاة من تعدد الرواية بين محتج للتعدد، ورافض له،   

ي سلامة الشاهد؛  لا يرون التعدد عيب ف ـ كما هو رأي الكوفيين ـفالمحتجون

 والراجح كما يرى)6(.اً ولا غضلا يوجب قدحاً،  التعددرى أن هذاالبغدادي يفولذلك 
                                                 

  .54:  سورة الأنبياء)1(
  .23:  سورة الرعد)2(
  .148:  سورة الأنعام)3(
  .91:  سورة الأنعام)4(
  .393/ 2: شرح الأشموني: الأشموني:  انظر)5(
  .17/ 1: خزانة الأدب: البغدادي:  انظر)6(
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د ذلك أحمد مختار البغدادي صحة الروايات المتعددة للشاهد الواحد، وقد أي

 في البيت الواحد لا  قد صرحوا بأن تعدد الروايات،ن اللغويين والنحاةبأ)1(عمر

  .يسقط حجيتها

، فتعدد الرواية في نظرهم من رفضوا ذلك ـ كما هو رأي البصريين ـ  أما    

غير محتمل لوجوه ك اشترطوا أن يكون البيت الشعري عيب  يسقط الاحتجاج؛ ولذل

ومن مظاهر هذا )2(.ل الاحتجاج به، فلا يكون فيه حجةبطفقد من الاحتمالات، وإلا 

  : التعدد
  

  :المضارع بعدهامجيء كما بمعنى كيما، ونصب  1.4.3

أن الكوفيين قد ذهبوا في هذه المسألة إلى أن كما تأتي بمعنى )3(     بين الأنباري

كيما، وينصبون بها ما بعدها، ولا يمنعون جواز الرفع، وقد استحسن هذا الرأي 

أما البصريون فقد ذهبوا إلى أن كما لا تأتي بمعنى كيما، ولا . المبرد من البصريين

وقد احتج الكوفيون على أن كما تكون بمعنى كيما، وأن . ا بعدها بهايجوز نصب م

الفعل ينصب بها، أنه قد جاء ذلك كثيراً في كلامهم، قال الشاعر، وهو صخر 

  )4(:الغَيِّ

  .جاءتْ كَبِير كَما أُخَفِّرها       والْقَوم صِيد كَأَنَّهم رمِدوا

  )5(:أَخَفِّرها، وقال الآخر: ا المعنى انتصبكيما أَخَفِّرها؛ ولهذ: أراد

ثُ تَنْظُريى حوالْه وا أَنسِبحا يكَم       رِفَنَّها جِئْتَنَا فَأصإِم فَكطَرو.  

                                                 
  .26: البحث اللغوي عند العرب: عمر )1(
  .62: الضرورة الشعرية في النحو العربي: سة، محمد حما عبداللطيف)2(
  .590 ـ 585/ 2: الإنصاف: الأنباري:  انظر)3(
 هذا هو البيت السادس عشر من قصيدة لصخر الغيِّ بن عبداالله الهذلي، وكان صخر الغي قد )4(

قتل جارا لبني خناعة من بني سعد بن هذيل من بني الرمداء من مزينة، فحرص أبو المثلم 

: انظر. لى صخر ليطلبوا بدم المزنى، فبلغ ذلك صخرا، فقال في ذلك هذه القصيدةقومه ع

  .61/ 2:  ديوان الهذليين،الهذليين
، 234/ 1: مغني اللبيب: الأنصاري: هذا البيت من شواهد ابن هشام الأنصاري، انظر)5(

  .586/ 2: الإنصاف: وانظر
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  )1(:كيما يحسِبوا، وقال الآخر: أراد

  .لا تَظْلِموا النَّاس كَما لا تُظْلَموا

  )2(:بن زيد العباديكيما لا تظلموا، وقال عدي : أراد

  .اسمع حدِيثَاً كَما يوماً تُحدِّثَه       عن ظَهرِ غَيبٍ إِذَا ما سائِلٌ سأَلا

  )3(:وقال الآخر

  .يقَلِّب عينَيهِ كَما لأخَافَه       تَشَاوس رويداً إِنَّنِي من تَأَملُ

 توكيداً؛ ولهذا المعنى كان الفعل منصوباً، فهذه كيما أخافه، إلا أنه أدخل اللام: أراد

  )4(.الأشياء كلها تدلُّ على صحة ما ذهب إليه الكوفيون حسب رأيهم

     وقد رد الأنباري استدلال الكوفيين بهذه الأبيات الشعرية، باختلاف الرواية فيها؛ 

 حجة لهم فيه؛ ولذلك نجده يرد عليهم وينقض رأيهم واستدلالهم، فالبيت الأول، لا

كَما أُخَفِّرها، بالرفع؛ لأن المعنى جاءت كما أجيئها، وكذلك رواه الفراء : لأنه روي

  . من الكوفيين، واختار الرفع في هذا البيت، وهو الرواية الصحيحة

  :وأما البيت الثاني، فلا حجة فيه كذلك؛ لأن الرواية

  .رلِكَي يحسِبوا أَن الْهوى حيثُ تَنْظُ

  :وأما البيت الثالث، فلا حجة فيه كذلك؛ لأن الرواية فيه بالتوحيد

ا لا تُظْلَمكَم لا تَظْلِمِ النَّاس.  

  : كالرواية الأخرى
                                                 

 دليل على صحة ما ذهب إليه الكوفيون من كما لا تظلموا، فإنه:  ومحل الاستشهاد منه قوله)1(

أن كما، يجوز أن ينتصب الفعل المضارع بعدها على أن أصلها كيما، فحذفت الياء تخفيفا، 

وقد روى . وهو من أرجوزة لرؤبة بن العجاج. 591/ 3: خزانة الأدب: البغدادي: انظر

  :وهو، 116/ 3: الكتاب: سيبويه: سيبويه بيت الشاهد على وجه آخر، انظر

ا لا تُشْتَمكَم لا تَشْتُمِ النَّاس.  

  .   بالإسناد إلى ضمير الواحد المخاطب
/ 12): كين: (لسان العرب: ابن منظور:  أنشد ابن منظور هذا البيت، ونسبه إلى عدي، انظر)2(

  .588/ 2: الإنصاف: الأنباري: ، وانظر206
  .589/ 2:الإنصاف: الأنباري: نظر، وا1/243:الكتاب: سيبويه: باب متصرف رويد:  انظر)3(
  .590/ 2: الإنصاف: الأنباري:  انظر)4(
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ا لا تُشْتَمكَم لا تَشْتُمِ النَّاس.  

كَما  :وأما البيت الرابع، فليس فيه حجة؛ وذلك لأن الرواة قد اتفقوا على أن الرواية

كَما يوماً تُحدِّثَه، بالنصب، إلا المفضل الضبي  :حدِّثُه، بالرفع، ولم يروه أحديوماً تُ

وحده، فإنه كان يرويه منصوباً، وإجماع الرواة ـ كما نلاحظ ـ من نحويي البصرة 

  . والكوفة على خلافه، والمخالف له أقوم منه بعلم العربية

  :هر فيهوأما البيت الخامس، ففيه تكلف يقبح، والأظ

ا أَخَافَهمهِ لِكَينَييع قَلِّبي  

     ومما سبق نلاحظ بأنه لو صح ما رواه الكوفيون من هذه الأبيات على مقتضى 

  )1(.مذهبهم، فلا يخرج ذلك عن حدِّ الشذوذ والقلة، ولا يكون فيه حجة

عرية التي      وبذلك يتضح لنا رد الأنباري ونقضه لرأي الكوفيين، والشواهد الش

استشهدوا بها؛ لاختلاف الروايات فيها، والتي تبعدها عن أن تكون هذه الروايات من 

كما، : الشواهد التي يستدل بها في هذه المسألة الخلافية، والمتضمنة رفع الفعل بعد

في جميع الشواهد الشعرية السابقة الذكر، أما بالنسبة للشاهد الأخير فقد حمله 

ي على التكلف القبيح، أو الشاذ القليل الذي لا تبنى عليه القواعد البصريون والأنبار

  .والأصول النحوية، وهذا هو الراجح
  

  :الشذوذ  5.3 

 لأنه لا يرجع فيه إلى أصل، ولا ينحصر في لغة غير الضرورة؛الشذوذ      

 ما نرى أصحاب كتب وكثيراً)2( عن الأصول،الشعر، وهو القليل النادر الذي يشذُّ

 وسيتضح ذلك من .الخلاف ينكرون على نحاة الكوفة شواهدهم؛ لأنها قليلة شاذة

خلال عرض بعض المسائل الخلافية التي رد فيها البصريون شواهد الكوفيين 

بعض القراءات على والأنباري ن  حمل البصرييومن ذلك .واستدلالاتهم القليلة الشاذة

ذلك بعض القراءات بأنها شاذة؛ فوا قد وصن فنجد البصرييالضرورة أو الشذوذ؛ 

 ،جاءت على لغة شاذة لبعض العرب، والخلاف يقع في اللغة الفصيحةقد لأنها 

                                                 
  .592 ـ 590/ 2: الإنصاف: الأنباري:  انظر)1(
  .378: الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب الإنصاف: الحلواني:  انظر)2(
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في أورده الأنباري ومن ذلك ما .  الأمصارقراءوالقراءة المشهورة التي عليها 

 ذهب الكوفيون إلى أن حيث، ) أو مبنية أحياناًأي الموصولة معربة دائماً()1(:مسألة

قد استدلَّ الكوفيون و.  بمعنى الذي، وحذف العائد من الصلة معربت، إذا كان)يهمأ(

، قال جاء ذلك في كتاب االلهكما   بالفعل الذي قبله،على أنه معرب منصوب

، بالنصب، وهي قراءة "هم أَشَد علَى الرحمنِ عِتِياًكُلِّ شِيعةٍ أَيثُم لَنَنَزِعن مِن ")2(:تعالى

  .هارون القارىء، ومعاذ الهراء، ورواية عن يعقوب

كُلِّ شِيعةٍ ثُم لَنَنَزِعن مِن ( : بقراءة من قرأ الكوفييناحتجاج)3(نباري     وقد نقض الأ

أَيأَشَد مقراءة شاذة، جاءت على لغة شاذة لبعض العرب، ولم بأنها، بالنصب ـ )ه 

ه القراءة؛ وإنما وقع الخلاف في اللغة الفصيحة يقع الخلاف في هذه اللغة، ولا في هذ

الأمصاراءالمشهورة، والقراءة المشهورة التي عليها قر ) :أَيمبالضم، وهي حجة )ه ،

  .عليهم

، وعدوه من باب )نعم وبئس(في مسألة )4(ومما رده البصريون والأنباري     

. نَعِيم الرجلُ زيد: هم قالواالشذوذ، ما ذكره الكوفيون من أنه قد جاء عن العرب أن

وإن )5(وقد رد استدلالهم هذا، بأن هذه الرواية رواية شاذة تفرد بذكرها قطرب وحده،

ذلك لأن )6(صحت فليس فيها حجة؛ لأن هذه الياء قد نشأت عن إشباع الكسرة؛

ء، وهذا نَعِم، بفتح النون وكسر العين، فأشبعت الكسرة، فنشأت اليا: نعم: الأصل في

فَعِلَ، من الأسماء والأفعال، والحرف : كثير في كلامهم، فإنه كل ما كان على وزن

   )7(:الثاني منه حرف من حروف الحلق، ففيه أربعة أوجه

                                                 
  .714ـ2/709:الإنصاف: الأنباري:  انظر)1(
: ، وانظر1/458 : مشكل إعراب القرآن:القيسي :اءة فيوانظر القر ،69:  سورة مريم)2(

  .571 ـ570 : إعراب القرآن: النحاس
  .2/714:الإنصاف:  الأنباري)3(
  .108 ـ 106: كتاب أسرار العربية: الأنباري:  انظر)4(
  .121/ 1: الإنصاف: الأنباري:  انظر)5(
  .181/ 1: اللباب: العكبري:  انظر)6(
  .106: اب أسرار العربيةكت: الأنباري:  انظر)7(
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  . فَخِذٌ، وقد ضحِك: استعماله على أصله، كقولك: أحدها

  . فَخْذٌ، وقد ضحك: إسكان عينه تخفيفاً، كقولك: والثاني

  . فِخِذٌ، وقد ضِحِك: تباع فائه عينه في الكسر، كقولكإ: والثالث

فِخْذٌ، وقد : كسر فائه، وإسكان عينه؛ لنقل كسرتها إلى الفاء، نحو قولك: والرابع

  .ضِحك

بفتح النون وكسر العين، وهو الأصل:      وكذلك نَعِم .مبفتح النون وسكون : ونَع

العين، ونِعِم :مبكسر النون وسكون العين: بكسر النون والعين، ونِع . وأما نَعِيم

  )1( :بالياء، فإنما نشأت فيه الياء عن إشباع الكسرة، كما قال الشاعر

  .كَأَنِّي بِفَتْخَاءِ الْجنَاحينِ لِقْوةٍ       علَى عجلٍ مِنِّي أُطَأْطِىء شِيمالِي

  )2(:وكما قال الآخر

الْ       أَصضبِنَي لِي دهالْلا عتُ كَالشِّنِّ الْبحب.  

  )3(:وكما قال الآخر

                                                 
  :، والرواية فيه38: ديوانه:  هذا البيت لامرئ القيس، انظر)1(

  .كَأَنِّي بِفَتْخَاءِ الْجنَاحينِ لِقْوةٍ       صيود مِن الْعقْبانِ طَأْطأْتُ شِملالِ

ابن       : انظر. بوالبيت في وصف سرعة ناقته، فشبهها بالعقا. أُطَأْطِىء شِيمالِي:    ويروى كذلك

: شيمالي، فإن أصلها: والشاهد في البيت قوله. 364/ 11): شمل:(لسان العرب: منظور

  .شمالي، وقد تولدت الياء من إشباع كسرة الشين
: نيضال، فإن الأصل فيه: والشاهد قوله.  هذا البيت من الرجز المشطور، ولا يعرف قائله)2(

: وقد يكون نيضال. سرة النون، فتولدت ياءنضال، وهو مصدر ناضل، ولكن أشبعت ك

يأتي مصدره على وزن فعال ) فاعل(مصدر ناضل دون أن يكون هناك إشباع للنون؛ لأن 

: وقد وردت الرواية عند ابن منظور. 81، 80/ 4: الكتاب: سيبويه: انظر. وعلى وزن فيعال

  .665/ 11):نضل: (لسان العرب: ابن منظور: انظر. بنيضالي، والبالي
يأتيك، حيث إن : والشاهد في قوله.  هذا البيت أول مقطوعة لقيس بن زهير بن جذيمة العبسي)3(

وهناك . هذه الياء ياء متولدة من إشباع كسرة التاء، وليست لام الكلمة؛ لأنها حذفت للجزم

إن هذه الياء هي لام الفعل، وإنه مجزوم وعلامة جزمه السكون، كالفعل الصحيح : رأي يقول

رصف المباني في شرح : المالقي: ، وانظر334/ 1: الخصائص: ابن جني: انظر. خرالآ



 247

  .أَلَم يأْتِيك والأَنْباء تَنْمِي       بِما لاقَتْ لَبون بنِي زِيادِ

وعدوه من باب الشذوذ كذلك، ما ذكره )1(     ومما رده البصريون والأنباري

غَ الرجلُ الستَّين فَإِياه وإِيا إِذَا بلَ")2(:الكوفيون مما حكي عن بعض العرب، أنه قال

اباستدلالهم هذا، بأنه ضعيف، والحكاية شاذة لا تقوِّي الاحتجاج بها". الشَّو دوقد ر.  

 ا(     وتعدوالياء والكاف وغيرهما، )3(اسماً مضمراً، كما هو مذهب سيبويه،) إي

إيا؛ ولذلك لا : ر موجود فيوالدليل على ذلك أن حد الاسم المضم. حروف معان

يتنكر بحال، والياء والكاف لو كانا اسمين؛ لكانا في موضع رفع أو نصب، ولا 

أو في موضع جر بالإضافة، والاسم المضمر لا يضاف، فصارت . عامل لهما هنا

  .الكاف هنا كالكاف في ذاك وأولئك

مخفوضاً )4(ن يعيشكما يرى اب موقع هذه الحروف) الشَّواب(     ووقوع الظاهر 

لولا : بالإضافة، يدل على أنها أسماء في محل خفض، وحكي عن أبي عثمان أنه قال

ثم رد على ذلك، من خلال إشارته إلى . وإِيا الشَّواب؛ لكانت الكاف للمخاطب: قولهم

فساد هذا القول؛ لأنه إذا سلم أنه مضمر لم يكن سبيل إلى إضافته، فيتضح مما 

أن الغرض من الإضافة التخصيص، والمضمرات أشد المعارف تخصيصاً، أوردوه 

زيدكم وعمركم، فعلى تأويل التنكير، كأنه توهم أن : وما أضيف من المعارف، نحو

والمضمرات . جماعة مسمين بهذين الاسمين، فأضافهما، ولولا ذلك لم تسغ إضافتهما

وإِيا الشَّواب، فمحمول : ولهموأما ق. فلا يمكن إضافتها. لا يتصور تنكيرها بحال

  . على الشذوذ
  

  

  

  

                                                                                                                                               
شرح : ابن يعيش: ، وانظر84/ 1: الأمالي: ابن الشجري: ، وانظر227: حروف المعاني

  . 70/ 1: أوضح المسالك: الأنصاري: ، وانظر490، 488/ 5، 478/ 4: المفصل
  .480/ 1: اللباب: العكبري:  انظر)1(
  .478/ 4: شرح المفصل: ابن يعيش: ، وانظر279/ 1: الكتاب: سيبويه: ر انظ)2(
  .359 ـ 355/ 2: الكتاب: سيبويه:  انظر)3(
  .478/ 4: شرح المفصل: ابن يعيش:  انظر)4(
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  : الافتقار إلى دليل6.3

عدم إحضار ما يثبت القاعدة التي وضعت من قبل : فتقار إلى دليل، يعنيالا     

النحاة، سواء كان ذلك بالسماع أو القياس أو غير ذلك من الأصول النحوية 

 قبل الكوفيين على آراء البصريين وقد كثرت الاعتراضات من. والصرفية واللغوية

ومن هنا فقد نقض البصريون . دون تعزيز آرائهم بالشواهد التي تثبت ما جاءوا به

ويمكننا التعرف على ذلك من خلال استعراض . هذه الآراء التي تفتقر إلى دليل

الأمثلة من كتب الخلاف، والتي تبين القواعد التي جاء بها الكوفيون مع افتقارهم 

  :يل يثبت هذه الآراء، ومنهالدل

في باب المفعول له، وهو ذهاب أبي عمر الجرمي إلى أنه )1(     ما ذكره الأنباري

فلا )2(لا يجوز أن يكون المفعول له إلا نكرة، ويقدِّر الإضافة في نية الانفصال،

زيداً مررتُ بِرجلٍ ضارِبٍ : يكتسب هذا المفعول التعريف من المضاف إليه، كقولهم

  )4(:، وقال الشاعر"هذَا عارِض ممطِرنِا")3(:غَداً، قال االله تعالى

  .سلِّ الْهموم بِكُلِّ معطِي رأْسِهِ       نَاجٍ مخَالِطِ صهبةٍ متَعيِّسِ

رأي الجرمي، ونقضه بما عليه الجمهور، وهو المذهب )5(     وقد رد الأنباري

 الجرمي من كون الإضافة في نية الانفصال يفتقر إلى دليل، ثم وما ادعاه. المشهور

  )6(:لو صح هذا في الإضافة، فكيف يصح له في لام التعريف، في قول الشاعر
                                                 

  .174: كتاب أسرار العربية: الأنباري:  انظر)1(
  . وتسمى الإضافة اللفظية)2(
  .24:  سورة الأحقاف)3(
. إلى رأسه مع نية التنوين والنصب) معطي(إضافة : والشاهد فيه. ار الأسدي هذا البيت للمر)4(

/ 1: الكتاب: سيبويه: انظر. كل إليه، وهي هنا لا تضاف إلا إلى نكرة: والدليل عليه إضافة

: لسان العرب: ابن منظور: ، وقد أورده ابن منظور نقلا عن سيبويه، انظر426، 168

  .124/ 9): عردس(
  .175 ـ 174: كتاب أسرار العربية: نباريالأ:  انظر)5(
  :، فقد قال العجاج28: ديوانه: انظر.  هذا الرجز للعجاج)6(

  يركَبُ كلَّ عاقِرٍ جمهورِ       مخَافَةً وزعلَ الْمحبورِ

  .والْهولَ مِن تَهولِ الْهبور
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  .والْهولَ مِن تَهولِ الْهبور

     والرأي الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه البصريون والأنباري، أما رأي 

بصريين بأن المفعول له نكرة، فإنه يفتقر إلى دليل، ولذلك لا حجة الجرمي من ال

  .  فيه

زيدت عليها الكاف، فصارتا ) ما(     أما ما جاء به الكوفيون بأن الأصل في كم 

كم مالك؟ كما مالك، إلا أنه لما : جميعاً كلمة واحدة، وأنه كان الأصل أن يقال في

ت الألف من آخرها وسكنت ميمها، كما كثرت في كلامهم، وجرت على ألسنتهم حذف

كأي شيء مالك من الأعداد، والدليل على : كم مالك؟، والمعنى: لِم، فصار: فعلوا في

لِم، فإن : كم مِن رجلٍ رأَيتُ، ونظيركم: كَأَين مِن رجلٍ رأَيت، أي: ذلك قولهم

احدة، وحذفت الألف؛ ما زيدت عليها اللام؛ فصارتا جميعاً كلمة و: الأصل في لِم

  )1(.لِم فَعلْتَ كَذَا؟: لكثرة الاستعمال، وسكنت ميمها، فقالوا

رأي الكوفيين، ونقضه بأن هذا مجرد دعوى تفتقر إلى دليل، )2(     وقد رد الأنباري

  . ولا معنى

     وما نلحظه أن رأي الكوفيين هذا قريب جداً مما استنتجه برجستراسر، فقد 

ل ما انتهى إليه الكوفيون، ففي معرض الكلام على حروف العطف انتهى إلى مث

، كما أن )a-ma: (إلى أن أم حديثة عربية، أصلها)3(واشتقاقاتها، يشير برجستراسر

  ).kama: (، وكم أصلها)la-ma: (أصلها) لم(
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                               
، 208/ 1:  الأصول في النحو:ابن السراج: ، وانظر369/ 1: الكتاب: سيبويه:    وانظر

  .114/ 3: خزانة الأدب: البغدادي: وانظر
  .300 ـ 298/ 1: الإنصاف: الأنباري:  انظر)1(
  .300/ 1: الإنصاف: الأنباري:  انظر)2(
  .111: التطور النحوي للغة العربية: برجستراسر: انظر)  3(
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  :التَّوهُّمُ 7.3

وعرف )1(.كان موجوداً أو لم يكنظنه : وتَوهم الشّيء. مصدر تَوهم: تَّوهمال     

ويشير . بأنه إدراك المعنى الجزئي المتعلق بالمحسوس: التَّوهم)2(:الكفوي

  .إلى أن أمور النحو أكثرها ظني)3(الإستراباذي

     وما يراد بالتَّوهم سوى الميل العارض ـ الذي لا يمكن التنبؤ بحدوثه ـ من 

رها الطبيعي، في التطور والدخول في طبيعة كلمة أو صيغة، إلى الخروج عن مدا

  )4(.كلمة أو صيغة أخرى؛ لوجود مشابهة حقيقة أو متوهمة بينهما

     ومما يثبت هذا التعريف للتوهم، ما وقع فيه النحاة من التوهم في كثير من 

المسائل النحوية، ومن ذلك مسألة جواز العطف على الموضع قبل ذكر الخبر، فقد 

فذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك على الإطلاق؛ . يون في ذلكاختلف النحو

إِنَّك وزيد قَائِمانِ، وجب أن يكون زيد مرفوعاً بالابتداء، ووجب : وذلك لأنك إذا قلت

أن يكون عاملاً في خبر زيد، وتكون إن عاملة في خبر الكاف، وقد اجتمعا معاً؛ 

وا إلى جواز العطف على الموضع قبل ذكر أما الكوفيون فقد ذهب. وذلك لا يجوز

    )5(.الخبر

إِنَّك وزيد ذَاهِبانِ، فقد ذكر  :     وأما ما استدلوا به من قول بعض العرب

  :)8(من بعض العرب، وجعله بمنزلة قول الشاعر)7(أنه غلط)6(سيبويه

                                                 
  .1060/ 2): وهم: ( أنيس، المعجم الوسيط)1(
  .105/ 2: ياتالكل:  الكفوي)2(
  .119/ 2: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب:  الإستراباذي)3(
  .141:أسس علم اللغة:  ماريو باي)4(
  .146: كتاب أسرار العربية: الأنباري:  انظر)5(
  .155/ 2: الكتاب: سيبويه:  انظر)6(
  .  أنه خطأ، بل يعني به التوهم والظن من قبل العرب) غلط( ولا يقصد سيبويه بـ)7(
ولا سابقي : (، والرواية في الديوان287: شرح ديوانه: انظر.  هذا البيت لزهير بن أبي سلمى)8(

، وقد ورد هذا البيت عند سيبويه في الكتاب سبع مرات، نسب في ست منها لزهير بن أبي )شيء

: ، صرمة الأنصاري، انظر51/ 3، 29/ 3، 155/ 2، 165/ 1: الكتاب: سيبويه: سلمى، انظر

 ذكرها سيبويه وقد جاءت كلمة سابق منصوبة في إحدى المرات التي. 306/ 1: الكتاب: بويهسي
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ابِقٍ شَيلا سى       وضا مم رِكدتُ ملَس أَنِّي ا لِيدابائِيج ئَاً إِذَا كَان  

سابق، بالجر على العطف، وإن كان المعطوف عليه منصوباً؛ لتوهم حرف : فقال

  : )1(الجر فيه، وكذلك قول الآخر

  .مشَائِيم لَيسوا مصلِحِين عشِيرة       ولا نَاعِبٍ إِلا بِبينٍ غُرابها

ين؛ لأنه توهم أن الباء في مصلحين مصلِحِ: نَاعِبٍ، بالجر بالعطف على: فقال

موجودة، ثم عطف عليه مجروراً، وإن كان منصوباً، ولا خلاف أن هذا نادر، لا 

وذلك لأن العربي قد يتكلم بالكلمة إذا استهواه ضرب من الغلط، فيعدل )2(.يقاس عليه

    )3(.عن قياس كلامه، وينحرف عن سنن أصوله؛ وذلك مما لا يجوز القياس عليه

إنهم أجمعون : إلى أن ناساً من العرب يغلطون، فيقولون)4(     ويشير سيبويه

  :كما قال. هم: ذاهبون، وإنك وزيد ذاهبان؛ وذاك أن معناه الابتداء، فيرى أنه قال

  .ولا سابِقٍ شَيئَاً إِذَا كَان جائِيا
  

  :القياس الفاسد 8.3

خل نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين هل تد()5(:لقد ذهب الكوفيون في مسألة     

، إلى جواز إدخال نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين )؟وفعل جماعة النسوة

                                                                                                                                               
: العيني: ، وانظر426، 355/ 2: الخصائص: وانظر هذا البيت عند ابن جني. 165/ 1: في الكتاب

  .120/ 1: خزانة الأدب: البغدادي: ، وانظر64/ 2: المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية
وقد . أجد هذا البيت في الديوان، وهو للأحوص، وهو زيد بن عمرو بن قيس اليربوعي التميمي لم )1(

، وقد نسبه سيبويه في 29/ 3، 165/ 1: الكتاب: سيبويه: أورده سيبويه مرتين في كتابه، انظر

ولى وقد كانت الرواية في المرة الأ. المرة الأولى للأحوص، أما في المرة الثانية فقد نسبه للفرزدق

وانظر هذا البيت عند ). ولا ناعبٍ: (، أما في المرة الثانية فقد كانت الرواية)ولا ناعباً: (عند سيبويه

/ 4: خزانة الأدب: البغدادي: ، وانظر254/ 2: شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: الإستراباذي

158 .  
  .148: كتاب أسرار العربية: الأنباري:  انظر)2(
  .565/ 2:نصافالإ:  الأنباري)3(
  .155/ 2: الكتاب:  سيبويه)4(
  .650/ 2: الإنصاف: الأنباري:  انظر)5(
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افْعلان وافْعلْنَان، بالنون الخفيفة، وإليه ذهب يونس بن حبيب : وجماعة النسوة، نحو

  .لموضعينأما البصريون فقد ذهبوا إلى عدم جواز إدخالها في هذين ا. البصري

رأي  ردمن هذه المسألة موقف الرفض والاعتراض، ف)1(ووقف الأنباري     

الكوفيين، بأن هذه النون دخلت لتأكيد الفعل المستقبل؛ فكما جاز إدخالها في كل فعل؛ 

وإنما جاز هناك لمجيئه في النقل، وصحته في القياس، . فكذلك فيما وقع فيه الخلاف

ف فلم يأت في النقل عن أحد من العرب، ولا يصح في وأما ما وقع فيه الخلا

  . القياس؛ لأنه لا نظير له في كلامهم

مما سبق يتضح لنا بأن رد     منطقياًاً الأنباري ونقضه لرأي الكوفيين، كان رد  

 لهم، وهم أهل السماع، أن يستدلوا،  كذلك؛ وذلك لأنه لا يصح، ومنصفاًوسليماً

  .هم فيه سند، أو حجة من كلام العربويقولوا بشيء ليس ل

، فقد ذهب الكوفيون إلى )؟ زائدة أو أصليةاللام الأولى في لعلَّ: (     أما في مسالة

وقد أثبت . أن اللام الأولى في لعل أصلية، وذهب البصريون إلى أنها زائدة

إذا : " قولهم الذي جاءوا به، وهوالبصريون استدلالهم، بنقضهم لرأي الكوفيين، وردِّ

جاز لكم أن تحكموا بزيادة لا والكاف في لكن وهما حرفان، فلأن يجوز أن يحكم 

 البصريين وقد تمثل رد)2(".بزيادة اللام وهي حرف واحد كان ذلك من طريق الأولى

هم لرأي الكوفيين بأنه فاسد؛ لأن الكوفيين لا يقولون بصحة مذهبهم، فكيف يجوز ل

   )3(. على الفاسد فاسد، كما يرى البصريونقيسوا عليه؟ فإن القياسأن ي
  

  :حجة الخصم 9.3

     وهي أن يحاجج الإنسان خصمه أو من يناظره بالحجة نفسها التي يقول بها ذلك 

 وهي بعبارة أخرى أن يتخذ الإنسان حجة خصمه أو مناظره. الخصم أو المناظر

ج أو أحكام تناقض أو  حجة أخرى توصله إلى نتائقاعدةً أو منطلقاً يبني على أساسه

وبناء على ذلك فقد اتخذ . تبطل أو تفند نتائج الحجة الأولى للخصم المقيس عليها

                                                 
  .666/ 2: الإنصاف: الأنباري:  انظر)1(
  .227/ 1: الإنصاف:  الأنباري)2(
  .227/ 1: الإنصاف: الأنباري:  انظر)3(
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 للاستدلال لما ذهبوا إليه، ونقض ما ذهب إليه البصريون هذا المسلك سبيلاً

    )1(.خصومهم الكوفيون

، حيث )؟القول في رب اسم هو أو حرف()2(:ومما يثبت ذلك ما ورد في مسألة     

وقد )3 (.أما البصريون فقد ذهبوا إلى أنه حرف جر. ذهب الكوفيون إلى أن رب اسم

احتج الكوفيون لما ذهبوا إليه بأن الذي يدل دلالة قاطعة على أن رب ليس بحرف، 

بقال االله تعالى: أنه يدخله الحذف، فيقال في ر ،ب4(:ر("وا لَوكَفَر نالَّذِي دوا يمبر 

نلِمِيسعلى أنها ليست بحرف، فدلَّ"كَاْنُوا م .  

رأي الكوفيين هذا، بأن الحذف قد جاء في الحرف؛ وإن )5(     وقد نقض الأنباري

)المشددة يجوز تخفيفها، وهي حرف، وكذلك حكى أبو العباس أحمد بن يحيى ) أن

لك الواو والفاء، وإذا جاز سوفَ، سفَ أَفْعلُ، وسو أَفْعلُ، فحذف الكوفيون بذ: في

  .عندكم حذف حرفين فكيف يجوز لكم أن تمنعوا جواز حذف حرف واحد

وإثبات رأي البصريين، رأي الكوفيين     وما نلحظه أن الأنباري قد استطاع رد ، 

؛ الذين أجازوا )المخالف(والانتصار لهم من خلال الاعتماد على حجة الخصم 

 الواو والفاء، ومع ذلك فقد أنكروا الحذف في رب، الحذف في سوف، فحذفوا منها

وأشاروا إلى أن الحذف لا يدخل الحرف، مع أنهم قد أجازوه في رب، ومن هذا 

يتبين لنا تناقض الكوفيين في رأيهم، واستثمار البصريين هذا التناقض في إثبات 

  .   آرائهم من خلال حجة الخصم

                                                 
  .55:  للأنباريفي توظيف الرواية وجدلية البرهان دراسة في كتاب الإنصاف: القرالة:  انظر)1(
  .833 ـ 832/ 2: الإنصاف: الأنباري:  انظر)2(
  .438: الجنى الداني في حروف المعاني: المرادي:  انظر)3(
  .2:  سورة الحجر)4(
  .834/ 2: الإنصاف: الأنباري:  انظر)5(
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  خاتمةلا

  :ليه الدِّراسة من نتائج       أبرز ما انتهت إ

البحث التي يتناولها المنطق بات المهمة  الموضوعتدلال منموضوع الاسـ 1

الذي  مسائله عن طريق الاستدلال؛تعريف المنطق يتم في كثير من فراسة، الدِّو

وعمدته  ،أي الذي يعالج فيهاة الر وصح، إما لإثبات قضية ما: به لأمرينيؤتى

إما لنقض هذه القضية، و. كم، أو تثبيته، أو تفسيره، أوتعليلهاستنباط الحفي ذلك 

استدلال : الأول:  إلى قسمينفالاستدلال يقسمها، ومن هنا ردِّإثبات خلافها وو

  .ستدلال للنقضا: للإثبات، والثاني

 والأقيسة ،ن بالقدرة الفائقة على الاستدلال بالبراهين العقليةاف البصريياتصـ 2

أن هذه الظاهرة قد ظهرت عند جلياً يبدو العلل الفلسفية، و و،المنطقية الذهنية

ر على يد بعض المشتغلين بالدرس النحوي من نحاة البصرة في وقت مبك

لكلام من حيث  لأساليب علم اعمالاًأما الكوفيون فقد كانوا أقل إ .السابقين

  . والعلل الفلسفية،الاستناد إلى البراهين المنطقيةالاعتداد بالعقل، و

 من أهل اللغة المعتد السماعاشتراط  من النحويين على مينقدمتحرص النحاة الـ 3

بهم في عصور الاحتجاج، في بناء القواعد النحوية والأصول الصرفية، 

هو أصل الطريق الوحيد لمعرفة اللغة والتحاكم إليها، وبخاصة أن السماع كان و

د ذلك ضرورة ترتيب ما من أصولها، ودليل من أدلتها، وقد رأى النحاة بع

 ربط الشواهد  وتنسيقه من خلال،انتهوا إليه من المادة المسموعة عن العرب

قياس ة تجمع هذه الشواهد، و، والوصول إلى قوانين عامالمتشابهة مع بعضها

الصرفية واللغوية، ن أجل استنباط القواعد النحوية وبعضها على بعض، م

  . في القياسأساساًعليه تمد فكانت هذه الشواهد المعيار الذي اع

ذلك يعود وعلم النحو وأصوله، المهمة في موضوعات ال القياس اللغوي من ـ كون4

 وتأصيل  وكثرة استخدامه في فترة تدوين قواعدها،،دمه في العربيةاقتإلى 

 كان من الضرورة الكشف عن الحالات التي  كله وبناء على ذلك.أصولها

قاعدة كلية شاملة تضم هذه ل للوصول ة؛واحدال ةنحويالم احكالأتندرج تحت 

تغني المتكلم  فللقياس اللغوي فائدة عظيمة، .ها عن، وتكشف لنا عما يندالحالات
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 وذلك بأمثلة جديدة لم تتكلم بها العرب؛عن سماع كل ما يتكلم به العرب، ويأتي 

النحاة قد أدرك اللغويون واع، ولا بالقياس، ولأن اللغة لا تؤخذ جميعها بالسم

ولذلك ترجح لدي أن فتح باب  ،حقيقة عدم أخذ اللغة كلها بالقياس أو السماع

اس من العودة إلى الينابيع الأُول  العصر على أسةي لغالقياس اللغوي، ليجار

  . والتعريب،النحتفي الاشتقاق، و

تتعلق بالعامل، التي مسائل الو لأحكام النحوية،ل ترجعنقض الدليل ـ إن مسألة 5

اً لمسألة ما،  نحويحكماًمثلاً يضعون ن فالكوفيو، معتد بهاوالأصول النحوية ال

لبصريون حكماً نحوياً لمسألة  فقد يضع اخلافهكذلك فينقضه البصريون، و

  .ينقضه الكوفيونأخرى، ف

ـ كثرة ما أورده أصحاب كتب الخلاف من الاستشهاد بشعر الطبقات الثلاث 6

  . طبقة المولدين، أو شعراء ما بعد عصر الاحتجاجالأُول، ولم يستشهدوا بشعر

ـ اتفاق كل من الأنباري والعكبري في الردِّ على الكوفيين، ونقض رأيهم، والحكم 7

من وجهة نظر بصرية محض، فنرى الأنباري قد وافق الكوفيين في سبع 

مسائل من أصل مئة وإحدى وعشرين مسألة، أما العكبري فلم ينتصر لمذهب 

 إلا في مسألة واحدة فقط من أصل ست وخمسين مسألة خلافية؛ ومرد الكوفيين

ذلك في تقديري يرجع إلى نزعتهما البصرية، فخطأوا بذلك الكوفيين، ونقضوا 

  . رأيهم، وردوا عليهم

لأحاديث الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ في كتب  انتفاء ورود أي ذكرـ 8

 على وجه الاستشهاد بها، أو التمثيل أو الخلاف النحوي لأبي البقاء العكبري، لا

أما الأنباري فقد أورد بعض الأحاديث محتجاً بها في بعض مسائل . الاستئناس

  .الخلاف

ـ عدم وجود نقض للدليل عند سيبويه، ولذلك نجد أصحاب كتب الخلاف يأخذون 9

  .برأي سيبويه، ويوافقونه فيما يقول؛ لنقض مذهب الكوفيين، وردِّه

اد أصحاب كتب الخلاف بالأدلة اللغوية على مذهب البصريين، فكانت ـ استشه10

موضع رضى وإعجاب، وبخاصة الشواهد الشعرية، فنسبوها إلى قائليها؛ لأنها 

من الشواهد  تتفق مع نزعتهم النحوية، أما ما استشهدوا به على مذهب الكوفيين
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بة هذه الشواهد الشعرية ، فقد توسعوا في ردِّها، ووصفوها بالضعف، وعدم نس

إلى قائليها، واختلاف الرواية وتخطئتها، والشذوذ والقلة والندرة، والافتقار إلى 

دليل، والتوهم، والقياس الفاسد، وبحجة الخصم، وبالضرورات الشعرية؛ وذلك 

  .لأنها لم تنل رضاهم، ولم تتفق مع ميولهم، ونزعتهم البصرية

لمذهبين، وهذا من المآخذ التي تؤخذ ـ انتصار أصحاب كتب الخلاف لواحد من ا11

عليهم، فلم ينظروا في مواضع ما آل إليه المذهبان من صواب، وإذا وقع ذلك 

  . يتم توضيح بعض الجوانب الغائبة عن فكر المذهب الآخر

 ليوافق ؛النحاة مبدأ الضرورة لكل شاذ خالف قواعدهم، إما مخرجاًـ اتخاذ 12

  . يبرز النحوي من خلالها ذاته شهورة عمداًقواعدهم ، وإما لمخالفة قاعدة م
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  المراجع

دراسات في نظرية النحو العربي ): م1998هـ ـ 1419(أبو جناح، صاحب 

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان ـ الأردن، الطبعة وتطبيقاتها

  .الأولى

: تحقيقبي سلمى،  ديوان زهير بن أ):ط.ت.د( سلمى، زهير بن أبي سلمى أبو

  .كرم البستاني، دار صادر ـ بيروت

، دار المعارف ـ  ديوان امرئ القيس):ت.د(أبو الفضل إبراهيم، محمد 

  .مصر،الطبعة الثالثة

منشورات , أصول التفكير النحوي ):م1973 – ـه1392(أبو المكارم، علي 

  .)ط.د(، الجامعة الليبية

  ).ط.ت.د( دار الثقافة، بيروت ـ لبنان، ، تقويم الفكر النحوي:أبو المكارم، علي

 دار غريب  الحذف والتقدير في النحو العربي،):م2007(أبو المكارم، علي 

  .للطباعة والنشر والتوزيع ـ القاهرة، الطبعة الأولى

 كتاب معاني ):م1990هـ ـ 1411(خفش الأوسط، أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأ

  .لخانجي ـ القاهرة، الطبعة الأولىهدى محمود قراعة، ا:  تحقيقالقرآن،

إبراهيم :  تحقيقتهذيب اللغة،): م1967(زهري، أبو منصور محمد بن أحمد الأ

  ).ط.د(الأبياري، دار الكاتب العربي، مطابع سجل العرب ـ القاهرة، 

قدم له ,  كتاب معاني القراءات):م1999(زهري، أبو منصور محمد بن أحمد الأ

حجازي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، فتحي عبدالرحمن : وقرظه

  .الطبعة الأولى

شرح التصريح على ): م2006 –هـ 1427(الأزهري، الشيخ خالد بن عبدالله، 

محمد باسل عيون :  إعدادالتوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو،

  . لبنان، الطبعة الثانية-السود، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت

شرح  ):م2000 – ـه1421(، محمد بن الحسنالشيخ رضي الدين  ،يذراباستالإ

,  شرح وتحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم،ب على كافية ابن الحاجيالرض

  .بعة الأولىطال  القاهرة،,منشورات عالم الكتب
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شرح الأشموني على ): م1998هـ  1419(الأشموني، أبو الحسن نور الدين، 

إميل : حسن محمد، إشراف: م له ووضع هوامشه وفهارسه، قدألفية ابن مالك

  . لبنان، الطبعة الأولى–بديع يعقوب، دارالكتب العلمية، بيروت 

عبدالمجيد :  تحقيقالدرة الفاخرة في الأمثال السائرة،): م1972(الأصفهاني، حمزة 

  ).ط.د(قطامش، دار المعارف ـ مصر، 

محمد محمد :  تحقيقعشى الكبير،ديوان الأ): م1950(الأعشى، ميمون بن قيس 

  ).ط.د(حسين، المطبعة النموذجية ـ الجماميز، 

درية : ، تحقيق ديوان طرفة بن العبد):م1975هـ ـ 1395(الأعلم الشنتمري 

  .)ط.د(، الخطيب ولطفي الصقال، مطبوعات مجمع اللغة العربية ـ دمشق

  .في أصول النحو): ط.ت.د(الأفغاني، سعيد 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ): ط.ت.د(ادي لوسي البغدالأ

  .، دار إحياء التراث العربي ـ بيروتالمثاني

): م1971هـ ـ 1391(الأنباري، أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد،

سعيد الأفغاني، دار الفكر ـ بيروت، : ، تحقيقغراب في جدل الإعرابالإ

  .الطبعة الثانية

نصاف في الإ): ط.ت.د(، أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد،الأنباري

ومعه كتاب الانتصاف من , مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين

  .فكرالدار, ي الدين عبدالحميديتأليف محمد مح: الإنصاف

): 1995هـ ـ 1415(الأنباري، أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد، 

، تحقيق فخر صالح قداره، دار الجيل، بيروت، الطبعة اب أسرار العربيةكت

  .الأولى

): م1971هـ ـ 1391(الأنباري، أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد،

  .سعيد الأفغاني، دار الفكر ـ بيروت ، الطبعة الثانية:  تحقيقلمع الأدلة،

ارتشاف الضرب ): م1998 – ـه1418( الأندلسي أبو حيان، محمد بن يوسف،

: مراجعةو,  رجب عثمان محمد: وشرح ودراسةتحقيق, من لسان العرب

  .بعة الأولىط ال, القاهرة– مكتبة الخانجي ،الناشر, رمضان عبد التواب
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التفسير الكبير ): ط.ت.د(بن علي بن يوسف  الأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف

د من البحر وكتاب الدر اللقيط من  البحر المحيط، وبهامشه النهر الماىمسالم

  . مؤسسة التاريخ العربي ـ دار إحياء التراث العربيالبحر المحيط،

 1421 (،الأنصاري ابن هشام، أبو محمد عبداالله، جمال الدين أبي محمد الأنصاري

، ومعه كتاب عدة السالك لمسالك إلى ألفية ابن مالك ا أوضح):م2001 -هـ 

 وهو الشرح الكبير من ثلاثة شروح، تأليف محمد إلى تحقيق أوضح المسالك

، محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا ـ بيروت

  .)ط.د(

الأنصاري ابن هشام، أبو محمد عبداالله، جمال الدين أبي محمد الأنصاري 

:  تحقيقشرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب،: )م1988هـ ـ 1409(

  .)ط.د(، الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروتمحمد محيي 

 1383(الأنصاري ابن هشام، أبو محمد عبداالله، جمال الدين أبي محمد الأنصاري 

 الدين يمحيمحمد  :تحقيق شرح قطر الندى وبل الصدى،: )م1963 - هـ 

  .، الطبعة الحادية عشرة، القاهرةعبدالحميد

 1427( عبداالله، جمال الدين أبي محمد الأنصاري الأنصاري ابن هشام، أبو محمد

ي الدين يمحمحمد  :، تحقيقمغني اللبيب عن كتب الأعاريب: )م2006 -هـ 

  .)ط.د(،  بيروت–عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

مكتبة الأنجلو المصرية، : ، الناشرمن أسرار اللغة): م1975(أنيس، إبراهيم 

  .الطبعة الخامسة

حسن علي :  أشرف على الطبعالمعجم الوسيط،): ط.ت.د(يم وآخرون أنيس، إبراه

  .)ط.د(، عطيه، ومحمد شوقي أمين

القراءات وأثرها في ): م1996هـ ـ 1417(محمد بن عمر بن سالم بازمول، 

  . الرياض ، الطبعة الأولىـ، دار الهجرة التفسير والأحكام

 إخراح لعربية،التطور النحوي للغة ا ):م1994هـ ـ 1414(برجستراسر 

رمضان عبدالتواب، مكتبة الخانجي ـ القاهرة، الطبعة : وتصحيح وتعليق

  . الثانية
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،  خزانة الأدب ولب لباب لـسان العـرب        ):م1979(البغدادي، عبدالقادر بن عمر     

تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب ـ     

  .القاهرة، الطبعة الرابعة

 عزيز، دار فترجمة يوئيل يوسالبنى النحوية،  ):م1987(عوم تشومسكي، ن

  .الشؤون الثقافية العامة، الطبعة الأولى

، كتاب الرد على النحاة، )م1982(ابن مضاء القرطبي، أحمد بن عبد الرحمن، 

  .)ط.د(، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف، مصر

  واختلافاً تصنيفاًفي مصطلح النحو الكوفي): م1982(جبالي، حمدي محمود حمد 

  .، رسالة ماجستير ـ جامعة اليرموكواستعمالاً

منجد المقرئين ومرشد  ):ت.د (حمدممحمد بن شمس الدين أبو الخير ،يزرابن الج

، وضع حواشيه الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت ـ الطالبين

  .لبنان، الطبعة الأولى

النشر في القراءات    ):ط.ت.د (حمدممد بن   محشمس الدين أبو الخير    ،يزرابن الج 

  .فكردار ال، أشرف على تصحيحه ومراجعته على محمد الضباع، العشر

 ):ط.ت.د(الجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف 

  . دار الشؤون الثقافية، العراق ـ بغدادالتعريفات،

 دار ئل الإعجاز في علم المعاني، دلا):م1982هـ ـ 1402(الجرجاني، عبدالقاهر 

  ).ط.د(المعرفة ـ بيروت ـ لبنان، 

  .  طبقات فحول الشعراء):ط.ت.د(الجمحي، محمد بن سلام

 مكتبة دار خلاف الأخفش الأوسط مع سيبويه، ):م1993(جنهويتشي، هدى 

  ).ط.د(الثقافة، 

علي محمد  تحقيق ،الخصائص): م1986هـ ـ 1406(ابن جني، أبو الفتح عثمان 

  .الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ مصر، الطبعة الثالثة النجار،

دراسة , عرابسر صناعة الإ): م1993هـ ـ 1413(ابن جني، أبو الفتح عثمان 

  .بعة الثانيةطال,  دمشق–دار القلم , وتحقيق حسن هنداوي
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، كتاب اللمع في العربية): م1988 -  هـ 1409(ابن جني، أبو الفتح عثمان، 

ق فائز فارس، دار الأمل للنشر و التوزيع، الأردن، ومكتبة الكندي، تحقي

  .الأردن، الطبعة الأولى

 المحتسب في تبيين وجوه ):م1969هـ ـ 1389(ابن جني، أبو الفتح عثمان 

علي ناصف وعبدالفتاح إسماعيل :  تحقيقشواذ القراءات والإيضاح عنها،

 إحياء التراث الإسلامي ـ شلبي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة

  .)ط.د(، القاهرة

الإيـضاح فـي شـرح      : )ط.ت.د(ابن الحاجب النحوي، أبو عمرو عثمان بن عمر       

  .  بغداد–،  تحقيق الدكتور موسى بناي العليلي، الناشر مطبعة العاني المفصل

 دار الكتـاب اللبنـاني ـ مكتبـة     شرح ديـوان جريـر،  ): م1982(الحاوي، إيليا 

  .وت ـ لبنان، الطبعة الأولىالمدرسة، بير

الأصول اللغوية في كتاب الخصائص لابن      ): م2002(الحجوج، محمد عبدالرحمن    

  . رسالة ماجستير ـ جامعة مؤتة، واستعمالاًجني اصطلاحاً

 ,شاهد وأصول النحو في كتاب سيبويهال ):م1974هـ ـ 1394(الحديثي، خديجة 

  .)ط.د(،  )37(مطبوعات جامعة الكويت رقم 

 الأمل، اربد ـ  دار،المدارس النحوية ):م2001هـ ـ 1422(لحديثي، خديجة ا

  .الأردن، الطبعة الثالثة

، دار نحاة من الاحتجاج بالحديث الشريفالموقف  ):م1981(الحديثي، خديجة 

، الرشيد للنشر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ـ الجمهورية العراقية

  .)ط.د(

, بيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العربول دراسة أصالأ ):م1982(حسان تمام 

  .)ط.د(، الهيئة المصرية العامة للكتاب

، دار الثقافة، الدار البيضاء ـ اللغة بين المعيارية والوصفية ):ط.ت.د(حسان تمام 

  .المغرب

، دار الثقافة ـ الدار مناهج البحث في اللغة ):م1974هـ ـ 1394(حسان تمام 

  .الثانيةالبيضاء، الطبعة 
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  .، الطبعة الأولىالمكتبة الأكاديمية في أدلة النحو،):م1996(حسانين،عفاف 

، دار المعارف، مصرـ اللغة والنحو بين القديم والحديث ):م1966(حسن، عباس 

  .)ط.د(، القاهرة

 النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة ):م1996(حسن، عباس 

  .ر، الطبعة الثالثة عشرة، دار المعارف ـ مصاللغوية

 دار غريب للطباعة أثر النحاة في البحث البلاغي،): م1998(حسين، عبدالقادر 

  ).ط.د(والنشر ـ القاهرة، 

 مجلة ,ستشهاد بالحديث في اللغةالا ):م1937هـ ـ 1355(حسين، محمد الخضر 

مجمع اللغة العربية الملكي، المطبعة الأميرية، بولاق ـ القاهرة، الجزء 

  .الثالث

، مكتبة دار الفلاح دراسات في العربية وتاريخها ):م1960(حسين، محمد الخضر 

  .ـ دمشق، الطبعة الثانية

الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب  ):م1971(الحلواني، محمد خير 

  .)ط.د(، دار القلم العربي ـ حلب, الإنصاف

النبوي الشريف وأثره في حديث ال ):م1982هـ ـ 1402(حمادي، محمد ضاري 

 اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخامس ,الدراسات اللغوية والنحوية

  .عشر الهجري ـ بغداد، الطبعة الأولى

الجامعية دار ال, ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ):م1998(حمودة، طاهر سليمان 

  ).ط.د(للطباعة والنشر والتوزيع ـ الأسكندرية، 

الكوفيون في النحو والصرف  ):م1997ـ ـ ه1418(، الفتاح  عبد،الحموز

  .بعة الأولىطال ، عمان ـ الأردن،دار عمار, والمنهج الوصفي المعاصر

 وبهامشه منتخب كنز سند الإمام أحمد بن حنبل،م ):ط.ت.د(حنبل، أحمد ابن 

  .العمال في سنن الأقوال والأفعال، مؤسسة قرطبة ـ القاهرة

 تحقيق هـادي    ،كشف المشكل في النحو   : )ط.ت.د(لي بن سليمان   ع ،حيدرة اليمني ال

  .ر ـ عمانمنشورات دار عما, عطية مطر الهلالي
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عمـان،  الميسر في القراءات الأربع عـشرة،        ):م2006(روف، محمد فهد    ابن خا 

  ).ط.د(

 ـ , آنشواذ القر في  مختصر  , )ط.ت.د (حمدأ الحسين بن    ،هابن خالوي  : شرهعني بن

  .القاهرة الهجرة ـ دار,  برجشتراسر.ج

إعراب القراءات ): م1992هـ ـ 1413(ابن خالويه، أبو عبداالله الحسين بن أحمد 

عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الخانجي :  تحقيق وتقديمالسبع وعللها،

  .ـ القاهرة، الطبعة الأولى

ورة من  كتاب إعراب ثلاثين س):ط.ت.د(ابن خالويه، أبو عبداالله الحسين بن أحمد 

  .، مؤسسة الإيمان، بيروت ـ لبنانالقرآن الكريم

، دار المعرفة مراحل تطور الدرس النحوي): م1993(الخثران، عبداالله حمد 

  .)ط.د(، الجامعية ـ الأسكندرية

مجلس النشر ، بن يعيش وشرح المفصلا): م1999(طيب، عبداللطيف محمد الخ

  .العلمي ـ الكويت، الطبعة الأولى

 قضايا الاستشهاد بالحديث في النحو ):م1982هـ ـ 1402(ر محمد خليفة، سهي

  . مطبة السعادة ـ الطبعة الأولىوشواهده في المغني،

مطبعة  ،التيسير في القراءات السبع ):م1930 ( عمرو عثمان بن سعيدوأب ،الداني

  .)ط.د( بغداد ـ، أعادت طبعه مكتبة المثنى  ـ استانبولالدولة

، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، التطبيق النحوي): ط.ت.د(الراجحي، عبده 

  .بيروت ـ لبنان

 النحو العربي والدرس الحديث بحث في ):م1986هـ ـ 1406(الراجحي، عبده 

  .)ط.د(،  دار النهضة العربية ، بيروت ـ لبنانالمنهج،

 ،مختار الصحاح ):م1982هـ ـ 1402(محمد بن أبي بكر عبدالقادر ، زيالرا

  ).ط.د(كتاب العربي، بيروت ـ لبنان، ر الدا

 مجلة المجمع العلمي نظرة في النحو،): م1936هـ ـ 1355(الراوي، طه 

العربي، مطبعة ابن زيدون ـ دمشق، المجلد الرابع عشر، الجزء التاسع 

  .والعاشر
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تحقيق عبد الفتـاح    , معاني الحروف كتاب   :)ط.ت.د(بو الحسن بن عيسى   أ ،الرماني

   . القاهرة–الفجالة , دار نهضة مصر للطبع والنشر, بيسماعيل شلإ

أحمد عوض، : ترجمةموجز في تاريخ علم اللغة في الغرب،  ):ت.د(روبنز 

  .الطبعة الأولى

 ـ1407(زبيدي، عبداللطيف بن أبي بكر الشرجي ال  كتـاب ائـتلاف   ):م1987هـ 

لم الكتب،  طارق النابي، عا  : تحقيق, النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة     

  .مكتبة النهضة العربية ـ بيروت، الطبعة الأولى

دار ,  القياس في النحو العربي نشأته وتطـوره،       ):م1997(زبيدي، سعيد جاسم    ال

  .)ط.د(، الشروق للنشر و التوزيع ـ عمان

 مرتـضى، ب  بن محمد بـن عبـدالرزاق الحـسيني الملقـب           السيد محمد  ،الزبيدي

،  مجموعة من المحققين   ، تحقيق القاموستاج العروس من جواهر      ):ط.ت.د(

  .دار الهداية: الناشر

 علي توفيـق    :تحقيق, حروف المعاني  ):م1984 – ـه1404(أبو إسحاق    ،الزجاج

  .بعة الأولىطال, ملدار الأ, سسة الرسالةؤم, حمدال

شـرح   معاني القـرآن وإعرابـه،  ): م1988هـ ـ  1408(أبو إسحاق  ،الزجاج

  . الطبعة الأولى بيروت، شلبي، عالم الكتب ـعبدالجليل عبده : وتعليق

 اللامـات،  ):م1985هــ ـ   1405(أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق  ي،الزجاج

  .مازن المبارك، دار الفكر ـ دمشق، الطبعة الثانية: تحقيق

, الإيضاح في علل النحـو     ):م1972(أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق       ي،الزجاج

  .ر النفائس ـ بيروت، الطبعة الثانيةمازن المبارك، دا :تحقيق

:  تحقيـق  مجالس العلماء،  ):م1984(أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق       ي،الزجاج

  ).ط.د(عبدالسلام محمد هارون، مطبعة حكومة الكويت ـ الكويت، 

 البرهان في ):م1957هـ ـ 1376(الزركشي، الإمام بدر الدين محمد بن عبداالله 

مد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مح: ، تحقيقعلوم القرآن

  .عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الأولى
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 مسالك القول في النقد اللغوي،): م1984هـ ـ 1404(الزعبلاوي، صلاح الدين 

  .الشركة المتحدة للتوزيع، سوريا ـ دمشق، الطبعة الأولى

:  بتحقيقأساس البلاغة،): م1982هـ ـ 1402(الزمخشري، أبو القاسم جار االله 

أمين الخولي، دار المعرفة للطباعة والنشر، : عبدالرحيم محمود، عرف به

  .)ط.د(، بيروت ـ لبنان

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ): ط.ت.د(الزمخشري، أبو القاسم جار االله 

  . دار المعرفة، بيروت ـ لبنانالأقاويل في وجوه التأويل،

قديم  تالمفصل في صنعة الإعراب،): م1993( جار االله الزمخشري، أبو القاسم

الكتاب المصري ومكتبة الهلال، بيروت ـ لبنان،، دار علي بو ملحم: وتبويب

  .  الطبعة الأولىـ القاهرة،

حجة ): م1982هـ ـ 1402(ابن زنجلة، أبو زرعة عبدالرحمن بن محمد 

  . الطبعة الثانيةت، الأفغاني، مؤسسة الرسالة ـ بيروسعيد:  تحقيقالقراءات،

الشواهد الشعرية مجهولة ): م2005( الزهراني، محمد بن علي ضيف االله -

 جامعة عدن ـ اليمن، رسالة القائل وأثرها في بناء القواعد النحوية،

  .ماجستير

، دار الفكر اللبناني، بيروت ـ لبنان، ديوان حاتم الطائي): م1995( عبداالله ريزه

  . الطبعة الأولى

، جديدالمشكلات النحو بين القديم و ):م1999هـ ـ 1420( كاصد ياسرالزيدي،

مجلة الدراسات اللغوية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ـ 

  المملكة العربية السعودية، المجلد الأول، العدد الثاني

 دار البيارق، النحو العربي نقد وبناء،): م1997هـ ـ 1418(السامرائي، إبراهيم 

  .لبنان ـ بيروت، ودار عمار، عمان ـ الأردن، الطبعة الأولى

، دار الفكر تحقيقات نحوية ):م2001هـ ـ 1421(السامرائي، فاضل صالح 

  .للطباعة والنشر والتوزيع ـ عمان، الطبعة الأولى
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الحجج النحوية حتى ): م2004هـ ـ 1424(محمد فاضل صالح  السامرائي،

دار عمار للنشر والتوزيع، عمان ـ الأردن، ، نهاية القرن الثالث الهجري

  .الطبعة الأولى

 ):م1986هــ ـ   1407(سبتي، عبيداالله بن أحمد بن عبيداالله بن أبـي الربيـع   ال

عياد بن عيد الثبيتـي، دار      : تحقيق ودراسة , البسيط في شرح جمل الزجاجي    

  .الغرب الإسلامي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى

لاستئناس والاحتجاج في بين ا): م1992هـ ـ 1413 (سحلول، محمد أحمد علي

  .قاهرة، الطبعة الأولى دار الطباعة المحمدية ـ ال،النحو العربي

شواهد القراءات بين ابن هشام ): م1993هـ ـ 1414(سحلول، محمد أحمد علي 

  .)ط.د(،  دار الطباعة المحمدية ـ الأزهروابن عقيل دراسة نحوية تحليلية،

 صول في النحـو   الأ ):م1988 – ـه1408 (بو بكر محمد بن سهل    أ ,راجابن الس ,

بعة ط ال , لبنان –بيروت  , الرسالةسة  ؤسمنشورات م , ن الفتلي يتحقيق عبد الحس  

  .الثالثة

الدر المصون في ): م1994(مين الحلبي، شهاب الدين أبو العباس بن يوسفالس

 عبدالموجود،  وعادل أحمدعلي محمد معوض،: تحقيق، علوم الكتاب المكنون

ار الكتب العلمية، بيروت ـ دوجاد مخلوف جاد، وزكريا عبدالمجيد النوتي، 

   .لبنان، الطبعة الأولى

المذاهب النحوية في ): م1986هـ ـ 1406(السنجرجي، مصطفى عبدالعزيز 

  . المكتبة الفيصلية ـ جده، الطبعة الأولىضوء الدراسات اللغوية الحديثة،

 نتائج الفكر في النحو،): ط.ت.د(عبدالرحمن بن عبداالله السهيلي، أبو القاسم 

  .محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام: تحقيق

، تحقيق الكتاب): م1992 –هـ 1412(سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، 

  .)ط.د(، عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي ـ القاهرة

أخبار النحويين ): م1985 – ـه1405(السيرافي، أبو سعيد الحسن بن عبداالله 

محمد إبراهيم البنا، دار : تحقيق، البصريين ومراقبتهم وأخذ بعضهم عن بعض

  . الاعتصام، الطبعة الأولى
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بيات أشرح  ):م1996 – ـ ه1416( , محمد بن يوسف بن المرزبان،رافييالس

بعة ط ال, بيروت–دار الجبل , تحقيق الدكتور محمد الريح هاشم, هسيبوي

  .ىالأول

 مراجعة الإتقان في علوم القرآن،): م1996هـ ـ 1416 (السيوطي، جلال الدين

  .سعيد المندوة،مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى: وتدقيق

لجنـة التـراث العربـي،    ، شرح شواهد المغني): ط.ت.د (السيوطي، جلال الدين 

  .  ـ لبنان بيروت،الحياةمكتبة منشورات دار 

  كتاب الأشباه والنظائر في النحو،): م1975هـ ـ  1395(سيوطي، جلال الدين ال

  ).ط.د(، مكتبة الكليات الأزهرية: طه عبدالرءوف سعد، الناشر: تحقيق

، الاقتراح): م1999 – ـه1420(السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر، 

  . )ط.د(، القاهرة –مكتبة الصفا ,  طه عبدالرؤوف سعد: وتوثيق وتقديمتحقيق

 ه، شرحزهر في علوم اللغة وأنواعهام ال):م1986(السيوطي، جلال الدين 

محمد أبو الفضل  و،وضبطه وعنون موضوعاته محمد أحمد جاد المولى بك

  .)ط.د(،  بيروتإبراهيم، وعلي محمد البجاوي، المكتبة العصرية، صيدا ـ

وامع في شرح جمع همع اله): م2001هـ ـ 1421(السيوطي، جلال الدين، 

  .)ط.د(،  القاهرة,عالم الكتب, تحقيق عبدالعال سالم مكرمشرح و, الجوامع

 الطبعة نحاة والحديث النبوي،ال ):م1980هـ ـ 1400(الشاعر، حسن موسى 

  .الأولى

ارتقاء السيادة لحضرة شاه زاده في أصول ): م1990(الشاوي، يحيى بن محمد 

من السعدي، دار الأنبار ـ بغداد، الطبعة زاق عبدالرح عبدالر:تحقيق، النحو

   .الأولى

عمان ـ الأردن، الطبعة , محاضرات في اللسانيات ):م1999(الشايب، فوزي 

  .الأولى

أمالي ابن الشجري في آداب اللغة  ):م1930(ابن الشجري، هبة االله علي بن حمزة 

  . الطبعة الأولىالعربية، مكتبة الأمانة،
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 شرح المعلقات العشر وأخبار ):م2002هـ ـ 1423(نقيطي، أحمد أمين الش

فاتن محمد خليل اللبون، دار إحياء التراث العربي، : تحقيق وشرحشعرائها، 

  . لبنان، الطبعة الأولىـبيروت 

 شرح ديوان ):م1964هـ ـ 1384(الشيباني، أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد 

  ).ط.د( ـ القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشرزهير بن أبي سلمى، 

حاشية الصبان على شرح ): ط.ت.د(الصبان، أبو العرفان محمد بن علي الشافعي 

عيسى البابي الحلبي  دار إحياء الكتب العلمية الأشموني على ألفية ابن مالك،

  .ـ مصر

، ع في القراءات السبعغيث النف): م1954هـ ـ 1273 (، علي النوريالصفاقسي

مبتدئ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الطبعة  الهامش سراج القارئب

  .الثالثة

  . دار المعارف ـ القاهرة، الطبعة الخامسةتجديد النحو، ):ت.د(ضيف، شوقي 

 دار تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا مع نهج تجديده،): ت.د( ضيف، شوقي

  .المعارف ـ القاهرة، الطبعة الثانية

 دار المعارف ـ القاهرة، الطبعة ,رس النحويةمداال): م1968(ضيف، شوقي 

  .الخامسة

هـ 1405(، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري

 دار الفكر، بيروت ـ لبنان جامع البيان في تأويل القرآن،): م1984ـ 

  ).ط.د(

 تقديم  ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي،):م1994هـ ـ 1415(طراد، مجيد 

  .وشرح مجيد مطر، دار الكتاب العربي ـ بيروت، الطبعة الأولى

عبدالعظيم : عليق ت، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة):ت.د(نطاوي، محمد طال

  .الشناوي، ومحمد عبدالرحمن التركي، الطبعة الثانية

 تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى ):م2006(عبابنة، يحيى 

  .كتب الحديث ـ اربد، الطبعة الأولى عالم الالزمخشري،
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منهج أبي حيان الأندلسي في اختياراته من القراءات ): م1989(عبابنة، يحيى 

، رسالة القرآنية في تفسير البحر المحيط في ضوء علم اللغة المعاصر

  .)ط.د(، دكتوراة غير منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة ـ مصر

 مكتبة  اللغوي عند العرب مظاهره وعللـه،    التطور ):ط.ت.د(عبدالتواب، رمضان   

  .الخانجي ـ القاهرة، ودار الرفاعي ـ الرياض

 مكتبة  فصول في فقه العربية،):م1987هـ ـ 1408(عبدالتواب، رمضان 

  .الخانجي ـ القاهرة، الطبعة الثالثة

، مكتبة  الضرورة الشعرية في النحو العربي):ط.ت.د(عبداللطيف، محمد حماسة 

  .مدار العلو

، دار نوبار للطباعة ـ القاهرة،  البلاغة والأسلوبية):م1994(عبدالمطلب، محمد 

  .الطبعة الأولى

موقف اللغويين من القراءات ): م2001هـ ـ 1422(زوز، محمد السيد أحمد ع

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، اذة، القرآنية الشَّ

  .الطبعة الأولى

أحمد عبدالستار :  تحقيقالمقرب،): ط.ت.د(شبيلي، علي بن مؤمن ابن عصفور الإ

الجواري وعبداالله الجبوري، مطبعة العاني، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 

  .ـ بغداد) 3(لجنة إحياء التراث

القاهرة، ، دراسات لأسلوب القرآن الكريم ):م1972 (خالقبدالضيمة، محمد عع

  .الطبعة الأولى

المحرر  :)م1993هـ ـ 1413( محمد عبدالحق بن غالب الأندلسي طية، أبوابن ع

عبدالسلام عبدالشافي محمد، دار : تحقيق، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

  .الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى

، ومعه  شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك):ت.د ( بهاء الدين عبداالله،ابن عقيل

 دار الفكر للطباعة محمد محيي الدين عبدالحميد،:  تأليف,يلكتاب منحة الجل

  . لبنان ـ بيروت، الطبعة الثانية,والنشر والتوزيع
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:  تحقيقالمساعد على تسهيل الفوائد،): م1980 ( بهاء الدين عبداهللابن عقيل،

  ).ط.د(كامل بركات، دمشق، 

التبيان في إعراب  ):م1987هـ ـ 1407(العكبري، أبو البقاء عبداالله بن الحسين 

  ).ط.د(علي محمد البجاوي، إحياء الكتب العربية، :  تحقيقالقرآن،

التبيـين عـن   ): م1986هــ ـ   1406(العكبري، أبو البقاء عبداالله بن الحسين، 

عبدالرحمن بن سليمان   :  ودراسة تحقيق, مذاهب النحويين البصريين والكوفيين   

  .نان، الطبعة الأولىالعثيمين، دار الغرب الإسلامي، بيروت ـ لب

اللباب في علـل  ): م1995هـ ـ  1416(العكبري، أبو البقاء عبداالله بن الحسين، 

عبدالإله نبهان، دار الفكر، بيروت ـ لبنـان، ودار   : تحقيق, البناء والإعراب

  .الفكر، دمشق ـ سورية، الطبعة الأولى

ائل خلافية في مس ):م1992هـ ـ  1412(العكبري، أبو البقاء عبداالله بن الحسين 

محمد خير الحلواني، دار الشرق العربـي، بيـروت ـ    : تحقيق وتقديمالنحو، 

  ).ط.د( لبنان،

الخلاف النحوي فـي ضـوء   : )م2007هـ ـ  1428(العكيلي، حسن منديل حسن 

 دار الضياء للنشر والتوزيـع، عمـان ـ الأردن،    محاولات التيسير الحديثة،

   .الطبعة الأولى

، الدار العربية للكتـاب،     ابن الأنباري وجهوده في النحو     ):م1981(علوش، جميل   

  .)ط.د(، ليبيا ـ تونس

العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه ودوره فـي    ): ط.ت.د(عمايره، خليل أحمد    

، دراسات وآراء في ضوء علم اللغة المعاصر، جامعة اليرموك   التحليل اللغوي 

  .ـ الأردن

اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير البحث  ):م1971( ختارم أحمد ،عمر

  .)ط.د(،  دار المعارف ـ مصروالتأثر،

أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء  ):م1978( عيد، محمد

  .)ط.د(،  عالم الكتب ـ القاهرةوضوء علم اللغة الحديث،

  .، مكتبة الشباب ـ القاهرةالنحو المصفى): ط.ت.د(عيد، محمد 
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  القياس اللغوي وأهميته في تطوير اللغة،):م1977(ي، شاكر طوقان العيساو

اللسان العربي مجلة دورية للأبحاث اللغوية ونشاط الترجمة والتعريب، مكتب 

تنسيق التعريب في الوطن العربي، الرباط ـ المملكة المغربية، المجلد الرابع 

  .عشر، الجزء الأول

المقاصد ): م2005 -هـ 1426(موسى، العيني، بدر الدين محمود بن أحمد بن 

 النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المشهور بشرح الشواهد الكبرى،

محمد علي بيضون، دار الكتب :  محمد باسل عيون السود، منشورات:تحقيق

  . لبنان، الطبعة الأولى-العلمية، بيروت 

): م1993هــ ـ   1414(ابن فارس، أبو الحسين بن أحمد بن فارس بن زكريـا  

: تحقيـق الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها،           

  .عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى

): م1991هــ ـ   1411(ابن فارس، أبو الحسين بن أحمد بن فارس بن زكريـا  

 الجيـل،   عبدالسلام محمد هـارون، دار    :  وضبط تحقيقمعجم مقاييس اللغة،    

  .بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى

شرح كتاب الحدود فـي  ): م1993هـ ـ  1414(كهي، الإمام عبداالله بن أحمد الفا

المتولي رمضان أحمد الدميري، مكتبة وهبة ـ القاهرة، الطبعة  :  تحقيقالنحو،

  .الثانية

 :تحقيق ومراجعة, معاني القرآن :)ط.ت.د(،  يحيى بن زيادابو زكريأ ،اءرالف

  .منشورات دار السرور, محمد علي النجار

ديوان ): م1960هـ ـ 1380(الفرزدق، همام بن غالب بن صعصعة التميمي 

  .)ط.د(، ، دار صادر ـ بيروتالفرزدق

، مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، مذكرة المنطق):  هـ1409(الفضلي، عبدالهادي 

  .)ط.د(، قُم ـ إيران

عبدالحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، القاهرة، :  ترجمة،لغةال :)م1950(فندريس 

  ).ط.د(
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 تحليل النص النحوي منهج ونموذج،): م1997هـ ـ 1418(قباوة، فخر الدين 

  .)ط.د(، دار الفكر، دمشق ـ سورية

 تأويل مشكل القرآن،): م1973هـ ـ 1393(ابن قتيبة، أبو عبداالله محمد بن مسلم 

  .)ط.د(،  بيروتالسيد أحمد صقر، دار التراث ـ: تحقيق

مسائل خلافية بين الخليل ): م1990هـ ـ 1410(قدارة، فخر صالح سليمان 

  .، دار الأمل للنشر والتوزيع، إربد ـ الأردن، الطبعة الأولىوسيبويه

في توظيف الرواية وجدلية البرهان دراسة ): م2000(القرالة، خولة جعفر ارشيد 

  .ير، جامعة مؤتة ـ الأردن رسالة ماجستللأنباري،" الإنصاف"في كتاب 

الأصول النحوية عند ابن أبي الربيع في ): م2004 ( حمدانالقرالة، يونس خليف

 رسالة ماجستير، جامعة مؤتة ـ كتابه البسيط في شرح جمل الزجاجي،

  .الأردن

 الجامع لأحكام القرآن،): ط.ت.د(القرطبي، أبو عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري 

البردوني، مؤسسة مناهل العرفان ـ بيروت، ومكتبة الغزالي عبدالعليم : تحقيق

  .ـ دمشق

 كتاب الكشف عن وجوه ):م1987هـ ـ 1407(القيسي، مكي بن أبي طالب 

محيي الدين رمضان، مؤسسة :  تحقيقالقراءات السبع وعللها وحججها،

  .ةرابعالرسالة ـ بيروت، الطبعة ال

:  تحقيق،مشكل إعراب القرآن ):م1984 ـ هـ1405(القيسي، مكي بن أبي طالب 

  .حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة الثانية

  .، مطبعة السعادة ـ مصرالبداية والنهاية في التاريخ): هـ1358(ابن كثير 

عدنان درويش ومحمد المصري، : ، تحقيق الكليات):م1982(الكفوي، أبو البقاء 

  .القومي ـ دمشق، الطبعة الثانيةمنشورات وزارة الثقافة والإرشاد 

 طرابلسأحمد مختار عمر، : ، ترجمة وتعليق أسس علم اللغة):م1973(ريوباي ام

  .ليبياـ 
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رصف المباني في شرح ): م1985هـ ـ 1405(المالقي، أحمد بن عبدالنور 

، ، دمشق ـ سوريادار القلمأحمد محمد الخراط، :  تحقيقحروف المعاني،

  .الطبعة الثانية

شـرح  ): م1990 هـ     1410( مالك، أبو عبداالله جمال الدين محمد بن عبداالله          ابن

عبدالرحمن الـسيد ومحمـد      : تحقيق تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد،   التسهيل،  

  ).ط.د(بدوي المختون ـ القاهرة، 

 – ـ ه1420(ابن مالك، أبو عبداالله جمال الدين محمد بن عبداالله بن محمد، 

حمد أوعادل ,  علي محمد معوض:تحقيق, لشافيةشرح الكافية ا )م2000

 –بيروت , دار الكتب العلمية, منشورات محمد علي بيضون, عبدالموجود

  .بعة الأولىطال,لبنان

دراسة   فقه اللغة وخصائص العربية):م1975هـ ـ 1395(لمبارك، محمد ا

تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض لمنهج العربية الأصيل في التجديد 

  . دار الفكر ـ بيروت، الطبعة السادسةالتوليد،و

محمد : تحقيق كتاب المقتضب، ):هـ1399(مبرد، أبو العباس محمد بن يزيد ال

عبدالخالق عضيمة، وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة 

  .)ط.د(، إحياء التراث الإسلامي، القاهرة ـ جمهورية مصر العربية

شوقي ضيف، دار : تحقيق كتاب السبعة في القراءات، ):هـ1400(بن مجاهد ا

  .المعارف ـ القاهرة، الطبعة الثانية

مكتبة دبي ـ دولة الإمارات ، المعجم الوجيز ):ط.ت.د (مع اللغة العربيةمج

  .العربية المتحدة

في النحو العربي قواعد وتطبيق على  ):م1966هـ ـ 1386(مهدي  المخزومي،

 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده يث،المنهج العلمي الحد

  .ـ مصر، الطبعة الأولى

، منشورات المكتبة في النحو العربي نقد وتوجيه ):م1964(خزومي، مهدي الم

  .العصرية، صيدا ـ بيروت، الطبعة الأولى
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مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة , )م1958 – ـه1377(خزومي، مهدي الم

  .طبعة البابي ـ مصر، الطبعة الثانيةماللغة والنحو، 

حروف في  الداني ىالجن, )م1992 – ـ ه1413( ،حسن بن قاسمال,المرادي

بيروت , دار الكتب العلمية, تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل, المعاني

  .بعة الأولىطال,  لبنان–

جمة والنشر ، مطبعة لجنة التأليف والترإحياء النحو): م1959(مصطفى، إبراهيم 

  .)ط.د(، ـ القاهرة

جلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ، مفي أصول النحو): م1953(مصطفى، إبراهيم 

  .زارة المعارف العمومية، الجزء الثامنومطبعة 

، كتاب الرد على النحاة، )م1982(ابن مضاء القرطبي، أحمد بن عبد الرحمن، 

  .)ط.د(، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف، مصر

حن العامة في ضوء الدراسات اللغوية ل, )م1966 – ـه1386( ، عبدالعزيزرطم

  .)ط.د(، الدار الفومية، الدار القومية للطباعة والنشر ـ القاهرة, الحديثة

 المدرسة النحوية في مصر والشام ):م1980هـ ـ 1400(مكرم، عبدالعال سالم 

 القاهرة، الطبعة  دار الشروق ـفي القرنين السابع والثامن من الهجرة،

  .الأولى

 دار البشير بحاث في اللغة والنحو والقراءات، أ):ط.ت.د(مغالسة، محمود حسني 

  .ومؤسسة الرسالة، الأردن ـ عمان

 دار نظرية الأصل والفرع في النحو العربي، ):م2001(الملخ، حسن خميس 

  .الشروق ـ عمان، الطبعة الأولى

سعد عبدالعزيز مصلوح :  ترجمة اللساني، اتجاهات البحث):م2000(تش يفإلكايم

  .)ط.د(، ووفاء كامل،المجلس الأعلى للثقافة

أمين محمد : تصحييح ،لسان العرب: )ت .د(, محمد بن مكرم،ابن منظور

إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ دار عبدالوهاب ومحمد الصادق العبيدي،

  . ـ لبنان، الطبعة الثالثةبيروتالعربي، 
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دار الثقافة للنشر والتوزيع  ،مدخل إلى المنطق الصوري, )م1994( محمدن، راهم

  .)ط.د(، ـ القاهرة

 شرح ابن الناظم ):م2000 – ـ ه1420(بو عبداالله بدر الدين محمدأ ،ابن الناظم

منشورات محمد علي , تحقيق محمد باسل عيون السود, ية ابن مالكفعلى أل

  .بعة الأولىطال, بنان ل–بيروت , دار الكتب العلمية , بيضون

 منشورات اتحاد الكتاب العرب، ابن يعيش النحوي،): م1997(نبهان، عبدالإله 

  ).ط.د(

إعراب  ):م1988 – ـ ه1409(, حمد بن محمد بن اسماعيلأبو جعفر أ ،النحاس

بعة ط ال, لبنان – بيروت ، اعتنى به الشيخ خالد العلي، دار المعرفة،القرآن

  .الأولى

دار العلوم , أصول النحو العربي): م1987هـ ـ 1407(أحمد نحلة، محمود 

  .بيروت ـ لبنان، الطبعة الأولى العربية،

منطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا ال :)م2000(نشار، علي سامي ال

  .)ط.د(، دار المعرفة الجامعية ـ جامعة الاسكندرية, الحاضرة

 القومية للطباعة والنشر، ، الدارديوان الهذليين): م1965هـ 1385(الهذليين 

  ).ط.د(القاهرة ـ مصر، 

دفع المطاعن عن قراءات الإمام ابن  ):م2001 ـ 2000(هلال، سامي عبدالفتاح 

  .)ط.د(جامعة الأزهر ـ كلية القرآن الكريم، , عامر

خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن  ):ط.ت.د(الهيتي عبدالقادر رحيم 

  .السابع الهجري

 دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة م اللغة،لع): ت.د(ي عبدالواحد في، علاو

  .ـ القاهرة، الطبعة السابعة

بيروت ـ لبنان، ، القلم دار ،تاريخ اللغات السامية ):م1980(لفنسون، إسرائيل و

  .الطبعة الأولى
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ظاهرة الإعراب في النحو العربي ): م1981هـ ـ 1401(قوت، أحمد سليمان اي

عمادة شؤون المكتبات ـ جامعة :  الناشر في القرآن الكريم،وتطبيقها

  .الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى

قدم له , شرح المفصل  ):م2001 – ـه1422(, بقاء الوبأ موفق الدين ،ابن يعيش

منشورات محمد علي , ميل بديع يعقوبإ الدكتور ه وفهارسهووضع هوامش

  .بعة الأولىطال, لبنان –بيروت , علمية دار الكتب ال, بيضون

  دار الكتاب العربيجرير أخباره ونماذج من شعره،): ط.ت.د(اليوسف، إسماعيل 

  .)ط.د (ـ سوريا،
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  فهرس الشواهد القرآنية 
اسم   رقمها  ةــــالآي

  السورة

  الصفحةرقم 

  169  البقرة  2  لا ريب فِيهِ

  4  البقرة  17  مثَلُهم كَمثَلِ الَّذِي استَوقَد نَاراً

يكَاد البرقُ يخْطَفُ أَبصارهم كُلَّما أَضاء لَهم مشَوا فِيـهِ وإِذَا           

  أَظْلَم علَيهِم قَامواْ

  48  البقرة  20

  111، 77  البقرة  83  ذْنَا مِيثَاقَ بنِي إِسرائِيلَ لا تَعبدوا إِلا االلهَوإِذْ أَخَ

  131  البقرة  115  فَأَينَما تُولُّوا فَثَم وجه االلهِ

  135  البقرة  124  وإِذِ ابتَلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ

  221  البقرة  150  ذِين ظَلَموا مِنْهملِئَلا يكُون لِلنَّاسِ علَيكُم حجةٌ إِلا الَّ

  107  البقرة  214  حتَّى يقُولَ الرسولُ

           تَـاً مِـنتَثْبِياةِ االلهِ وضرم تِغَاءاب مالَهوأَم نْفِقُوني نثَلُ الَّذِيمو

أَنْفُسِهِم  

  145  البقرة  265

يِّئآتِكُمس مِن نْكُمكَفِّر عي178  البقرة  271  و  

  179  آل عمران  3  لَما آتَيتُكُم مِن كِتَابٍ وحِكْمةٍ

مااللهِ لِنْتَ لَه ةٍ مِنمحا ر8  آل عمران  159  فَبِم  

، 96، 55  النساء  1  واتَّقُواْ االلهَ الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحامِ
190  

  190  النساء  1  إِن االلهَ كَان علَيكُم رقِيباً

  54  النساء  24  تَاب االلهِ علَيكُمكِ

  131  النساء  78  أَينَما تَكُونُوا يدرِكْكُم الموتَ

  161، 160  النساء  90  أَو جاؤُكُم حصِرتْ صدورهم

  221  النساء  157  ما لَهم بِهِ مِن عِلْمٍ إِلا اتباع الظَّنِّ

  101  المائدة  6  م إِلَى الْكَعبينِوامسحواْ بِرءوسِكُم و أَرجلِكُ

ما نَقْضِهِم ميثَاقَه9  المائدة  13  فَبِم  

ارِينباً جما قَوفِيه 98  المائدة  22  إِن  

  188  المائدة  69  إِن الّّذِين آمنُوا والَّذِين هادواْ والصابِئُون والنَّصارى
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  241  الأنعام  91  آباؤُكُمما لَم تَعلَموا أَنْتُم ولا 

رالْقَمو سالشَّمكَنَاً ولَ ساعِلِ الَّليجاحِ وب71  الأنعام  96  فَالِقُ الإِص  

كَائِهِمشُر لادِهِمقَتْلَ أَو شْرِكِينالم لِكَثِيرٍ مِن نيز كَذَلِك93  الأنعام  137  و  

 حملَتْ ظُهورهما أَوِ الْحوايا أَو      حرمنَا علَيهِم شُحومهما إِلا ما    

  ما اخْتَلَطَ بِعظْمٍ

  223  الأنعام  146

  241  الأنعام  148  ما أَشْركْنَا ولا آباؤُنَا

هرإِلَهٍ غَي مِن ا لَكُم8  الأعراف  59  م  

وا لِمن آمن قَالَ الْملأُ الَّذِين استَكْبروا مِن قَومِهِ لِلَّذِين استُضعِفُ

ممِنْه  

  211  الأعراف  75

  107  الأعراف  95  حتَّى عفَواْ و قَالُواْ

وإِذْ قَاْلُوا اللهم إِن كَاْن هذَا هو الْحقَّ مِن عِنْدِك فَأَمطِر علَينَا 

  حِجارةً مِن السماءِ أَو ائْتِنَا بِعذَابٍ أَلِيم

  204  الأنفال  32

إِناللِّهِو كَلام عمستَّى يح هفَأْجِر كارتَجاس نشْرِكِيالم مِن د138  التوبة  6   أَح  

  41  التوبة  30  عزير ابن االلهِ

ونعمجا يمِم رخَي وواْ هحفْرفَلْي 78، 57  يونس  58  فَبِذَلِك  

و مهلَيفٌ عااللهِ لا خَو لياءأَو نُوا أَلا إِنآم نالَّذِي ،نُونزحي ملا ه

تَّقُونكَاْنُوا يو  

 ـ 62
63  

  140  يونس

منْهوفَاً عرصم سلَي أْتِيهِمي مو167  هود  8  أَلا ي  

لَكُم رأَطْه ننَاتِي هؤُلاءِ ب40  هود  78  ه  

  91، 75  هود  108  وأَما الَّذين سعِدوا فَفِي الْجنَةِ خَاْلِدِين فِيها

  172  يوسف  31  ما هذَا بشَراً

  107  يوسف  35  حتَّى حِينٍ

  185، 74  يوسف  109  دار الآخِرةِ

لَحص نما ونَهخُلُود241  الرعد  23  ي  

نلِمِيسكَاْنُوا م وا لَوكَفَر نالَّذِي دوا يمب253  الحجر  2  ر  

، 13  إِن في ذَلك لآيةً
65 ،67 

  143، 139  النحل

  131  الإسراء  110  أَياً ما تَدعوا فَلَه الأَسماء الحسنَى

40  الكهف  25  ثَلاثَ مِاْئَةٍ سِنِين  

  71  الكهف  18  وكَلْبهم باسِطٌ ذِراعيهِ بِالوصِيدِ
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  209  الكهف  96  آتُونِي أُفْرِغْ علَيهِ قِطْراً

نلَنَنَزِع اًثُمنِ عِتِيمحلَى الرع أَشَد مهةٍ أَيكُلِّ شِيع 101، 56  مريم  69   مِن ،
245  

  115  طه  21  إِلاَّ تَذْكِرةً لِِمن يخشَى* ما أَنْزلْنَا علَيك الْقُرآن لِتَشْقَى

، 159، 135  طه  67  فَأَوجس في نَفْسِهِ خِيفَةً موسى
160  

  152  الأنبياء  22   آلهةٌ إِلا االلهلَو كَان فِيهِما

اؤُكُمآبو أَنْتُم كُنْتُم 241  الأنبياء  54  لَقَد  

كُمنَامأَص ندتَااللهِ لأَكِي180، 120  الأنبياء  57  و  

نِينؤْمنُجِي الم كَذَلِك97  الأنبياء  88  و  

 حدبٍ ينْـسِلُون    حتَّى إِذَا فُتِحتْ يأْجوج ومأْجوج وهم مِّن كُلِّ       

  واقْتَرب الوعد الحقُّ

  73، 72  الأنبياء  96

قْطَعلي 39  الحج  15  ثُم  

  107  المؤمنون 54، 25  حتَّى حِينٍ

  9  ؤمنونالم  40  عما قَلِيلٍ

دِفَ لَكُمر نكُوي ى أَنس81  النمل  72  قُلْ ع  

  54  النمل  88  وهِي تَمر مر السحابِ صنْعَ االلهِوتَرى الجِبالَ تَحسبها جامِدةً 

  186، 74  الروم  12  ويوم تَقُوم الساعةُ

إِنَاه نَاظِرِين رامٍ غَي56  الأحزاب  53  إِلَى طَع  

  83  يس  15  ما أَنْتُم إِلا بشِر مِثْلُنَا

  152  اتالصاف  55  فَاطَّلَع فَرآه فِي سواءِ الجحِيمِ

نَاهينَادنِ وبِيلِلج تَلَّها ولَما أَس73  الصافات  103  فَلَم  

نودزِيي إِلَى مِاْئَةِ أَلْفً أَو لْنَاهسأَر223  الصافات  147  و  

، 174  حتَّى حِينٍ
178  

  107  الصافات

  206  الزمر  46  اللهم فَاطِر السموات

  73، 72  الزمر  71  تِحتْ أَبوابهاحتَّى إِذَا جاءوهاَ فُ

  72  الزمر  73  حتَّى إِذَا جاءوها وفُتِحتْ أَبوابها

ولَولا أَن يكُون النَّاس أُمةً واحِدةً لَجعلْنَا لِمن يكْفُر بِالرحمنِ 

  لِبيوتِهِم سقُفاً مِن فِضةٍ

  211  لزخرفا  33

مقَو زِيج234، 99  الجاثية  14  اًلِي  
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  146  الأحقاف  24  هذَا عارِض ممطِرنَا

ذُنُوبِكُم مِن غْفِر لَكُم178  الأحقاف  31  ي  

عِنْدِك وا مِنجتَّى إِذَا خَر152  محمد  16  ح  

  185، 74  ق  9  حب الْحصِيدِ

  185، 74  ق  16  حبلِ الورِيدِ

  107  الذاريات  43  حتَّى حِينٍ

  239  النجم  7 ـ 6  ذُو مِرةٍ فَاستَوى وهو بِالأُفُقِ الأَعلَى

اتِهِمهأم نا ه172  المجادلة  2  م  

  91، 75  الحشر  17  فَكَان عاقِبتَهما أَنَّهما فِي النَّارِ خَالِدِين فِيها

  152  الممتحنة  1  فَقَد ضلَّ سواءِ السبِيلِ

سا ياْلَولُ االلهِتَعوسر لَكُم 209  المنافقون  5  تَغْفِر  

  116  التغابن  16  واسمعوا وأَطِيعوا

هوا كِتَاْبِيءاقْر اْؤُم209  الحاقة  19  ه  

  143، 139  المزمل  12  إِن لَدينَا أَنْكَالاً

  224  الإنسان  24  ولا تُطِع مِنْهم آثِماً أِو كَفُوراً

متْ إِذَا السدم ضإِذَا الأرقَّتْ وحا وبِّهأَذِنَتْ لِرانشَقَّتْ و اء

  وأَلْقَتْ ما فِيها وتَخَلَّتْ وأَذِنَتْ لِربِّها و حقَّتْ

  73  الانشقاق  5 ـ 1

  73  الانشقاق  6  يا أَيها الإِنسان إِنِّك كَادِح إِلى ربِّك كَدحاً

هدٍ عِنْدا لأَحملَىوبِّهِ الأَعه رجو تِغَاءى، إِلا ابزةٍ تُجمنِع 221  الليل  18   مِن  

  221  التين  6 ـ 5  ثُم رددنَاه أَسفَلَ سافِلِين، إِلا الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ
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  النبوية الشريفة ثيفهرس الأحاد   

  الصفحةرقم   الحديث

  45  حمِي الْوطِيس

افِكُمصوا إِلى م78، 58  لتَقُوم  

  45  ماتَ حتْفَ أَنْفِهِ

  01، 58  نَهى عن قِيلَ وقَالَ

  58  ولْتَزره ولَو بِشَوكِةٍ
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   وأمثالهمأقوال العربفهرس 
  الصفحةرقم    أو المثلقولال

أَتَانِي سو63  اؤك  

  121  االله لأفعلن

  183  إِن الشَّاةَ لَتَجتَر فَتَسمع صوت واالله ربِّها

  159  فِي أَكْفَانِهِ لُفَّ الْميتُ

  159  بيتِهِ يؤْتَى الْحكَمفِي 

كإِلا المِس بالطِّي س63  لَي  

مدالْعاءٍ وولٍ سجتُ بِررر241  م  

  80  من شبٍّ إلى دبٍّ

  181  هذَا جحر ضبٍّ خَرِبٍ

  87   وا جمجمتَي الشَّامِيتَينَاه

  87   وازيد الظريفاه

ا نِعيلَى ووالم ما نِعالنَّصِيري 62  م  
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  فهرس الشواهد الشعرية
  رقم الصفحة  الشَّـــــــــــــــــــــــــــــــاهــــد

    قافية الهمزة

  237  للَّـذَاذَةُ والْفَتَـاء فَـقَد ذَهـب ا  إِذَا عاشَ الْفَتَى مائَتَينِ عامـاً      

         قافية الباء

  164  !وما كَان نَفْساً بِالفِراقِ تَطِيـب؟  أَتَهجر سلْمى بِالفِراقِ حبِيبها 

  49 ظَلاميهِما عن وجهِ أَمرد أَشْيـبِ  هما أَظْلَما حاْلَي ثُمتَ أَجلَيـا       

  192،233  اقَه أَن قِيلَ ذَا رجـب              يا لَيتَ عِدةَ حولٍ كلِّهِ رجـــبلَكنَّه شَ

  208  سمِعتُ بِبينِهِم نَعـب الْغُرابــا           ولَما أَن تَحملَ آلُ لَيــلَى     

  217  مـر، وسهواء مِن اللَّيلِ يذْهـبلَك الْخَير علِّلْنَا بِها، علَّ ساعةً            تَ

  226  لَسـب بِذَلِك الْكَلْـب الْكِلابــا  فَلَو ولَـدتْ قَفِيرةُ جـرو كَلْبٍ      

    قافية التاء

  217  تُدِلْنَنَــا اللَّمـة مِـن لَماتِهــا  علَّ صروفَ الدهر أَو دولاتِها       

    قافية الحاء

  224، 223  وصُورتِها، أَو أَنْتَ فِي الْعينِ أَملَـحُبدتْ مِثْلَ قَرنِ الشَّمسِ فِي رونَقِ الضُّحى  

                                  قافية الخاء

       مهمأَز اشتَدالُ شَتَوا وإِذَا الرِّج  م سِرهـضيـاخِفَأَنْـتَ أَبال طَب62  ب  

    قافية الدال

  118، 60  وأَن أَشْهد الَّلذَّاتِ هلْ أَنْتَ مُخْلِـدِي؟  أَلا أَيهذَا الزاجِرِي أَحضرَ الوغَى       

  200  يـوماً جـدِيداً كُـلّه مطَــردا  إِذَا القَـعود كَـر فِيـها حفَـداً      

  .يهـا أُصيلانَاً أُسائِلُها           أَعيتْ جواباً، وما بِالربعِ مِن أَحدِوقَفْـتُ فِ

  إِلا الأَوارِي لأَيـاً مـا أُبيِّـنُها          والنُّؤْى كَالحوضِ بِالمظْلُومةِ الجلَدِ

229  

  249  ـوم صِيـد كَأَنَّـهم رمِـدواوالْقَ  جاءتْ كَبِيـر كَمـا أَخَفِّـرهـا       

  254  بِمـا لاقَـتْ لَبـون بنِـي زِيادِ  أَلَم يأْتِيـك والأَنْبـاء تَنْمِـي       

    قافية الراء

       متَهمااللهُ نِع ادأَع وا قَدبِحفَأَص  شَـرب ما مثْلَهإِذْ مشٌ، ويقُر م83  إِذْ ه  

  84  كَما انْتَفَض الْعصفُور بلَّلَه الْقَطْر  وإِنِّي لَتَعرونِي لِذِكْراكِ نُفْضةٌ       

      رِفَنَّـها جِئْتَنَا فَاصإِم فَكطَرو  ثُ تَنْظُريى حوالْه وا أَنسِبحا يكَم  

  

249 ،251  
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    قافية السين

  255، 150  نَاجٍ مخَالِـطِ صـهبةٍ متَعِّيـسِ  ي رِأْسِهِ       سلِّ الهمومِ بِكُلِّ معطِ

       ــسـا أَنِيبِه ـسةٍ لَيلْدبو  ــسإِلا الْعِيو ـرافِيـع229  إِلا الي  

    قافية العين

  26، 12  ـعإِنَّمـا النَّـحو قِيـاس يتَّبـع             وبِـهِ فِي كُـلِّ أَمـرٍ ينْـتَفَ

  60        فَتَـتْركَهـا شَنَّـا بِبيداء بلْقَـعِ  أَردتَ لِكَيما أَن تَطِير بِقِربتِي       

      أَن لَّـك؛ عرالْفَقِي ـنلا تُهِيو  ـهفَعر قَد رهالداً وموي كَـع225  تَر  

  245  وكَـرِيـمٍ بخْلُـه قَـد وضعـه  ـى       كَم بِجودٍ مقْرِفٍ نَالَ الْعلَ

       عا أَقْـرابِسٍ يح نب ُعا أَقْري  عـرتُص أَخُوك عرصي إِن 242  إِنَّك  

    قافية القاف

      أَنْتُـمــوا أَنَّا ولَمإِلا فَاعقِينَــا فِي شِقَـاقِ وا بغَـاةٌ، م167 ب  

 ناً       مرِملَى عِلاتِهِ هاً عمولْقَ يى خُلُقَـا  يالنَّدو ةَ مِنْهاحملْقَ الس163، 140  ي  

  226  لَعـن هـذَا مـعـه معـلَّـقُ  حتَّى يقُولَ الْجاهِلُ الْمنَطَّـقُ      

    قافية الكاف

  156  وما قَصدتْ مِن أَهلِها لِسِوائِكَـا  تَجانَفُ عن أَهلِ اليمامةِ نَاقَتِي       

    قافية اللام

  216، 215  كَفَانِي، ولَم أَطْلُب، قَلِيلٌ مِن الْمالِ  فَلَو أَن ما أَسعى لأدنَى معِيشَةٍ       

  216، 215  خِـدالابِهـا يقْتَدنَنَـا الْخُـرد ال  وقَد نَغْنَي بِها و نَرى عصوراً      

  244  إِذَا لا أَكَاد مِن الأَقْتَـارِ أَحتَمِـلُ  كَم نَالَنِي مِنْهم فَضلاً علَى عدمٍ       

  248، 247  كَنِعـاجِ الْمـلا تَعسـفْن رمـلاً  قُلْتُ إِذْ أَقْبلَتْ وزهـر تَهـادى       

فَاهس طِلُ مِنا الأُخَيجرأْيِهِ       ونَـالا  ةِ رلِي لَـه أَبو كُـني ا لَـم248، 247  م  

       ـدِّثَهـاً تُحموا يثَاً كَمدِيح عمأَلا  اسائِلٌ سا سبٍ إِذَا مرِ غَيظَه ن251  ع  

       ـا لأخَافَـهـهِ كَمنَييع قَلِّـبي  اً إِنَّنِي مديور سـلُتَشَاوتَأَم 251  ـن  

  255  أَصبـحـتُ كَالـشِّـنِّ الْبــالْ  لا عـهـد لِـي بِنَـيـصـالْ      

    قافية الميم
  

       همِ ادِّخَارالكَرِي اءروع أَغْفِرـاً  وممِ تَكَرشَتْمِ اللَئِي نع رِضأَع152، 150  و  

لَيـطَراً عا مااللهِ ي ـلاما       سه  ـــلامالس طَرا مي كلَيع سلَي237  و  

  225  يفُوتُ، ولَكِن عـلَّ أَن أَتَقَـدمـا  ولَستُ بِلَوامٍ علَى الأَمرِ بعد ما       

  226  نَرى الْعرصـاتِ أَو أَثَر الْخِيـام  أَلا يا صاحِبي قِفَا لَغَنَّــا      
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    فية النونقا

       ممِنْه كَان نم شَاءنْطِقُ الفَحلا يائِنَا  وسِو لا مِنوا مِنَّــا ولَس156  إِذَا ج  

    قافية الهاء

  188  زج الْقَـلُـوص أَبِـــي مزاده  فَـزجـجتُهـا بِـمِـزجـــةٍ       

ـرشِيع نلِحِيصوا مسلَي مشَائِيا  ة      مــهابنٍ غُريلا نَاعِـبٍ إِلا بِب259  و  

    قافية الواو

  157  دِنَّـــاهـم كَـمـا دانُـــوا  ولَم يبـقَ سِــوى العـدوانِ      

    قافية الياء

  259، 119  ولا سابق شيئا إذا كان جائيــا  بدا لي أني لست مدرك ما مضى

  216  وقَد يدرِك الْمجد الْمؤَثَّلَ أَمثَالِـي  جـدٍ مؤَثَّـلِولَكِنَّما أَسعـى لِمـ

  254  كَأَنِّي بِفَتْخَاءِ الْجـنَـاحينِ لِـقْوةٍ       علَى عجلٍ مِنِّي أُطَأْطِىء شِيمالِــي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 290

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  )و(الملحق 

  فهرس الأرجاز وأنصاف الأبيات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 291

  
  

  فهرس الأرجاز وأنصاف الأبيات
  رقم الصفحة  الشَّـــــــــــــــــــــــــــــــاهــــد

    قافية التاء

  36  إِنِّي امرؤ بِالطُّرقِ ذُو دلالات

    قافية الدال

دا لَكَمِيبِّهح لَكِنَّنِي مِن82  و  

    قافية الراء

هماقِرٍ جكُلَّ ع كَبرورِي  

مخَافَةً وزعلَ المحبورِ            

  والهولَ مِن تَهولِ الهبورِ

  150 ،257  

    قافية الضاد

  جارِيةٌ فِي دِرعِها الْفِضفَاضِ

  تَقْطِّع الْحدِيثَ بِالإِيماضِ                    

  أَبيِض مِن أُخْتِ بنِي إِباضِ

62  
  
  
  

    قافية العين

، 202، 201    قَد صرتِ الْبكْرةُ يِوماً أَجمعا
240 ،241  

  226    يا أَبتَا علَّك أَو عساكَا

  218    لَولا الْكمي الْمقَنَّعا

    قافية الميم
  

  إِنِّي إِذَا ما حدثٌ أَلَما

  يا الَّلهم، يا الَّلهما       : أَقُولُ

239  

   أَن تَقُولِي كُلَّماوما علَيكِ

  يا الَّلهم ما: صلَّيتِ أَو سبحتِ

  أُردد علَينَا شَيخَنَا مسلَّما       

 239  

  251، 250    لا تَظْلِموا النَّاس كَما لا تُظْلَموا

ا لا تُشْتَمكَم 251    لا تَشْتُمِ النَّاس  
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    قافية الهاء

  ائِهِ وشِقْوتِهِ كُلِّفَ مِن عنَ

     تِهحِج ةٍ مِنشْرانِي عبِنْتَ ثَم  

61 ،237  

ا أَخَافَهمهِ لِكَينَييع قَلِّب251    ي  
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